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لنظوم 


امزء الرا 

في الصالاة ما 1 1 
1 يتعلق بہا وأعکا 
ال 1 


الباب الأول 


فى الصالاة ومعرفة ابتداء فروضها وأعلامها 

وقد فرضت على كل بالغ عاقل(۱) غير حائض أو نفساء. 

ومعناها لغة: الدعاء. 

وشرعا: أركان مخصوصة بأقوال معلومة» وهي التكبير والقيام والقراءة والركوع 
والسجود» [۲۲۹] وهي حمس مأخوذة من قوله تعالى: لإأقِمٍ الصّلاَةَ دلوك 
الشمْس) (سورة الإسراء: ۷۸) وهو زوافاء ويشمل الظهر والعصر ای غسّق الیل 
الشامل للمغرب والعشاء وق رآن الفجر ظاهر, وقوله: فسْبْحَان الله حِينَ 
تَمْسُون» الآية كذلك (سورة الروم: ۱۷). 

وقیل: ول من صلی الخمسة آبونا آدم عليه السلام- حين أهبط إلى الأرض 
ورأى حرارة الشمس والريح والتراب فاسوت فصلی حين رأى الفجر بعد الظلمة 
فابیض رأسه ووحهه ثم الظهر فابیض إلى صدره ثم العصر فابیض إلى وسطه ثم 
الغرب فابیض إلى ال ركبةء ثم العتمة فابیض کله فأمر الله هذه الأمّة بها لتبيّض 
وجوههم غداء وذلك قوله تعالى: يوم يض وجُوة# الآية سورة آل عمران: ۰6۱۰5 
وليبيّض كتابهم الأسود من السيّكات بالحسنات» وذلك هو قوله تعالى: قَأَولَيِكَ 
بل الله ميات ۱ حسنات4 (سورة الفرقان: ۷۰). 

وقيل: إن موسى لا ذهب ليأتي بالنار وقت العتمة وهو في أربع هموم؛ هم 
المطرء وضلالة الطريقء وميلاد آهله وغنمه إذ فرقها الليلء فلمّا كفاه الله ذلك 
وسلم له جميع ما هم من أحله صلی له اربع ركعات شكرا له. 

وقيل: أوّل من صلّى الظهر إبراهيم -عليه السلام- لا عُفي له عن ذبح ولدهء 
وكان مع الزوال» وصلّى أربعا شكرا له. 


وقیل: أوّل من صلّی الغرب داوود -علیه السلام- حين تيب عليه عند 
الفروب فصلی ثلائا فعجز عن أكثر منها لا به من ابقهد شکرا له فأقرّت کذلك. 
وقیل: ول من صلاه آدم وقیل: عیسی نا آحبر أنّ قومه یدعون ثالث ثلاثة فصله 
ثلاثا نفيا ها وإثباتا للوحدانية لله تعالى» فأمر الله رسوله حمدا -صلی الله عليه وسلّم- 
بأدائه ثلاثا. 

وقيل: هي ساعة تاب الله فيها على آدم» وكان بين أكله وتوبته ثلاث مائة 
سنة من سني الدنياء وثلاثة يام من أيام الآحرة» فصلی ركعة للخطيئة» وركعة للتوبقه 
وأخرى للحظوة فافترض ذلك على هذه الأمّة فما صلاها محتسب وسأل الله شيعا الا 
أعطاه له. 

وروي: ما من صلاة آحب ال من المغرب لأنّ بها الختم والإفتتاح» فمن صلاها 
وركعتين بعدها بلا كلام بينهما کتبت: له في علیین؛ ومن صلَّى بعدها أربعا بي له 
قصران في الجنة مکللان بالدرٌ والياقوت لا يعلمهما لا الله سبحانه» ومن صلّى 
سعدها ستا یلا كلام غفر له ما تقلع من نید وما عأعر. 

وروت عائشة: آفضل الصلوات المغرب» لم تحط عن مسافر ولا مقي فتح بها 
وختم؛ ومن قال في دبرها قبل أن ینحرف: بسم الله الرحمان الرحیم» ولا حول ولا 
قرّة الا بالله العلي العظیم ثلائا دفع الله عنه تسعا وتسعين نوعا من البلاء منها الجنون 
والبرص والحذام. 

وقبل: أوّل من صلّى الفجر آدم حين أخخرج وأظلم عليه الليل ولم ير ظلمة قبلء 
واشتدٌ خوفه فلمّا انفجر الصبح وأضاء النهار صلّی ركعتين شكرا لله لرجوع الضوء 
إليه» فأمر الله عرٌ وعلا- نبيئه بذلك ليذهب عنه ظلمة المعصية كما أذهب عن آدم 
ظلمة اللیل وینوره بالطاعة كما نور آدم بضوء النهار. 

وقيل: كان الملائكة لا يعرفون الليل من النهار إلى أن أمر الله جبريل خسف 
القمر فاستبان منه» فعند ذلك ركعت آربعا عند طلوع الفجر شكرا لله. 


وقیل: إن الشمس تطلع بين قرني الشیطان فیسحد ما كلّ كافر» فأمر محمّدا 
وأمته به قبلهم» فمن صلاه أربعين یوما في جماعة برئ من النفاق ومن النار. 

ویروی أن الله سبحانه قال لوسی: إني جعلت رحمج في الدارین لمن دی 
فرائضي وصبر على بلائي» وخمدني وشکرني» وجني لمن [۷۲۷] استغفرني» فقال: 
إلاهي ما جزائي ما جزاء من اذى فرائضك؟ قال: لكل منها درحة من الدرحات 
العلى؛ وما جزاء من قام بين يديك یصلی؟ قال: أباهي به ملائكيّ راكعا وساحدا. 

وروي: «أن هذه الصلوات مواريث آبائي وإخواني من الأنبياء -عليهم 
السلام-»» فعند الفجر تاب (۲) على آدم فصلی رکعتین فجعلت لي ولامی 
كفارات وحسنات ودرحات» وعند الزوال تاب على داوود فبشّره جبریل -عليه 
السلام- فصلى أربعاء فجعلت لي وها کذلك وعلى سليمان حين صار ظلّ كل 
شيء مثله فبْشّر بالتوبة» فصلی أربعا شكرا لله فجُعلت لي وهم كذلك؛ وعند اشتباك 
النجوم والاظلام أحرج يونس من بطن الحوت كفرخ لا ريش له ولا حناح» فصلّى 
لله أربعا فجُعلت لي ولأمّيَ كذلكء نم قال: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل 
فيه کل يوم مس مرات هل يبق عليه من درن؟ فقالوا: لاء فقال: هذه الصلوات 
تغسلكم من الذنوب غسلا» 


سكسل 
احتلف في الوسطی» فالأكثر أنها العصر لتوسّطها بين صلاتي الليل والنهارء 
وقيل: الظهر لأنها وسط النهارء وقيل: الفجر لأنها بين صلاتي الليل وصلاتي النهارء 
وقيل المغرب لأنها بين إقبال وإدبار» ولا نقص فيها بسفرء ولأنها وسطى في الطول 
والقصرء وقيل: العشاء لأنها توسّطت صلاتي طرفي الليل؛ والأنسب بأنفاس الشريعة 
عدم ينها تحرص على امس حتی توافق: کما فیت ايك القدر وساعة ان 
وأكثر ما آشارت إليه الأدلة آنها العصر. 


قال همیس: ولا یعدم قول بآنها الوتر. وأوّل ما يحاسّب به العبد بعد التوحید 
الصلاق واحتلف في الوتر» فقیل: فرض» وقیل: ستة وعليه الا کش ولا يرك ولوق 
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سكسل 

احتلف في ابتداء الصلاة» فقيل: رضت ركعتين فزيد في الحضرء وقيل: 
عكسه. والغرب والصبح سواء فيهما؛ وهي عماد الدين؛ فالصلي في مقام عظيم بين 
يدي رب كريم. وأوّل الأوقات -قيل- أفضلهاء وندب کون الركعة الأولى أطول من 
الثانية» وإتباع الفرائض بسنن ونوافل» ولا يُقعد عنها إلا في ذكر ودعاء. وتعجيل 
ركعي الغرب قبله لترفعا معهاء و کرهت بعد عصر وصبح» ودب فيه الدعاء. 

وروي: رمن حافظ على اخمس كن له نورا وبرهانا وفلاحا غداء ومن 
ضیعها لم يكن له ذلك وجاء غدا مع فرعون وقارون وأُبِيْ بن خلف» وألا أدلكم 
على ما يمحي الخطايا ويرفع الدرجات هو إسباغ الوضوء في المكاره» وكثرة 
الخطى إلى الساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاق فذلکم(۳) الرباط». والأحاديث 
ف امحافظة والتضييع كثيرة. 

وعن بعض: ما صَلَيتُ قط را استغفرت من تقصيري فيها. 

الربيع: إذا قام العبد إليها قال: اللهم إني(4) أستغفرك مما ضيّعت مما تأمرني 
به» وما تركت تما نهيتئ عنه. وروي: احعلوا لبيوتكم حظًا منها ابتغاء البركة. 

والفرض ف ابماعة. ولا تقبل صلاة عجلان لا یت رکوعها وسحودها أو ترك 
حدا منها. 


نمی 

من حضره وقت صلاة لزمه أن یعلم وجوبها وكيفية امتثاا؛ ولا یعذر بترك 
ولا بجهل فان مفتاحها الطهورء واحرامها التکبی وإحلاها التسليم» فیقوم إليها 
بالطهارة مع الامکان ولو في اللباس والبقعة» وبالاستقبال بالنية» والتوحه إلى الكعبة» 
والقيام وال ركوع والسجود. 

وإنما وحبت لأنّ الخلق أربعة» قائم کجبل» وحائط وشحر وراکع کذوات 
الأربع» وشبیه بساحد کهوام [۲۲۸]» وبقاعد كنبات» وحجر ونحو ذلك» وکل 
يسبّح لله تعالى بحمده؛ فجمع للمؤمن ثواب کل منها في ركعة. 

وقيل: لتنوّع الملائكة في ذلك فجمعت له فيها. 

وقيل لبعض: متى تقرب القلوب() من الله عر وعلا؟ قال: إذا قامت لذكره بلا 
سهو عنه» فان الناس فيها أربعة صنوف» صنف فقه عن الله تعالى وعن رسوله معناها 
وأدركوه. وصنف يؤدّيها باجتهاد بلا علم وضيّع كثير ما يلزمه» وقد منعه الحياء من 
طلب علمه والبحث عنه وما هو عحمود. وصنف يؤدّيها جزافا ولا تصح له وصنف 
لا يؤدّيها ولا يبالي بها وريّما صلآها حوفا من الناس فهذا كافر. وقال كثير: من 
تركها استتيب والاً قتل. 


الباب الثاني 


في ذكر الس وما لا تقوم الصالاة الا به 

فمن سننها الآذان والإقامة والتوجيه والتكبير غير الإحرام والتسبيح والركوع 
والسجود والتشهد والقعود فيه والتسليم» فتارك شيء منها آساء قيل: بلا (عادق 
وقيل: به احتياطاء ولا يعيد ناسیه. 

وندب إتيانها بخشوع وتذلّل وحضوع فقيل: معناه أن يرمي نظره بين قدمیه 
وقيل: أن لا يعرف من عن ينه ولا من عن شاله» وقيل: هو حشوعان» خحشوع 
حسد لا قلب نفاق» و حشوعهما إعِانٌ. 

وآقرب ما يكون العبد من ريّه إذا سحد. فمن آهمل النية فیها ول يقصد آداء 
ما فرض علیه. فقیل: عليه البدل والكفارة والاشم وقیل: بسقوطها دونهماء وقیل: 
يأثم فقط وقیل: لا شيء علیه؛ وأجمعوا أنه ليس له منها الا ما عقل. 

ابن عیسی: من غفل عن بعضها لا تفسد عليه حتی یغفل عن جميعهاء وقیل: 
عن أكثرهاء وقیل: عن ركعة. 

ابن سليمان: من عقلها فأحره أعظم» وان غفل عنها كلها نقصت بلا فساد. 

والنية فيها -قيل-- عند إرادتها والدحول فيهاء وقيل: عند الاحرام» وقيل: قبل 
الإقامةء ثم قيل: هي باللسان» وقیل: بالقلب وهو أفضلء وقیل: بهما آکمل واحتار 
ابن سليمان تحديدها عند الإحرام بأن يصكٌ على ضروسه وينوي بقلبه بلا تحريك 
لسانه ویتحری القبلة حتى كأنه يراهاء ویجعل بين قدمیه قدر مسقط نعل عرضاء ولا 
بأس بزيادة أو نقص» ويرسل يديه ويرمي بنظره نحو سجوده» وقيل: منه إلى قدميه 
وهو المختار» وقيل: لا جوز به محل سجوده ولا يتعمّد به محلا (۷) آحرء وفي 
رکوعه ما بين قدمیه وسجوده» وفیه إلى أنفه» وفي قعوده إلى ركبتيه» فإذا قام لزمه 


أن يعلم نفسه وأين هو وفيما هوء وعند من هو وأنّ وقوفه بين يدي ربّه كأنه يراه 


والاً فهو يراه ویجعل(۸) الوت خلفه والجنة مینه والنار ثماله والحساب بين يديه 
وكأنها آخر صلاق ويكون كعبد مسيء واقف بين يدي سیده» وكأسير مر بضرب 
عنقه أو فقير بين يدي غي ومن عبده خوفاء فحاله حال خدمة عبيد» ورغبة حال تجار 
وشكرا ومحبّة حال أحرار» وقيل: من عبده. 

وجهل أربعة لم تنفعه عبادته وان طالت: معرفة الله» وفرائضه وحدوده 
ونفسه وعدوه. 

واطیب -قيل- ما عطی العبد في الدنيا معرفة الله» وليس له من عمره الا ما 
آطاعه فيه» والعارف به هو الطیع له في آمره ونهيه» وبنفسه هو الخائف من عمله أن 
لا يُقبل من ومن ذنبه أن لایغفر. لقمان لابنه: إن أحبيت الحتة فمولاك أحبّ الطاعق 
ون کرهت النار فهو کره العصية فأحبب ما يحب واکره ما يكره. 

واحتلف في أي قعدة فرضتء فقیل: الي بين سحدتین» [۲۲۹] وقیل: الي 
للتحيّات» وقیل: الهوية للسجود. والقراءة الفروضة هي الفاتحة» وقیل: هي مع 
السورةء والختار أنها بحسب ما تکون فيه وما لا تکون. 


سكسل 

مؤكدات السنن هي ركعتا الفجر والمغرب» وصلاة الجنازة والعيدين» وقيل: 
منها الوتر وقد مر وركعتان خلف المقام وركعتان بعد طواف الزيارة. وسنن النفل 
ركعتان بعد الظهر وأربع قبل العصرء وقيام الليل؛ وركوع الشروق والخسوف 
والكسوف. وصلاة الاستسقاء تصلی بامام ركعتين بالفاتحة وسورة وبخطبة وتضرّع 
بعد فراغ وحص صلى الله عليه وسلّم بقيام الليل والسواك؛ ومنها ركعتا الطواف 
والإحرام إن لم تحضر مکتوب وتحيّة المسجد. 

والجماعة -قيل- سنة» وقيل: فريضة. 


ورکعتا الاسستکفاء عند خوف من عدو أو دحول في حرب إن أمكنتاء 
وركعتا معصية أو مصيبة بتضرّع وشكر لنعمة. 

ودب أن يُقرأ في المغرب من الناس إلى واللیل» وقي العشاء منها إلى والحاقة» 
وف الفجر منها إلى أوّل المفصل وهو من الحجرات إلى ما تحت ولا بأس بغير ذلك. 

وللقارئ فيها قائما بكلّ حرف مائة حسنة» وقاعدا خمسون» وفي غيرها 
عشرء فعليه أن يخاف ويرجو وهو مسؤول عن عمره فيما أفناه. وقيل: ليس بعالم من 
لم يحزنه ماضي عمره؛ ولقد کانوا عليه أشحّ منهم على النقدين. 


الباب التالت 


في صالاة التطوع وما پستصب فیرا 

قال مولانا -عر وعلا: ها الذین منوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا روا ریم 
وَافْعلُوا لیر رسورة الحج: ۷۷ وهو ال غل. وقال آیضا: «وابْفوا له الْوسِيلَة» 
رسورة الاندة: ۳۵) وهي(۹) اللوازم وقیل: الفضائل؛ ولا تقبل نافلة مع تضییع فريضة. 

وقد مُكل صلی الله عليه وسلم عمّا يهدّم الذنوب؟ فقال: «النوافل بعد 
الفرائض» 

وأفضل صلاة النهار ما بين ظهر وعصر فقد رُوي: «أربع قبل الظهر یعدلن 
صلاة السحر»» ولا يُجهر فيها نهارا ولو في تفل» وجاز فيه ليلا وهو في البیت 
أفضل. 

وقال عمر: من فاته ورده ليلا صلآه قبل الظهر فإنها تعددل صلاة الليل. 

وروي: «من صلی قبله وبعده أربعا حرم على التار»» وأته كان يصلّي أربعا 
قبله ور کعتین بعده وبعد الغرب وبعد العشاء وقبل الصبح» فتلك این عشرة یصلیها 
صلی الله عليه وسلم کل يوم وليلة من غير الفرض وقیام الليل. 


ندب لن آراد الفل بعد الفرض أن ینحرف عن محله ولابأس لصل نفلا أن 
یدعوا قائما أو راکعا أو ساحدا أو قاعداء وأن یصلیه قاعدا محتبيا أو نائما أو ماشیاء 


رم تقبلا ویصلی حيث توجّه فإذا آراد أن ي ركع أو يسجد رجع -قيل- 
قبلا وقیل: كما آمکنه» و کذا متتقل راکبا پحرم مستقبلا ثمّ يصلي حيث توجّه 


ويومي بركوع وسجود. 


ت ا 


و كان هاشم يتنفل محتبيا بلا إستناد لشيء. وأحاز بعض فيه الفاتحة وحدها نهارا 
والأكثر على ما تيسّر معها مطلقاء وجاز -قيل- بتسبيح فكيف لا يجوز بالفاتحة 
وحدها. ويجزي توجيه واحد لکل ما صلی من نفل ما لم يستدبر أو یتکلم» وكذا 
الاستعاذة. 

أبو عبد الله: يستعيذ في كل شفع» ومن صلّى العشاء بقوم في رمضان وقام 
بهم للقيام بلا توجيه فالأوّل يجزيه. 

ابن محبوب: من تنفل ول يتكلّم وم يدبر وم يتحول أجزاه الأوّلء وقیل: لا 
يعيده بالتحوّل» وقيل: يصلّي به ما شاء إذا اعتقده کذلك. وا (۲۳۰] فيوجّه لكك 
شفع» وقيل: إنما يصلي به ركعتين فقط. 

والليل والنهار في النفل سواء وحاز الجهر فیه وأن تقسم آية لركعتين إن 
انقسمت:, 

آبو المؤثر: من عليه بدل فلا يتنقل حتی یقضیه؛ ولا يأثم إن تنقل ولا يبدله من 
صلاه بلا طاهر. 


7 

یتهی عن التطوّع في ثمانية أوقات: بعد الصبح إلى الطلوع وبعد طلوعه لا 
ركعي الفحر. وبعد العصر وبين الآذان والإقامة للمغرب وعند فوت الجماعة؛ 
فيُبتدأ بالمكتوبة وبعد الوتر حتى يستيقظ ووقته ما بين العتمة إلى الفجرء وعند الخطبة 
والإقامة حتى يفرغ الإمام» وبعد صلاة عيد الأضحى إلى الزوال لمصلٌ مع الإمام إلا 
إن حدث كسوف أو استسقاء وقیل: لابأس بالتطوّع بعد ذلك. 

ابن عبّاس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام ليلة والقلب ساه. وأوكد 
السنة الراتبة مع الفرض الوتر ثم ركعتا الفجر؛ ومن الراتبة الضحىء وأقلها ركعتان 
وأكملها ثمانية. وأفضل غير الموكدة قيام الليل. 


5 


وهل کثرة ال رکوع والسجود آفضل آم طول القيام؟ قولان» وکره قيام الليل 
كله والتسلیم من ركعتين سنةء وحاز جمع رکعات بتسليمة وتطوع بركعة ولاحية 


بعد الاقامة. 


کر 


الباب الرابع 


ق الآذان وما ماو( فيه 


وهو سنة على الكفاية» وقيل: فرض عليهاء وروي: «لو تعلم أمّت فضل 
الآذان لتجالدوا عليه بالسيوف»» وإِنّ الأرض لا تأكل النبيعين ولا الشسهداء ولا 
المؤذنين ولا أئمّة العدل؛ وییعث الموذّنون لهم رقاب تعلو الاس ویشهد هم کل من 
ععهم. والأحاديث الدالة على فضله قريبة من التواتر ولا تمل مختصرنا ذكرها. 

وهو مکی مستی. 

ولا جوز للموذن أن يتكلم عنده فان تكلم آعاده. 

ابن علي وابن محبوب: ثلاثة من ابلفاء: ترك اتباعه ومسح ابلبهة في 
الصلاة وتركه بعدهاء ويقلب وجهه لا قدمیه وله أن يؤذن على دابّته في السفر. 

وحاز من عبد بإذن ربه ومن مكاتب إجماعا وهو عندنا حر وان یود 
مکاتبه» لا من امرأة ولا تقيم» ولا من غلام حتى یبلغ» ومن مسافر لمقیم» ولا يلزم 
فذا. ومن تركه لم تفسد صلاته ولو جماعة» ولا يعيده مون إن نسي بعضه. 

هاشم: لابأس على جماعة إن صلّت بلا آذان لأنه إعلام فقط وحاز من أصمّ 
وأعمی إن كان معه ثقة یعلمه. 

وأحاز الفضل لمن معه ولا یعلم الوقت أن يصلي به إلا إن عرف أنه يؤدّن 
قبله. 

ولا جوز كإقامة بالفارسية ونحوهاء وإنما تعبّد بهما بالعربية؛ وان تركه قوم 
للفجر قي سفر عمدا لزمهم -قيل- النقضء والمختار عدمه. 

الربيع: آذان الغداة على قدر ما ينتبه النائم انب فيغتسل ويصلي مع الإمام. 

وندب بطهارة وإن لثوب وقعدة بينه وبين الإقامة» وهي روضة من الحنة» وقيل: 
تفتح أبواب السماء عندها فترجی الاحابة باتباع آقوااء وفیه عظیم الفضل. 


بت 


وجاز للموذن في بيته للفجر لأنه ليس من الستن» ولکن يؤمر به للفرق بینه 
وبين غيره من الصلوات لأنها إنما يوذن هما في وقتها بخلافه. 

وقیل: لا نوز للجمعة قبله حيث تلزم. 

ويستقبل عنده ويصفح -قيل وجهه يمينا إذا قال: حي على الصلاةء وشمالا إذا 
قال: حي على الفلاح» [۲۳۱] ويتمّه إلى القبلت» ويبالغ برفع صوته» وبعض يأمره 
بععل إصبعه في أذنه. 

وإذا تحری الوقت ف غيم جاز له أن يؤذن» وإن صحّت صلاتهم قبله أعادوها. 

وندب للإمام أن لا يقطع برأيه دون مشاورة من حضر بالسحد وان تفرد فيه 
قرى:وآذن وصلی. 

وکره لود احذ ار علیه. 

ولابأس أن يقيم ماشیا إلى احراب. 

وقيل: لا يصلي إمامان عسجد بآذان واحد. 

ولا جوز في رمضان الا بعد طلوع الفجر عند بعض. 

ومن أذّن -قیل- لصلاة أو حث علیها بلا علم بالوقت فان حالف سنة البلد 
فعلیه التوبة لا ضمانها. 

ولا عشي مودّن لسحد عند آذانه إسماعا به(۱۲» ولا یحوّل قدمیه. وان تنازعت 


عليه جماعة اقترعوا. 


سكسل 
ندب کون المؤذن حرّاء بالغاء عاقلاء ثقة» عالا بالأوقات. 
وقيل: إنّ الملك في قريشء والقضاء في الأنصارء والآذان في الحبشة. 


وأن يؤذّن قائما في عال وأتباعه الا في حي وحي فيحوقل عندهما. 


-١8 - 


وحاز موذنان أو أكثر .عسحد وآن یودن واحد يعد واحد أو معاء ویکره 
وأحكامه وفرائضه كثيرة تر کتها لضیق القام. 


بت ا س 


الباب ا خامس 


ق فرائض الصالاة 

فقيل: لا نتم إلا بسبع: النية والطهارة والسترة واحلّ والعلم بالوقت والاستقبال 
والقيا» وقيل: خمسة: تكبيرة الاحرام والقراءة وال ركوع والسجود والتشهد. 

وقيل: ستّة وعشرون خصلة تعلم بالسبع وهي ما تقادّم والسيزة» وأن يخط 
كمحراب والبسملة والسورة أو قدرها في لها والاعتدال من الركوع إلى رجوع 
کل عضو لفصله والسجود» والفرق بين السجدتين والتمکن فيه إلى رحوع ذلك في 
کل ركعة» والقيام منه إلى الثانية والقعود في الأوّليتين والتشهّد الأول عند الاکش 
والقيام من القعود إلى الثالثةء والتكبير عند الانحنای وعند الإنخرار والقعود للتشهد 
الاح وقراءة الأول إلى والطیبات والأخير إلى ورسوله قيل: والتسليم. ويؤخذ مالم 
يد كر ها کر 


سكسل 
سننها أربعة وعشرون: الآذان والتوجيه والاستعاذة بعد التكبير وقراءة الفاتحة 
والتشهّد الأحيرء والتكبير -قيل- فرض کالتوجیه, وكذا التسبيح وسمع الله لمن حمده 
وتفسد بر که في أكثرهاء وربّنا ولك الحمد» وقيل: الاعتدال والتاحيّات الأولى 
والتورّك في القعود عند الأكثرء ووضع الركبتين قبل الأيدي في الخرورء ولابأس 
بتقديم وتحاف بين فخذيه وبطنه وإرسال اليدين عند القيام» وحمد الله والصلاة على 


النبيء -صلّی الله عليه وسلّم- في التشهّد الأخيرء والدعاء بعد الفراغ والسجود 


= NY ات‎ 


جبهة وأنف والنظر في محل والتسبیح ثلاثا كالتعظيم» والفصل بسكتة بين التكبير 
والقراءة وبين الفاتحة والسورة وبينها وبين ال ر کوع. فهذا ما فيها من الأركان والستن. 

وفسدت بر ركن منها ولو نسيانا لا بيرك سنة عند الأكثرء وكذا إن ترك 
الفاتحة أو التسبيح لاحدی الأخيرتين من ظهر أو عصر أو عشاء وأخيرة مغرب أو 
غو الاحرام. 

و کفی المأموم قول الامام سمع الله لمن حمده عنهء و کذا إن ترك ربا ولك الحمد 
أو الاعتدال أو الاستواء أو التشهّد الأوّل» وقيل: 57 ولو نسیاناه وكذا إن تعمد 
ترك تسبيح أو الصلاة على النبيء -صلی الله عليه وسلّم- في التشهّد. 

ویکره الإحرام قبل التوجيه عندناء ورفع اليدين عنده ووضعهما على السرّة 
والإشارة بالإصبع والتورك على الیسری» ولابأس -قيل- على من فعل ذلك» وغيرنا 


يراه سنة. 


۸ 


فى الاستقبال 


وقد خوّلت [۲۳۲] القبلة في رحب بعد الزوال قبل بدر بشهرين؛ وقیل: 
نزلت آیتها وقد صلَّى باصحابه -صلی الله عليه وسلّم- ركعتين من الظهر في 
مسجد بي سلمة» فتحوّل فيها واستقبل الميزاب» وحول الرحال مكان النساء 
وبالعكس فسمي مسجد القبلتین. 

ابن عباس: البيت كله قبلة وقبلته الباب» والبيت قبلة أهل المسجد وهو قبلة 
أهل(؟١)‏ الحرم» وهو قبلة أهل الأرض. 

وقيل: لا حوّلت إلى الكعبة قالت اليهود: يا حمّد لم تومر بذلك وإنما هو من 
عندك ولو ثبت لكنت الذي نتظره» فانزل الله ورك الذي أوتوا اكاب 
لَيَعْلَمُون َه الق الآية سور البقرة: 064 » وآنها قبلة الخليل -عليه السلام-. 

وقيل: لكل ملة قبلة» وقبلة أهل الإسلام البيت الحرام. 

وني تسميّتها قبلة تأويلات. 

وأجمعوا على أنه صلی بأصحابه عند الكعبة حلف المقام وجعله بينه وبينهاء 
وصقوا خلفه فدلّهم أن حال أهل الآفاق كحال أهل مکة يصلي أهل كل بلد تلقاء 
الكعبة» كما يصلّي کل من أهل مكة إلى ناحية تليه منهاء وكذا أهل کل بلد 
يتوجّهون إليها بالقصد نحوها واختلفواء فقیل: عليهم الإرادة» والتوجّه دونها لا 
يجزي» وقيل: تحزي النيّة مرّة کل مصلل مالم يتحول عن مكانه» وقيل: بحزيه مرة ما 
حبي إن دان باستقباها واعتقدها قبلته. 

وقد أوجب الله على کل من خوطب بالصلاة التوجّه إلى الكعبة إن قدرء 
ويصلي إليها من يشاهدهاء ومن غاب عنها استدل عليها بالقمرين والنجوم» وهو 
بالرياح ضعيف ولا حلاف في وحوب ذلك فمن خفیت عليه الدلائل سقط عنه 


ات 


فرض التوجه ولزمه التحرّي إليهاء فإذا صلی بعض صلاته نم انکشفت له توجّه إليها 
وبنى» أن التوجّه إنما لزمه عند علمه بالجهة؛ ولا يعيدها إن علمها بعد تمامها ولو في 
الوقت. وإن حول وجهه عنها في صلاته وأوجد سبيلا إلى الدلالة عليها مختارا لذلك 
فسدت عليه إجماعا. 

واحتلف في حبر الواحد في القبلة: فقيل: ححّة؛ وقيل: لك لا علييك؛ واعتار 
أبو الحسن قبول بر العدل في كل ما يجوز فيه الخبر؛ ولا يكون إعلام غير الثقة بها 
لمن لا يعلمها حجّة عليه ولزمه التحرّي فا ولا يقلّد فيها ولا في الأوقات غيره» وقيل: 
قد قلدوا فيها أصحاب السفن والحمّالة في لیر 


تسصسل 

اختلف فيما يقصده المصليء فقیل: لا جزيه أن يقصد بنیته الا إلى الكعبة وان 
م يوققهاء وقيل: يجزيه قصد ارم ويجزي أهله قصد استقبال المسجد لا الحرم 
كله الكعية ونية استقبافا ثابتة للمصلي. فان ذكر عند قيامه أو دخوله أو في شيء 
منها جدّد النية ومضی وان نسي حتى فرغ منها وكان متوجّها تت صلاته لأنه 
معذورء فان وحد من حفیت عليه من بدله عليها فر که جهلا أن يسأله وتحرّى 
وصلی أعاد وإلاً فقيل: عليه الكقارة. ومن صلی عسحد إلى قبلته ولم يعلم صحتها 
تمت صلاته حتى يعلم انحرافها. 

أبوسعيد: قيل: إن ما بين باب سهيل وباب تبات النعش قبلة أهل الشرق» وما 
بين مطلعها إلى مطلعه قبلة أهل الغرب. وما بين مطلعها إلى مغربها قبلة لأهل 
سفالة» وما بين مطلع سهيل إلى مغربه قبلة لأهل علاية» وقال بعض قومنا: قبلة هل 
الغرب ما بين مطلع برج الحوت وبرج الستبلة» وقيل: مطلع برج الثومان قبلة هل 
الغرب من طنجة إلى تونس» وقيل: استقبال مطلع الشمس في الاعتدال» وقیل: في 
الشتاء. واختار أن مطلع الاعتدال قبلة أهل الغرب الأقصى كتلمسان وفاس ومرّاكش 


رت 


وسوس الأقصى ودرعة وتوات وسجلماسة وأعمال الكل وأهل الشرق یستقبلون 
شارب فا كر. 

وقبلة الدينة في وسط انوب(۱۳) وشال الشام إلى سهیل. وقبلة الطائف 
والمزدلفة ومنی وعرفات مغرب النسر الواقع» وتعلم الأرباع باستقبال (۲۳۳] مطلع 
الاعتدال فهو عين الشرق. ومغربه الغرب. وسمت القطب الحنوبي من الأفق هو عين 
الجنوب ومقابله الشمال. 

ابن البناء المرّاكشي: جهة القبلة في کل بلد تسعون درجة نصفها عن يمين 
السمت ونصفها عن يساره» و کل من سال عن نقطة السمت بأزيد أخطأ قبلة 
السلف. 


سكسل 

استقبال القبلة شرط في صحّة الصلاة الا في حوف أو عجزء أو في نفل بسفر. 

وروي: ررصلاة في المسجد الحرام بائة(*۱) في مسجد هذاء وصلاة فيه بألف 
في غيره» ولا صلاة لصل فوق الكعبة». 

ومن صلی إلى سترة دنى منها لا تقطع صلاته» وحسن أن يكون بينهما قدر 
ثلاثة أذرع» فإن لم تكن سترة نصّب بين يديه عصى أو حجرا أو نحوهما إن وحد 
والاً فخطأ. 

وقبلة أهل الإسلام الكعبة والبيت المعمور قبلة الكروبيين يطوفه(9١)‏ كل يوم 
سبعون ألفا مذ خلق الله السماوات والأرض إلى فنائهماء ولا تعود إليهم النوبة. 
والعرش قبلة الملائكة» قال عر وعلا: #وترَى الْمَلاَبَكََةَ حفن رسورة الزمر: ه/) 
فهذه المواضع لا تنسخ ولا تتحوّل إلى يوم القيامة. 


۱ 


الباب السابع 


فى حل الصلاة سا تجوز فیه( 

وقد شرط قي صحنها(۱۷) طهارة البقعة لما روي أنها لا تجوز في سبعة: مقبرة 
وبجزرة ومزبلة وحمام ومعطن إبل وقارعة الطريق وفوق الکعبت ومن صلی ثم رأى 
ببدنه أو ثوبه أو محله نحسا يمكن حدوثه بعدها فلا يعيدهاء وتحرم -قيل- في مغصوبة» 
وتکره بمحلٌ الخسف. ومن وقع عليه بجس يابس فنفضه لم تفسد عليه» وحازت في 
بیع وكنائس إن لم يكن فيهما مفسد. 

ولا يصلى في مربض الغنم والبقر والخيل ونحوها إلا بعد زوال العين. 

وقیل: تجوز في كل محل الا ما صح نحسه أو غلب عليه الريب. ومن صلّی على 
حصير فيه حزق غراب أو عذرة تحت بطنه إذا سجد فلا نقض حتی يكون تحت 
قدميه أو محل سجوده. وحازت -قيل- على دعن وهو نوع من الحصرءولو تبصر 
الأرض من خلاها أو تتحرّك إن أمكنت عليها. 

أبو المؤثر: لابأس على من سجد على بعر فأر» وجازت -قيل- على دعن أو 
حصير ارتفع عن الأرض لا إن كان يرتفع ويتضع عند السجود قدر عرض إصبعين 
فأكثر» وقيل: إن كان یتمکن فيه منها جازت ولو ارتفع أو اتضعء وان نجس وبسط 
عليه طاهر ولو وبا جازت عليه عند الأكثر. 

وان كان خلاء -قيل- في محل فطيّن عليه بطين أو نحوه ثم حعل فوقه مصلّى 
لم تحز فيه عند مفسدها بكنيف حتى تكون عليه سئزتان بينهما فرحة أو يعلو قدر 
خمسة عشر ذراعا لأنه قیل: إن كان تحت مصل أو فوقه أو أمامه فلا تحزيه إلا 
سترتان أو فسحة قدر ما ذُكرء وان كان أعلى منه أو أسفل أمامه بثلائة أشبار لم 
تفسد عليه؛ وان كسح وأحرج ما فيه وبقي محله ودُفن حتى ارتفع وجعل فوقه مصلی 


عع 


وزال عنه (۱۸) الكنيف أو سل عله جيّدا حازت فیه و کذا إن دفن عا يواريه 
حازت فيه أيضا. 

وإن لم يجد طاهرة يصلّي فيها إلا معطنا أو مربضا تحزی أقلّها نمسا وصلّى إذ لا 
اختيار مع اضطران وان استوت فروث الغنم أهونء ثم دروس البقر» ثم معاطن الابل 
والخيل والبغال واحمیر سواء وهي أشد. 

وقیل: إذا صح النجس في بقعة منها وكان رطبا يلتصق بالصلي آشر صلاته 
حتى يجد ما تحوز فيه ولو فات الوقتء والعتار أنه يصلّي قائما؛ وقي جوازها في 
مغصوية لغاصبها إن وجد غيرها في الوقت قولان» وصحّت من غيره فيها إن دحلها 
عباح له ولو أحدث فيها موحب ضمان لا إثم» فإن أحدث بها موشا انتقض به 
وضوژه وفسلات» وقیل: إن كان التجس مانب من سمة أو عن جانب الصلي أو 
خلفه ثبتت صلاته عليهاء وان كان آمامه وبینهما سترة صحّت أيضا. 

أبو زياد وابنه: لا يصلّى على منظف فيه بحس باطن. أبو عبد الله: یصلی علیه. 

وقيل: من صلَّى في مرتفع فصرع عنه حتی وقع على لحبيه ثم قام إلى الصلی 


بنی وصحت. 


٠٠‏ سكسل 


کرهت على سبخة ترسخ فيها الأقدام والجبهة» ولابأس -قيل- إن ۸ ترسخ 
فيها الجبهة ولو كانت لا تثبت» وإن بسط عليها حصيرا أو نحوه حازت لا على 
الكعبة ولا فيها ولا في الحجر. وآحاز بعض قومنا فيها إن كان قذامه شيء منهاء ولا 
على صوف أو وبر كشعر وجلد الا لضرورة حرّ أو برد وحازت على قطن أو كتان 
ولو خشي صوفاء ولا على معدن ولو شيّاء وعلى کل نابت وطحلب إن بیس وکن 
بالأرض» وعلی رطب منها إن كان لا یذهب(۱۹) القدم» وعلی حب وتمر وعلی 


- ۲۳ 


سطح مرابط الدواب والنحرة أشدّ من احزرة وآهون من الكنيف» والمزبلة أهون من 
امجزرة» فمن وحد الأهون وصلی في الاشد أعاد. 

وني موضع يمد فيه البحر ويجرز حتی يصير أرضا قولان» والختار ابلسواز ولا 
وجه للمنع إن آمن الماء. وحازت بالساحل إن نشف وجرزء والطین الرطب الذي لا 
تجوز فيه هو ما يلزق بالصلي وإن احتمل القيام فيه والسجود والقعود جازت فيه. 

وان سحدت امرأة على شعرها ولم يزايلها تمت فا إن استترت بهء وكذا الرحل 
إن انسدل شعره على محل سجوده لا إن كان من غيره أو بان منه بجزء. 

ومن حضرته ولا وحد محلا إلا مزرعة غيره أدّاها فيها وضمن التلف بقيمة 
العدول إن عرف رها ولا أنفقهاء وكرت بطریق» وقيل: ينقضهاء وحازت فيه 
مضطرٌ أو اتصلت الصفوف حتى أحذت فيه؛ وأحازها فيه ابن السبح إن لم يكن في 
واد أو مر حيث أريد لا إن صلى بطريق ین أو في سكة بقرية. وحازت في ببوت 
أهل الذمّة وابحوس فيما يرى الشمس والريح ولا نجس فيه. 

أبو سعيد: من لم جد طاهرا يصلي عليه أومأ قائماء وقيل: للسجود بعد 
الركوع حتی لا ييقى له إلا ما عنعه من التحس إن أمكنه» وقيل: یسجد حیت ما 
كان بحاله لفقده الطهارة» وقيل: یوعرها كما مرّ وهو الأضعف ولابأس بها فى 
محصصةء وقيل: کرهت لإحراقه و خلط الرماد به. وجاز القيام على الصوف ونحوه 
والسجود على الأرض. 

أبو سعيد: من سجد على غير نابت ولو حریرا بنسیان فسد عليه ولو بسحدق 
وقیل: لا ال بسجدتينء وقيل: لا إلا بالكل أو الأكثر. ومن سجد على ما لا تتمكن 
عليه جبهته فله أن يرفع رأسه ويزيله عن محله. 

ومن سجد على حصاة أو حصاتين فله أن يحوّل جبهته ناحية وان صغرت 
الحصاة وأحذت أقلّ سجوده من جبهته, فإن كان بلا عذر وأمكنه غيره اختير إعادته 
وصحت إن كان به وهو أن لا يجد سوام وان حذت نصف سجوهه منها أو أكثر 


تمت له وإن بلا عذرء واحتير له إعادته بأقل من النصف بلا عذرء ون ارتفع مسجده 
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شبرا أو أقلّ حاز أن يسجد عليه» وم یحده آبو المؤثر» وحده فيس بشبر إلى ذراع» 
وکذا علی خاقق بلا حدّء وندب له أن يحسن في صلاته. 

أبو سعيد: جازت على کل طاهر من بقاع و(۲۰)نابت لا على غيره إلا بعذر 
ولو حرا أو برداء وإن يبس بحس بقعة جاز أن يسجد على ما بسط علیها(۲۱) من 
غير النابت» ولا تجوز بناحس ولا عليه الا بعذر. 

وكره بعض القیام على ما لا يسجد عليه استحبابا لا منعاء وعلی الصفاء 

وقیل: تجوز إن لزق بالأرض» وثُبّت منير الصفا أنقى من غيره. 

ومن فرش حصيرا على عذرة يابسة فلا شش عليه» ولا يتعمّده الا بضرورة» 
وفسدت برطبة تتلطّخ بالحصيرء وقيل: حازت على يابسة بعمد وباختيار» وقيل: لا 
مطلقا لا لمن لم يجد غير احل. 

ولا يُسجد على عمامته كامرأة على خمارها الا بضرورة» ويجزي وصول بعض 
جبهتهما الأرض لا إن كانا من غير النبات. أبو الحواري: من سقطت عمامته فله أن 


تسكسل 

حازت على سرير مالم يتحرّك؛ ومن سجد على دعن فكان [۲۳۵] سجوده 
بين زورتین أو على زورة ۸ يضر وقيل: لا يحزي على زورة وأجزى على زورتين. 

وحاز على شجر وحشيش وحب ودقيق وورق وخوص وليف وهشيم العشب 
إن احتمع؛ وعلى ملح وأرض ميتة الشجر(۲۴» وعلى صاروج وحجر وطفال إن 
کت ابلبهة على ذلك لا إن كان ينخفض وتغوص فيه لأنه إن انخفض اضطرب 
لس تقو 

وحاز على ثوب لوط من قطن وصوف» و کذا سمة عملت من حوص وشعر 
أو سيور إن غلب الخوص واستولى على أكثر الجبهة فیه. 


د هااا 


ابن بركة: من وقع سجوده على طرف من ثوبه عزله عنه وسجد على الأرض» 
ولابأس بسجود على خيط من صوف أو شعر إن لم يأخذ أكثر من نصف الحبهة فيه. 

وجاز القيام على بساط فيه تصاوير ذوات الأرواح لا سجود عليه ولا على 
رماد لأنه في حكم النار لا الأرض. 

وکره القصد بسجوده إلى حجر بعينه بلا نقض إن فعل. 

ومن سجد -قيل- على شوك أو نحوه فإن أمكنه سحب رأسه بلا رفعه فهو 
أحسنء ولا رفعه ليتمٌ سجوده» وان ارتفع جبينه عن حل سجوده بعده لعذر لم 
تفسدء ون كان عابثا أو لغير سجوده فسدت. 


Pm‏ جد 


الباب الئاس 


فى سير العورة وفيها تجوز به الصالاة من اللبابن 

فمن انكشف بعض عورته فيها وقدر على سيره وت رکه فسد علیه وقد مر ما 
في الرحل وما في المرأة والأمة من العورة» ويجب سترها(۲۳).عا لا تظهر منه البشرة. 

وندب للرحل أن يصلي بقميص ورداء أو سراويل معه أو إزار لما روي: «ذا 
صلّى أحدكم فلیلبس ثوبيه. فان عدمهما اتزر» ولا يشتمل اشتمال اليهود فان 
صلّى بواحد فالقميص أولى» فان اتسع کے حبك ترق هه حورقنه لزه روه ولو 
بشوك» وإن لم يردّه وطرح على عنقه وبا جازء وان ضاق فتحه صلّی فيه محلول 
الإزار لما روي أنه صلّى الله عليه وسلّم صلی محلوله؛ والرداء أولى من الازار وهو 
أولى من السراويل» وإن ضاق الإزار اتزر به ون وسع التحف به وخالف بين طرفيه 
على عانقیه, وان اتزر بضيق أو صلّی بسراويل ندب له أن يطرح علئ عاتقه ولو حبلا 
ما روي: رلا يصلّي أحدكم بثوب ليس على عاتقه منه شيع». 

وكره اشتمال الصمّاء وهو أن يلتحف بثوب ويخرج صدره والاحتباء بشوب 
ليس على فرجه منه شيء والسدل وهو أن يلقي طرف الرداء من ابحانبین» ولا بأس 
به على قميص؛ ویکره التلثم لمصلٌء وللمرأة التتقب فيهاء وكرهت شوب ذي 
تضاوير. 


لا تجوز بثوب يلبسه ذمَيء لأنه في حكمه احتياطاء ولا شوب بحسوسي إن 
طوي ول يقمّط حتى يُغسل. 
محبوب: إذا علم غسل الثياب وغسلها جاز أن يصلي فيها. 
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آبو سعيد: يؤمر الصلي أن يزر جيب قميصه إن لم يضقء فان ترك ففيه شدق 
وق صلاته حلاف وهذا إذا لم يش عليه من موضع إزاره. 

ومن صلی بثوب بحس نسياناء فقيل: يعيد مطلقاء وقيل: إن علم في الوقت» 
وقيل: لا يبعد أن لا يعيد لظاهر: «غفي عن أمّقي الخطأ والنسيان». 

ولا بصلي بذي تصاوير من ذوات الأرواح ولو شجرا بصبغ فيه أو نسج عمداء 
ولا تفسد بنسیان أو جهل» وحازت إن غيّرت وان كان في مقدم بيت أو مسجد 
أعاد من صلی فیه» وقیل: لابأس إن ارتفعت ثلاثة أشبار» ولا في بيت فيه صورة 
صليب وهو كالكلب فيما دون خمسة عشر ذراعا وهو أشدّ من ذوات الأرواح. 

أبوعلي: لابأس أن یوم مُرْتَدٍ بسراویل» ومنعه هاشم وأحازه بو عبد الله إن 
كان معه رداء التحف عليه لا إن ارتدى برداء على سراويل؛ ولا [75] إن التحف 
برداء لا إزار تحته ولا سراويل» ولا يم بقمیص وحده حتى يكون أحدهما ته ولا 
فسدت عليهم دونه. 

وروي أنه صلی الله عليه وسلم‌صلی بأصحابه ق ية ضوف يدوق احدعماء 
فإن كانت مضعوفة طاقتين لا شيء بينهما صارت كقميصين؛ وهل یوم بها كذلك أو 
لا؟ فيه تردّد» وقيل: إذا ربط في معقد الإزار على القميص كان كالإزار» ولابأس بها 
بثوب حائض أو جنب ولو عرق فيه إذا لم يكن به أذى. 

وحازت إمامة بقميص وحده عثله أو دونه في لباس» وقيل: ولو بأكثر منه. ومن 
م جد إلا حريرا صلی به قائما وان يجماعة کذلك» وان وصلوا إلى(4؟) ثيابهم أو 
وحدوا ثيابا تجوز بها قي الوقت أعادوها لا إن فات. 

والثوب السوجي إن عمله غير ثقة أو صي لا يتقي النحس تجوز به» وقيل: لاء 
ولا بسراويل تکته من حرير إن كان عرضها إصبعين فأكثر. 

ومن وسعه أن يلبس ثوب مسلم فله أن يصلي به. ومن نجس ثوبه وطهرت 
عمامته ولا تستر لازما ستره ولا أمكن غسله» فإنه قيل: يصلّي بها ولو لم تستر الا 
الفرجين» وقيل: يتصعّد للثوب ويصلي بهما ويكون من فوقها لأنه إذا ستر العورة 
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بطاهر لزمه أن يصلي به وحده ویدع النجس ولو بقي صدره ومنکباه وان ساز 
القرحین فقط صلی قائما. 

وقیل: من سقط رداژه راکعا فله أن یتناوله كذلك ويرتدي به(٥۲)»‏ ون لته 
ريح إلى محل لا يناله فيه الا عشي اشتمل وتر که» وإن كان يناله إذا قام بدونه تناوله 
وارتدى به وعاد يركع. فإن رفع الامام رأسه تبعه ولا يرجع إلى الركوع؛ وان 
انکشف عن صدره راكعا فله أن عسکه بأحدى يديه. وجازت بجلود مذكاة وان مع 


وجود وب. 


صل 

من لم يجد طاهرا فليطلبه وان من امرأة ولو تستحي منه. ومن عنده بحسان أو 
أكثر صلّی في الأقلّ نمسا وقي الأهون إن احتلف لا بهما ولو يّمهما للزيادة في 
النجس. وف مسّ جنب بدن مصل أو ثوبه هل تفسد عليه بهما أو لا أو ببدن لا 
ترب عافد 

أبو سعيد: من استعار ثوبا فصلّى به ثمّ ره إلى ره فقال له: لا یصلی به فإن 
أعاره ليصلي به لم يلزمه تصديقه والاً ولا شرطها عليه به لزمه» وإن قال بحس بعد 
ذلك أبدل ما صلی به. 

ومن حضرته بفلاة وليس معه الا ما فيه ميّ تربه إن رطب وصلی وكبسه إن 
يبس مع التتّآب. 

أبو عبد الله عن غيره: لابأس بها في ثوب نحسه بحوسي وإن قبل غسله. 
واختیر بعده. 

ومن صلی بطاهرین وعمامة نحسة فسدت عليه إن لم يكن لعذر من برد أو 
غيره» فان یم لها وصلی أجزا وال فالخلف. 


حت 1 د 


ومن آقامها في غير طاهر ثم ذکر عند ٍحرامه فإن كبّر مضی فیها ولا آعاد 
الإقامة. 

ومن لم عکنه ستر ركبتيه وسرته» فقيل: يصلي قاعدا واختير قائما مالم يبدو 
الفرحان أو أحدهما. 

ومن بثوبه حرق قبالة فخذه ويُرى منهء فإن كان الخرق أقلٌ من ظفر فقد تَتء 
وقيل: فسدت به وبالا کش وقيل: حتى يخرج ربع الفحذ منه» وقيل: آکثره؛ 
وقيل: کله؛ واعتار “فيس فسادها بأكثره بلا عذر» وقيل: لاباس بخرق إلا إن أظهر 
[۲۳۷] البنية كلهاء وإن كان مقابل الدبر أو حرج منه رأس الذكر فسدت به إن لم 
يكن فوقه ساتر کرداء» وفسدت على الامام لأنه كمصل بواحد. ومن صلّی مشتملا 
ومرتديا من برد جازت له» وكرهت بدونه. 

عرّان: من اشتمل بثوب والتحف عليه بآخر تمت له مالم يرد به خيلاى ولا 
يوم بذلك. ولرجل أن يصلي في بيته بواحد ولو عند غیره» ویکره أن يوم مشتملا إلا 
ما من ولا يدحل عليه من لبس أكثر إن أمّ بواحد. 

أبو احواري: لابأس على مصلّ مشتملا مغطیا یسراه» وقیل: إن صلّى مشتمل 
يعرتدين تمت لهم معاء وقيل: فسدت» وقيل: تم لثله» وفسد على أكثر منه. ولا یوم 
بالغا بلا إزار. 

أبو عبد الله: لا یوم بقميص ورداء بلا إزار أو سراويل تحت قميص ولو 
قميصين أو أكثر» وأحاز غيره ذلك بدونه. آحبر الوضناح أن ا لمعلا يوم بقمیصین وله 


أن یوم بجبة وحدها لما من وفیه دلالة على جواز الامامة بقميص وحده. 


تسكسل 

جوز لرجل في حر حالص لا خر وحرير وأبراسيم الا في حرب أو ضرورة» ولا 
يصلي في غيرها عا فيه علم حرير أكثر من عرض إصبعين» ولابأس باقل ولا يُنظر في 
الطول ولو في جميع الثوب. 

وقد مر أن من ربط خرقة من(۲۳) حرير على جرح أو نحوه لا نقض عليه 
حتی يفضل عنه آکثر من عرضهماء ولا یصلی بما لحامه منه ولو سدانته من قطن أو 
کتان أو رّء ولا مجبة بطنت يحرير» ولا بقلنسوة خشیت به» وقیل: لاب أس يما امه 
من ولا عصبو غ بزعفران(۲۷) أو عصفور أو غيرهماء وقیل: لو أن رحل تكسّف 
بساتر و م یشتمل ول تبد منه عورته لكان مخطئاء ولا نقض عليه» وكذا المرأة ولو 
باشرت آیدیهما حسدهماء وقیل: لزمهما به النقض» والمرأة آشد منه لا إن ارتدی به 
كما ترتدي جلباب وتبرز یدیها عن فخذيهاء وقیل: وإن لم یفعلا وباشرهما أو 
نها ناسو افر جن ال تست 

ابن محبوب: لابأس على مصل اشتمل بثوب أن يرد طرته على رأسه. وقيل: لا 
يفعله الا لحر أو برد. ومن تسرّى بثوب للخدمة أو برد أو في سفر ويصلي كذلك إذا 
حضرته جاز له إن(14؟) غطى صدره ومنکبیه» وان ۸ يحلّ تسریه» وان التحف عليه 
بثوب وصلّى(19) جازت له» وان ارتخی حاف على ما عليه فله أن يرفعه إليه ولو لم 
يظهر بعض بدنه, وهذا كقميص إن التحف عليه ثم وقع ثوبه فله رده بحاله» وإن 
التحف بثوب على آخر لبرد واسترخى الأعلى في صلاته فله رفعه أو تركهء ومن 
كان عليه فيها قميص ورداء فيسقط تركه؛ ومضى فيها إن ۸ يخف ذهابه ولا ذهب 
إليه إن تباعد عنه واستأنفهاء وان كان عليه إزار ورداء فسقط أخذه وردّه ومضى 


فيهاء وٍن اشتمل على !زاره ول يأخذ رداءه فلا عليه. 


مت ات 


تسكسل 

نهي عن تذييل الإزار لا القميص إلا إن كان خيلاء» وما عدا الكعبين من إزار 
الرجلء وما عداهما تما على من(۳۰) النساء في النار» وجاز إرحاؤه على القدمين 
خوفا من برد أو ناموس» ومن حعل يده تحت ثوبه على فحنه فيها أساء إن لم يكن 
فوق ساتر؛ ويؤمر أن يضع على منكبه طرّة من ثوبه ويلويها على الآحر» ويضع 
الأحرى على صدره أو تحت بطنه أو عليه فان انكشف صدره من الشوب فلم يردّه 
حتى جاوز حلا فسدت صلاته لا إن ردّه قبل أن يجاوزه إذا تم الح وهو لابس ولو 
بتسبيحة» وكان صلی الله عليه وسلم يصلي في شعار نسائه وحافهن ویکره له أن 
يصلّي بإزار أحنبية بلا نقض. 

ومن شلك في نحس بدنه وتعذّر الماء فاترر بنجس وبطاهر فوقه لم تتمّ صلاته الا 
إن كان إذا [۲۳۸] لبس الطاهر نجس آکثر ما لبسه أو تا ليس ا وقاية له 
وجعله لباس صلاته اخختير تمامها. 

ومن طال ثوبه وفيما على الأرض منه نجس وما عليه منه طاهر قال أبو سعيد: 
لا يحزيه إن أمكنه غيره» وقيل: له أن يصلي به إن بان عنه محل السحس منه والأوّل 
نع 

ومن حضرته بمحل لا يجد فيه وبا فاحل فیها نم وحده استأتفها به !۳۱(۵) 
يخف فوتا ولا بنى وأتمّ به إن كان يتمّها في الوقت. ولا أبدها به. 

ومن عنده طاهر يست عورته فقط ونحس یس الكل صلّى بالطاهر؛ 
وقيل: یتصعّد للنحس ويستر ما بقي به ون كانا عند رجلين» کل منهما تفرّد(؟) 
بواخدء فلیصلیا معا بالطاهر واحدا بعد واحد ولا تقض إن صلی آحدهما بالآخر 
لأنّ كلا منهما معذون ولکل منهما ما يرجّح إمامته. 

وف حوازها عغصوب کأرض قولان عندنا كما مر. 


- ۳۲ - 


ويصلّى بثياب الوخدین إلا من عُرف أنه لا يحادر التجسء وقیل: إنما تجوز 
بثوب ال وقيل: مطلقا إلاً ما صح نحسه. 

ومن احتلفت بحاسة أثوابه بدم ومني وبول وعذرة فلیصل ما فيه الدم إن لم 
یسفح؛ والا فبما فيه المي نم عا فيه البول ثم بما فيه العذرة شم عافیه المسفوح؛ وان 
احتمعت فی واحد(۳۳) صلی به إن لم يجد غيره بالتصعد له. 

أبو المؤثر: ثوب الحرير أحبّ ال من النجس لا إن كان بدم أُقلٌ من درهم أو 
ببول رضيع فهو أولى» وقيل: يقدّم ما فيه غير مسفوح مطلقاء وقيل: إن كان أقلّ من 
درهم ثم ثوب كتابي إن لم يعلم نحسه وقيل: هو أولى منه. 

وماء ولغ فيه كلب أشد مما ولغ فيه غيره. 

أبو المؤثر: بول الغنم أهون من بول الإبلء نم بول غيرهاء نم قيء اكل الطعام 
من آدمي وهو والقلس من صي وغيره سواء إن حرج من جوفه ولو ماء وخبث 
السباع سوای ثم من دحاج ونعامة. 

أبو المؤثر: حزق النعام الأهلي أهون من حبث السباع وهو أهون من الدحاج؛ 
ولا أرى بخبث الوحشي بأساء وقيل: الدحاج أهون من السباع» ویصلی -قيل- 
بطرحه إن صين وجلد الختزير عنده إن دبغ کمدبوغ ميتة» وجلد سبع مذكى إن دُبغ 
قبل مدبوغها(۳) وهو خير من الكلب» وقد مر کل ذلك. 

وجلد سبع مذكى وان لم يُدبغ قبل الثياب النجسة» ومدبوغها قبل جلده غير 
مدبوغ وميّت القمّل والضفدع والخارج منهما وبول الفار والوز غ» وسور الحية 
والخارج منها أهون من غير المسفوح ون قل ومن بول الرضیع؛ وأهون الكل بعر 
الفار ثم الضفدع ثم بعر الوزغء وتوقف فيه أبو المؤثر» وعند غيره طاهر كبعر الفأر 
والضفدع عنده وحزق الحمام مطلقا أهون من كل ما ذكر. 

والنجس بهدب الثوب ولو طال كوسطه وطرفه وما يصل منه الأرضء ولا ينال 
حسده أهون الكلّ إلا مدبوغ سبع مذكى. ولا یوم من ثوبه ذلك الا من دونه أو 
مثله. 


- ۳۳ - 


الباب التاسم 


فیین [۲۳۹] تبر و عورته فى الصالاة 

فيعيد ولا تتم من انکشفت منه بالأرض انکشافها بالسمای فإن انکشف ثوبه 
عن رکبتیه أو عن إحداهما عند سجوده ووقعت بالأرض فله أن یسویه تحتها بيده ولا 
نقض علیه وهل تفسد إن ترك أم لا إن جهل؟ قولان؛ فمن جعلها عورة أفسدها 
بالعمد» وقيل: تغطية الوحه فيها أشدّ من إظهار السرّق والركبة أشدّ منها عند الأكثر. 

ومن بدا من فخذه أو نحوه قدر درهم في جميع صلاته فسدت -قيل- لا إن 
بقل منه» وان كان يبدو من الخرق حينا وحينا لا يبدو فلا نقض عليه مالم يقض على 
ذلك حدًا. 

إن صغرت الخرق بحيث إذا جُمعت صارت كالدرهم فلا بأس» وتقدّمٌ أن من 
رأى بثوبه قذرا ولا يدري متى ناله» يعيد يوما وليلق» والختار آخر صلاة به» فان 
رأى فيه دما أقلّ من ظفر فنسي غسله فصلی به أعادهاء وقال هاشم: لا. فإن صلى 
ورآه ولو يابسا وأمكن حدوثه بعد التحیات ۸ یضن وان ۸ عكن ذلك أعادهاء وإن 
لم يعرف من أي الدماء هی وكان كالظفر إذا اجتمع أبدل أيضاء وتوقف ابن علي 
في أقلّ منه» وم يجعل ابحسد كالثوب» واختیر سواء. 

ومن نسي دما بأحدهما حتی صلی نم ذکره بعد الوقت فتوانا و م يبدل فيه لم 
يلزمه غير البدن» والتعجيل خير. وإن آخره عن وقت بحوز فيه بلا عذر أَيم؛ وقيل: 
لا (۳۹) وقد قصر. 

آبو سعيد: من توضاً بنجس أو كان بثوبه نجس وصلی أعاد متی علم أو ذكر 
ولو بعد الوقت» وقيل: لا إن فات. ومن صلی قبله بلا عذر في غيم أو سفر أو جهلا 
أو نسيانا لم بجزه إن بان آنه صلی قبله» ويعيد ولو بعده إن بان له بعده ومن لزمه 


4 00- 


البدل و ۸ یعلمه لاي صلاة آبدل یوما وليلة احتیاطا. وقیل: إن أبدل الفجر والغرب 
وأربع ركعات ينوي بها الثلاثة الأخرى أجزاف والمختار الأوّل. 


سكسل 

لا يعيد ايحنون ما فاته» وعند الأكثر. 

وهل يبدل الصبي ما ترك من صلاة وصوم بعد أن عقل وأطاق أو لا؟ ما ۸ يبلغ 
وعليه الأكثر خلاف. 

ويبدههما السكران اتفاقا وتلزمه الكفارة عند الا کش وقيل: لاء وقيل: إن شرب 
وقت الصلاة أو عند إقباله حتى سكر وفات لزمته» لا إن شرب قبله؛ والصوم مثلها 
إن أكل أو شرب أو جامع ولو سكراناء ولزمه بدل ما سكر فيه وان بلا اکل وغيره 
لأنه لا ينعقد مع سکره ولا صلاة معه. 

وإن أصبح البحنون صائما اختير له أن يبدل» والأصح في المرتد عدمه لأن الردّة 
ناقضة للجملة ولأنّه لو حجّ قبلها(””) ۸ يلزمه بدله. 

ومن لزمه بدل صلاتين فأبدل الأخيرة لا لم ينفعه بدله. 

ومن ترك بدلا لزمه حتى احتضر فله أن يبدل ولو بتکبیر» ولا عليه إن مات قبله 
سوى التوبة» وقيل: يوصي به. 

أبو عبد الله: من علم أن عليه بدلا فصلی الحاضرة فإن سأل وقتها أمر بالفائشة 
قبلهاء وإن سأل بعده أعاد البدل لا ما صلّى ذاكرا له. 

ومن عليه بدل صلوات ذاكرا له وت رکه حتى صلی أخر(7”) أبدل الأوّلات نم 
الأواخر» وقيل: لا یمیدها(۳۸) إذا صلاها إذ لم يُخاطب بها في ذلك الوقت. فان أخخره 
لم تلزمه فيه إلا التوبة وقد أتى بالصلاة وقتها. 

أبو علي: لو خر الفائتة زمانا فلا عليه ولو طال. ومن حضرته صلاة وعليه 


بدل آحری أبدل الفائئة ولو تفوته الحاضرةء فان لم يذكر حتى صلاهاء فلیصل الفائتئة 


واي 


ثم يعيدهاء وقیل: لاء وقیل: ولو ذکر وقت الصلاة فله أن يصلي الحاضرة نم الفاحة 
إن فات وقتهاء لأنها کالدین عليه وقیل: إن ذكر قبل الدحول في الحاضرة فإته بصلي 
الفائتة أوّلاء وإن ذکر بعده أمها ثمّ الفائئة» وقیل: إن ذكر قبله صلّی الفائئة إن ۸ 
یخف فوت الحاضرة» وهو الأوسطء فإذا [۰ 5 ۲] خافه بدأ بهاء وكذا يصلي الفائئة 
مالم يدل فيهاء ويتمّها إن دخل فيها. 


تسصسل 

من لزمه بدل متتابعات بدآها على الترتيب» ولا لم يجزه. ومن نسي صلاة حتی 
فات وقتها صلآها حين ذكرهاء ولا يُعذر إن أمّر مع الإمكان» وتلزمه الکفارةه 
وقيل: متى شاء كالمنتقضة لفوت الوقت» وكذا إن صلی مريض بثوب جنب أو قاعدا 
وكان من يجد من يصلي بتكبير أو حائف على داه أو ماشياء أو صلاة حرب أو 
مسايفة مس تكبيرات» ثم ذكر بعد صحته أو أمنه أبدل قائما ماما الا ما صلّى 
بسفرء فإنه يبدله قصرا ولو في الحضر. 

ومن نسي سفرية فذكرها في حضر آبدفا تماماء وقيل: قصراء وله أن يصليها في 
مقام لا إن ضعف. 

ومن فسدت عليه حضرية آبدفا حضرية کعکسه وقيل: من نام عن صلاة أو 
نسيها أو تعمّد نقضها وفات الوقت تم ذكر أو انتبه أو تاب» فقيل: عليه البدل وان 
بتوان» لا الكفارة» وهلك إن مات قبله» وعندي (۳۹) تلزمه في العمد. 

ولبدل منسية أن یصلیها وان(4۰) جماعة» ولا يوم بها غيره. 

وقي لزوم وصية بالبدل حلاف. 


- ۳٩ - 


ومن ذکر فائتة أو منتقضة وقد قام لغیرها بدأ بها إن وسع الوقت مالم يدحل 
فيهاء وقيل: مال يتمّهاء وقيل: ولو أتمها يعيدها بعد الفائتة» وقد مر ذلك» وان فات 
وقتها نم ذكر الفائتة فإنه يصليها(١4).‏ 

ومن قام لوضوء عند الأسفار متمهّلا فتوضّأ وبدأ ب ركعي الفجر فأشرقت 
الشمس وقد قصّر لزمته الكقارةء واعتار “فيس كغيرنا أن لا تلزمه» وعليه التوبة. 


- ۳۷ - 


الباب العاشر 


فيما تجوز به الصالاة من احلي 

وتکره وان لنساء بحلي حديد أو صفر أو رصاص ونحوها بلا فساد؛ وقيل: به 
إذا علم بالكراهية وتعمد خلافهم» وحازت علوي عليه ذهب هن أو فضّة ولو 
للرحال» وفسدت على رحل تختم بذهب لا إن حمله؛ وإن حلط في حاتم فالحكم 
للأغلب» واختير إن كان فيه من الذهب قدر الظفر أو الدرهم تفسد عليه إن صلّى 
به. ونهي عن التخمّم بحديد أو صفرء وللرجل -قيل- أن يصلّي ولو في أذنيه قرط من 
ذهب وف يديه دملوج منه» وكذا في عنقه ورجله أو في ثوبه حاملا له» ولا فسد 
ذلك علیه وإنما يفسد الخاتم لأنه من حليّه لا ما ذكر إذ لا یتحلی بحلي المرأة الا في 
سفر إن كان عنده وحضرته الصلاة وحاف ضياعه فله أن یعلّقه فيما ذُكر إن لم 
يشغله عنها لأنه إنما نوی الحفظ له لا الزينة به. 

ابن عبوب: امن عن ونبدة سورع ذهي اق ركهاية:تإنوطعدة سره 
أعاد صلاته لا إن كان في إزاره أو مسکا له. ومن حمل ذهبا قي حجره كرصاص أو 
حديد أو صفر فله أن يصلّي به لا إن تحلّى به أو تزيّن» وهو الأصح» ومن صلّی 
بذلك بعد علمه بالكراهة أعاد. 

أبو عبد ا لله: كره للرجال والنساء أن يصلُوا بحلي من كصفر أو حديد بلا 
فساد. ولا ينبغي أن يلبس ويصلَى به» ولا حلاف في فسادها بالذهب إن كان عس 
بدن الرحل» ولا في جوازه للنساء وتأمّل هذا الاتفاق مع ما تقدم. 


- ۳۸ - 


ومن صلی بحليهنٌ بلا ضرورة اختير إعادته وأثم» وقیل: لا يعيد وان آنم. وان 
لت مدية بذهب ولبسها متحلیا بها لم تحر صلاته» وصحّت إن نوی حفظا له لا 
تحليا به إن ل يمكنه إلا ذلك» وكذا السيف. 

ومن تختم بذهب وصلی به لزمته التوبة والإعادة وان لوضوئه إذ ليس محرّما 
علیه. وکره جعل ذهب وفضّة على مصحف. ولبس الصبيان والدواب(۶۲) الخلاخل. 


- ۳۹ - 


الباب الحاري عشر 


في الأذان والإقامة 

ولا یرد -قيل- دعاء بينهما. وجب الأذان قي المساجد للجماعات إجماعا 
للمفروضات لا من لا يعتدٌ بخلاقه كالرافضة والشيعة. 

أبو سعيد: لم يقل أحد متا إنه فرض» واتما هو واحب وحوب السنن للإعلام 
بالاحتماع [41 ۲] لأداء الفرض؛ ولو أن مؤذنا نام عن صلاة حتى فات وقتها 
ولزمته فالأحسن له(۶۳) أن یودن جهرا ولو بعد الفوت. والأذان في الجمع بسفر 
واحد مع إقامتين. 

وقي أذان العبد والصبي وإقامتهما حلاف تقدّم. والعبد أحوز منه وكذا 
الأعمى. 

وقي الكلام فيهما بغيرهما شدّة ورحصة واختير إعادتها به لا الأذان» ولابأس 
به قعودا لعذر» وحسن أن یوذن غيره إلا إن كان آذانه قاعدا أبلغ منه قائماء وكذا 
الإقامة. 

وان تركته جماعة بسفر قصّروا بلا إعادة إلا في صلاة الصبح فإك بعضا ألزم 
إعادتهاء وبعض لا يراها وهو المختار» وإن تركوه حين يسمعونه في قرية أو حيث 
كان للجماعة لصبح أو غيره اختير عدم الإعادة له وان في حضرء والأكثر على إعادة 
الإقامة إن تركت عمدا وان لفذ. 

وجازت من غير المؤذن ولا يقعد لها الا لعذر. 

وقي وجوبها على النساء قولان ولا يلزمهنٌ الأذان كاللجماعة. وندب وان في 
المنزل لفذ وإن كان حيث يسمعه والإقامة فله أن يترك الجماعة لعذرء والأكثر على 
اللزوم» ون كان فيما لا يسمعهما أو أحدهما فالأكثر على الإعادة إن تعمّد ترك 
الإقامة. 


وفي أذ الأجرة على الأذان -قيل- لا يجوز على طاعة؛ وقیل: لا بأس به 
على الوسيلة وقد من وحرمت على ما لزم القيام به» وعلى أخذها عليه أو على 
المعصية التوبة والردّء وإن كان في بيت المال فضلء فأحر الإمام على المسلمين مصالح 
قيام الإسلام إعانة على ضعفهم فلابأس به ولو على أذان أو غيره» لأنّ فضله بعد إقامة 
الدولة مصروف في مصالح توجب إقامة الحق وإماتة الباطل. 


صل 

اختلف في الأذان بتحري في غيم فقيل: حائز لأنه ليس بأشد من الصلاق 
وقيل: لا لأنه يدل على الوقت مع عدم العلم به» واتفقوا على أن لا أذان ولا إقامة 
في نفل» وعلى أنّ من أدرك الجماعة أو بعضها لا يلزمانه» والدمهور على أن المؤذنين 
حجّة في الأوقات» فيجوز تقليدهم فيهاء وقيل: عنعه لأنّ الفرض لا ي ۇدى الا يقينء 
ینس أذ قله و دت اوقا 

أب و سعید: یستحب بیته وين الاقامة ركان أو قعدة أو ثلاث تسییخات الا 
الغرب فلا قعود فيه ولا انتظارء وعندي أن ذلك للفذ. وأمّا الجماعة فهو كغيره في 
الانتظار. 

وان كان الوذن غير ثقة أقام الإمام ولا يسع تركها عمدا في سفرء وقي الحضر 
خحلاف» وقيل: فيه بالإعادة حيث لا تسع» وتعاد إن نسيت» وقيل: لا. وكره الكلام 
بعدها بغير الذكر؛ وتعاد -قيل- به إن لم يكن في شأن الصلاة» وقيل: لا مطلقاء 
وعليه الأكثرء وقيل: ما استقبل» وقيل: لا نقض عليه إن أدبرء و کره إلا لعذر. 

محبوب: من تكلم في الإقامة أعادهاء ويُنهى عن رد السلام بعد الشروع فيهاء 
ولا تتقض به» وهي كالتوجيه في الخلاف» وقي بعض الأمور أوكد. ومن تركها مذة 
جهلا بها فلا يعيدهاء ويستقبل بها ما يأتي. 

وان أقامها جنب وصلى القوم به تمت صلاتهم. 


دیق ردب 


أبو معاوية: من تعمّد تركها أعاد صلاته» وقيل: لاء وكذا إن نسیها. ومن دحل 
المسجد والصفوف لم تنتقض أجزته إقامتهم» وقيل: مالم یخرجوا منه» واختير له أن 
يقيم مالم یدحل على الامام وهي مثنى مثنى كالأذان. 

وندب الحزم فيهاء وهل هو الوقوف على السكون وعليه الأكثر؟ أو هو ترك 
المد والتطويل؟ قولان. 

وقيل: رل من آفردها معاوية حين كبر» ولا نقض على من نسي بعضها. وان 
ذكره قبل أن يصلي أعادها وحدها. 

وتحزي -قيل- مصلیا بها إن استمعها من مؤدّن من منزله» ويؤمر بالقيام عندهاء 
ولا يضر القعود. فإذا قال: قد قامت الصلاة قاموا وصفوا إن حضر الامام والاً فحتى 
يقوم. 

ومن فسدت صلاته وأراد إعادتها مكانه اختير له أن يقيم ويقطع صلاته من 
بالمسجد حين تقام لما روي: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 1 الکتوبة». 

وقيل: إقامتها تكبيرة الاحرام. 


۳ 


7 
في التوجيه تاره ایضا 

فالأكثر أنه سنةء وقيل: فريضة» ويعيد من تعمّد ت رکه وقيل: لا. 

موسى: لا يعيد من نسيهما الا إن كان في فلا ولا يسجد للسهو. 

عزّان: لا أرى عليه بدلا فيهما ولا في غيرهما ولو تعمّد تركهما [۲ ۲]؛ 
والمختار الإعادة قي العمد دون النسيان. 

ومن ذكر توجيه إبراهيم وترك توجيه محمّد -صلّى الله عليه وسلم- وعلى 
الجميع لم يجزه» وعکسه يجزيه» والجمع بينهما أفضل. 

عرّان: من حاف أن تسبقه الجماعة إذا مه فقال: سبحانك اللهم الح ثم أحرم 
وركع معهم آحزاه. ومن انصرف من نفل إلى فرض وقد وجه أوّلا أحزاه أيضا إن ۸ 
یتکلم. وكذا إن صلّی الفرض وقام للوتر. 

ابن محبوب: يوجّه له مطلقا لاستقلاله» وقال: من وّه للفرض جالسا بلا علّة 
ثم قام فأحرم وصلی تمت صلاته؛ والعمول به أنه قبل الاحرام لا بعد ولا تقض 
برك كلمتين منه. ومن شك فيه بعده فلا يرجع إليه كما مرّ. وجاز لامرأة أن 
تقول(44) حنيفا أو حنيفة» وبعض أنكر امرأة حنيفة. 

ابن علي: يقول(45) فيه حنيفا مسلماء وأهل عمان يقدّمون توجيه محمّد على 
توجيه إبراهيم» وأهل الفرب كأهل نفوسة يعكسون. 

وان أقام امون على ظهر مسجد أو رأس منارة جاز لمن يصلي بإقامته. 

ومن شك في صلاته فنقضهاء فقيل: يعيد الإقامة» وقيل: لاء وقيل: إن نقضها 
بعد الدخحول فيها أعادها والتوحیه أيضاء وقيل: هو لا هي لأنه موقف واحدء وقيل: 
الإحرام فقط لأنه أقام ووجه وفعلهما إن فرغ منها. 


- ۳] تت 


آبو علي: ما أقيمت إلا قالت اللائکة: یاب آدم قوموا إلى نار کم فأطفتوها 
بصلاتکم. فیقوم المأموم عند «حيٌ على الصلاة»» وقیل: عند «قد قامت الصلاة»؛ 
وحازت وان سرا. 

وقیل: من أتى من مشرق السحد فدخله وجه ماشیا مستقبلا إن حاف السبق» 
ون أتاه من غير صرف وجهه نحو القبلة ووجه» فإن سبق على القام قام في غيره ولا 
عليه إن وجه إليها. 

ومن أمسك عنه بعدها ساعة لم تفسد صلاته» ویومر بترك ذلك. وان قعد من 
عرف الساعات ساعة أو تطاول ساكتا واقفا احتیر إعادته هما إن لم يصلّ على ذلك. 
ومن أحرم قبل التوجيه جاهلا أبدل» وقيل: لا لاد بعضا يُنزله منزلة الناسي في خطابه 
فيها. ومن أقامها -قيل- لظهر قبل الزوال وأحرم بعده جازت صلاته. 


- 4 - 


الباب التالت عشر 


في تكبيرة الإعرام وال ستعادة 

وتسمّى أيضا تكبيرة الافتتاح( ۶ فأوّل من قال: الله أكبر إبراهيم -عليه 
السلام- حين أراد ذبح ولده فأمر به نينا محمد -صلی الله عليه وسلم- في إحرامه 
في الصلاة لیعطی فضيلة ذلك وهي فرض. 

أبو سعيد: لا يجوز الاحرام الا بالتكبير لمن يحسنه ويقدر عليه» ولا لم يكلف 
ما لا یطیق, فأقرب ما يقوله: «لا إلاه الا الله». أو «الله حل» أو «الله أعظم»؛ 
وبالعربية لقادر عليهاء وللاً لم يُكلفه أيضا لا القرآن فلا يقرأ إلا بها 

ويعيد من نسي التكبيرة» وقيل: لا. ومن كبّرها مريدا بها الإحرام وركع بها 
احتار یس تمام صلاته الا على ما قيل: من ترك تكبيرة من صلاته ولو نسيانا فسدت 
علیه وان أرادهما بها معا لم یثبت له واحد منهماء وان أراد بها الركوع فسدت 
عندنا أيضا له لا يكون الا بعد الإحرام» فمن تركه بها ولو ناسيا فسدت عليه. 

ومن صلى بصلاة الإمام وكبّرها قبله فسدت عليه أيضا إن ۸ يهملها ويكبّر 
آحری بعده. 

ابن غيوب: من ال بغ الله یل أو عط" :يذل "اكير" عيف علية النقدظ 
لمخالفته السنة» وقيل لاء ولا یعاوده(۶۷). 

ومن لم يسمعها أذنيه فلا عليه إن كبّرء وإسماعهما أفضل كذا عن هشام. وقد 
مر أن من شلك فيها بعد أن جاوزها إلى حدّ ثالث لا يرحع إليهاء وقيل: یرجع ولو 
كان في العحیات الأحيرة إذ لا يخرج من الصلاة الا بيقين من أدائها وابتداء من أوّها. 
وقيل: إن شك فيها بعد أن دل في الاستعاذة فقد تمت له. 


ابن محبوب: إن رحع فقد قرب موضعه وان مضى تمت صلاته. 
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عّان: من آقام ووه وأحرم واستعاذ وقرأ ثمّ شك في التوجيه فرجع فأمّه 
فأحرم و ۸ ينو إهمال الأول وإنما نوی إتمام الآخر تت له آیضا. 

أبو المؤثر: لو كبر مصلل للإحرام أكثر من واحدة لكانت الأخيرة تكبيرته» ولا 
نقض لصلاته» وقيل: إن [۲4۳] رجع في تكبيرة الإحرام في التثبّت ها أو الشك فيها 
فتكبيرته الأول» وان كبر أكثر مها على إهمال الأول فالأحيرة تكبيوته. 

الوضوح(۸*): من صلی بقوم ونسي الاجهار بالإحرام: فان كبّروا من خلفه 
آرجو أن لا نقض عليه؛ قال يس: وليُنظر في هذا لأنه لا يدري أكبّروا قبله أمزة4) 
بعده. وان شك اکر أم لا وقد كبر من خلفه. فكبّر ثانية دونهم فأمُوا صلاتهمء فان 
نوی الثانية وأهمل الأولى تمت صلاته دونهم. 


تسكسل 

ندب مد تكبيرة الاحرام وتكبير العيدين والجنائز ليسمع من خلف الامام» 
و کره لهم أن يكبروا حتى يقطع التكبير لأنهم تابعون له فإذا وصل الراء ابتدعوا. 

آبوعبد ا لله: من كبّر الإحرام قاعدا مع الامام فلا جزیه حتى يعيده قائماء ومن 
سبقه به سهوا أو نسیانا ثمّ ذکر(۵۰) بعد أن كبر الامام و ۸ يعد حتی أتمّ معه فانه 
یعید. وإن كبر وقرأ قبله آعاد التوحیه والاحرام» وقیل: الاحرام فقط مالم یدحل في 
ال رکو ع وان ذکر بعده أعادها بالاقامة والتوحیه وإن ذکر قارئا رجع إلى الاحرام 
فقط. والسمع للتكبير بجهرا به تم صلاته؛ وكذا في العيدين لكنّه غير معمول به 
عندنا. 

او کو مر کی و قي لطي كر “اكير ناهد رم 

ومن جهل التكبير أو القراءة فيصلي بدون ذلك فقیل: عليه البدل والكقارة» 
وقيل: لا واحد منهماء وقيل: عليه البدل فقط. 


حا 


والاستعاذة -قیل- فرض» وقیل: سنة فمن تعمد تركهاء فقیل: تم صلاته» 
وقیل: لا وهو المختار» وعکس ذلك في النسیان. 

وان ذکرها ناس قبل حروحه من صلاته. فقیل: لا یلزمه قوها بعد أن جاوزهاء 
وقیل: یقوضا حيث ذکرهاء وقیل: الا إن كان راکعا أو ساحداء واختير أن تقال عند 
بقاء بعض القراءة» ولاباس إن لم يقلها ناس ها 

والفسد للصلاة بنسيان يقول إذا ذكرها في قراءة يرجع إليها نم يقرأء فان نسي 
حتى ركع فسدت علیه وقيل: لا تفسد بنسيانهاء فإن ذكرها قبل التمام استعاذ حيث 
كان ولو في العاحیات(9۱» ولا تفسد إن لم یفعل, والأكثر على أنها بعد الإحرام» 
ولا ضير قبله» ويسر بهاء ولا تفسد إن أسمع أذنيه» والمختار آنها في أل ركعةء وقيل: 
في کل وبعض لا يراها خلف الإمام. 

وقيل: من جهر بها بعد الاحرام لا لدفع شك يعتريه فسدت صلاته وقيل: من 
نسيها والتکبیر و"سمع الله لمن حمده" ثم ذكرهنّ في غير محلهنَ أعادهنّ بالترتيب» وإن 
لم یستعذ الإمام نسيانا ثم ذكر في قراءة السورة استعاذ سرا حيث ذكر. 


- £۷ - 


الباب الرابم عشر 
فى التسمية والقراءة 

فإذا استعاذ الصلّي بدأ بهاء وهي آية من أوّل کل سورة ذكرت فيها أوّلاء 
ويجهر مع السورة» ويسر بها مع عدمها. 

أبو عبد الله: لا نقض على ناسيها؛ و(۵۲) من نسيها في الفاتحة وذكرها قبل 
أن يصير إلى الح الثالث رحع إليها ثم يقرأء وقيل: إن نسيها عند افتتاح السورة 
فسدت صلاته» وان تعمد تركها عندها بعد الفاتحة فلا إعادة عليه. 

ومن قرأ آية الكرسي فيها فلا يقرأها فيهاء فان تعمّدها فيها خيف عليه النتقضء» 
وان نسي أو ظنها جائزة فيهاء قال میس: لا أتقدّم على فسادها ولا يتعمد فعلهاء 
وقد قرأها صلی الله عليه وسلم والخليفتان بعده حتى ماتوا. 

ابن بركة: لا يقرأ المأموم مع الإمام سوی(8۳) الفاتحة» ولا نقض على من نسي 
بعضها لا إن كان أكثرهاء وفسدت إن تعمّد ولو بأقل. 

أبو نوح: من لم تسمع أذناه قراءته في الفرض فليس عصیب. ويجزي الأصم 
تحريك لسانه بهاء ولا تقراً في [4 4 ۲] النهار سورة» ولا في الأخبرة من المغرب 
والأحيرتين من العشاء. 

ومن تركها أو قدرها في محلها أعاد ولو ناسيا. 

ومن عجز عن القراءة بالعربية» فقيل: يسبّح مكانها ويجتهد في تعلّمهاء وقيل: 
قراءته وان بالفارسية أولى من التسبيح» وله -قيل- أن يردّد آية أو آيتين» ویجزیه عن 
القراءة وأن يقرأ السورة ولو أكثر من مرة في ركعة. 

ولا يحوز تكرير الفاتحة ولا التحيّات في محلّهاء ومن فعله ظنا جوازه فسدت 
صلاته» وقيل: لا والناسي أهون وأقرب إلى الجواز. وحاز التزديد على السّت» وقد 


- ۸ - 


فرق بين تکریر(84) الفاتحة والتاحيّات وبين القراعة لأنهما لا جزي محلهما غيرهماء 
ولا زيادة أو نقض فيهما بخلافهما فإنه يحزي بعضها عن بعض. 

آبو المؤثر: من أحرم حلف الإمام فيما يُجهر فيه فنوى أن يُسمع القراءة فاستمع 
من السورة ما تيسّر ثم بدا له فعاد إلى الفاتحة فق رأهاء قال: أكره هذا ولا أفسد به 
الصلاة ولو سبقه الإمام بركعة أو آکش ولا يؤمر أن يجهر الا بقدر ما يسمع من 
خلفه. ولا نقض إن زاد الا ما قيل في الفجر أنه يجوز فيه أكثر من غيره. 

ولا يقرا المأموم غير الفاتحة» وندب له أن يفرغ منها قبل الإمام ليستمع له فإن 
فرغ منها ودحل في السورة فأمسك هو عن الفاتحة واستمع لم يضرهء فإن قرأ نهارا 

ابن محبوب: لا نقض على من لم يقرأها خلفه؛ ولا یری ذلك غيره ويوجد 
عنه» قال هيس: إِنّ من تركها في الأوّليتين من الظهر والعصر أو في محل يجهر فيه 
الإمام عمدا فسدت صلاته وأنه ير كع معه ولو لم يفرغ من الفاتحة. وقال غيره: لابأس 
عليه ولو لم يقرأها. 

ومن أخذ ما قيل: من أدرك الركوع فقد أدرك ولو ۸ يقرأء وقي التاحيات 
الأحيرة فلا يستدرك القراءة. 

وقيل: من لم يدرك آية تامّة في الجهر أبدل القراءة بعد تسليم الامام وان ۸ 
يفعل أبدل صلاته» ومن لا يعرف الآيات ومع منه بعض القراءة فلا (۵9) عليه حتی 
يعلم أن ما أدرك أقلّ من آية. أبو زيّاد: لا نقض على من لم يدركها و م يعد القراءة» 
ولا على من سبح بعد الفاتحة. 


= باو > 


تسكسل 

احتلف فيمن قرأ نهارا مع الفاتحة سورة؛ فقیل: لا يعيد ويسجد للوهم» وقيل: 
لا وهم في القراءة نسياناء وقيل: ثابت في الأخيرتين لا في الأوّليتين» وقيل: يعيد إن 
ذكر في الوقت لا إن علم بعده. 

وقيل: إن قرأ في أكثر الصلاة أعاد في الوقت. وقيل: في أكثر من ركعة» وقيل: 
جاءت السنة بعدم القراءة فيهاء ولا يجوز حلافها ولو بنسيانء ويعيد إن قرأ في أكثر 
من ركعة؛ وندب في الوتر تامّة وهي سورة الاخلاصء وكذا بعد الفراغ من القراءة 
7 555 

وقي فساد الصلاة على من تعمّد السورة خلف الامام قولان» وقيل: کل ما 
ثبتت فيه القراءة مع الفاتحة فتكت انتقضت. لا إن قرأ معها ولو آية والبسملة آية» 
وقيل: لا. وحاز أكثر من سورة إن وسع الوقت» والسورة في ركعتين. 

ابن علسي: يقرأ في الغداة من أوّل المفصّلء وقي العتمة منها إلى والليل» وقي 
المغرب من والضحی إلى آخر المفصّلء ولا حدّ في ذلك وقد مر. 

ولا يعيد قاری قبل الامام. ومن ذكر أنه سبقه وقف حتى يجاوزه وبنى. 

ومن نسي السورة عحلها ف ركع فام الركوع فذكرها رحع إليها وقرأها ثم 
يركع ولا يعت بالأوّل» وقيل: يعت به ولا يضيع» وقيل: تفسد صلاته إذا تعدّی من 
حدّ إلى حدّء فان نسي القراءة حتی دحل في السجود أعاد صلاته ومالم يدحل فيه 
يقوم ويقرأ وي ركع ویسحد وقيل: مالم يجاوز ركعة تامّة فله أن يرجع إلى ما نسي 
ویین» وقيل: إن نسي الح الأوّل حتى دحل في الثاني أعادهاء وهو أن يدع القراءة 
ويركع أو الركوع ویسحد. وقيل: حتى يتعدّى إلى الثالث» وقيل: حتى [6 4 ۲] يزيد 
راكعة. 


أبو المؤثر: روي أنه صلّى الله عليه وسلسم قرأ في الأولى سورة مریم وق 
الثانية طقل هو الله أحَدّ» فلمًا انصرف قال: سعت صبيا يصيح فظننت أن مه 
تصلي خلفي ف رحمتهما. 

ولابأس بغلط في القرآن» ويبدل إن تكلم بغيره. 

أبو سعيد: یکره لمصلّ أن يقرأ ويتنفس بلا وقوف ولا نقض به عليه. 

وان لم يجهر الإمام في حله فسل فقال: قرأت السورة في نفسي لضعفي عن 
الجهر انتقضت عليهم. قال أبو الحواري: تعمّد أو نسي. 

وللمأموم أن يبادر الإمام في الفاتحة ولو كانا في کلم ولابأس إن سبقه؛ فمن 
دحل إليه فوجه وأحرم والإمام راكع ف ركع معه قبل أن يرفع رأسه أجزته قراءته» 
وقیل: لا ويعيدهاء وقيل: تحزيه فيما لا يجهر به لا فيما يجهر فيه الا إن أدرك آية أو 
قدرها فأكثر. 

ومن غلط في الفاتحة فاحل بآية منها ومضى تمت صلاته إن لم يتعمّد تركهاء 
وقيل: لا يقرأ في الغداة سورة فيها أقل من عشر آیات وقيل: قرأ فيها عمر في سفر 
ب طقل یاه الکافرژون)». وقيل: من قرأ ني البدل طمُدْهَامتَانَ) (سورة الرحن: 6 
أجزاه. ومن حر راكعا و لم يعم القراءة فأتمها راكعا وقيل: فسدت على من تعمّد ذلك 
لا علی من قرأ وان یک لَحَافِظِينَ) رسورة الانفطار: ۱۰). 


آجاز هاشم عن موسى التطوع بالفاتحة و حدها وقيل: لا بحري. 

ومن لحن فسلم من نين في الحمد فلا باس(۵۳) إن قرا العالمین بكسر اللام 
وأَنْعَمْتُ بضم التاء؛ وكذا قیل إن کسر الکاف في أَيَاكِ والنون في نبد. ومن بدل 
آية رحمة بآية عذاب أو عكس فسدت صلاته إن تعمّد. 


ابن بركة: لا يبدل القرآن فيها بغيره إلا إن كان لا يحسن. 
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ومن غلط فقرأ طعام الکافر بدل الأثيم لم تفسد عليه عند أبي احسن, فان تعمّد 
حالف (57)؛ وغیر القرآن وإن زل لسانه فقرأ بدل غفور رحيم شکور حليم مغلا ما 
كان في القرآن لم یضره إن لم یتعمد. 

ابن بركة: جاز للأعجم أن يقرأ قي نفسه. 

ومن ترك القراءة اشتغالا بغيرها ساعة فسدت صلاته لا إن تعايا فيها. 

وان قال: أشهد أن لا إلاه إلا الله فيعرض له عارض فان تعمّد القطع انتقض 
وضوؤه واعانه وأشرك في الحكم» وان أخطأ أو نسي استغفر» ولا نقض عليه» ويعجّل 
تیان الشهادة تامّة. ولا على من قرأ تک السسّمَاءْ کالمهل وَتَكُون الجال 
کالعهن «سورة العارج: ۸) . 

ومن كان في الفاتحة في محل السر ورکع الامام» قال ابن محبوب: يقطع قراعته 
ولا يزيد شيئا بعد وقيل: له أن يتمّها ما رجى أن ید رکه في الركوع. وإن دخل عليه 
في السورة. فقيل: يستمع ولا يقرأء وفسدت إن قرأء وكذا لا يستمع عند الفاتحة حتى 
يفرغ منهاء وفسدت إن استمع عندهاء وقيل: لاء وقيل: تفسد على من ترك القراءة 
مع الاستماع بعد دخوله فيها قبل تمام الفاتحة» ولا تفسد في القراءة بعد دحوله في 
الإستماع. 

أبو سعيد: من ركع قبل أن يقرأ السورة أعاد صلاته» وقيل: لا حتی يسجد 
الأوّل» وقيل: الثاني وقيل: حتى یم الركعة» وقيل: حتی يتم الصلاة إن كان ناسياء 
والاً فكما مر وقيل: ولو أتمها ناسيا قبل السورة ولکته يقرأها وعضي في صلاته. 

ومن يتشبّك حلقه ولا يفصح بقراءته کعادته» فقيل: إن بینها فلا عليه إن تنحنح 
لصلاحها. 


كق 


تسكسل 

من سم من يليه أو من خلفه قراءته أو استعاذته لا لعذر فسدت صلاته» وقيل: 
لا وأساءء وذلك في النهار؛ ويؤمر في الليل أن يُسمع أذنيه ولا أساء. 

عزّان: من تعمّد الجهر نهارا انتقضت صلاته لا على [55 7] من نسي» 
وفسدت على من حلف إمام لا يجهر في محله لا عليه وتمت غما إن جهر ولو بآية أو 
ار عاب حر شرل که سین لان ویو وی 

أبو سعيد: من جهر بما يُسرّ لشك يعتريه فلا عليه ولا يعيد القراءة سرًا بل 
عضي ف صلاته. وإن تعمّد عكسه فسدت على الكل وقيل: على من خلفه فقط. 
وقيل: صحّت للكلء وإن نسي فأسرّ في الجهر ثم ذكرء فقيل: ييي من حيث وصل؛ 
وقيل: يستأنف القراءة. ومن تعمّد العكس قي التاحيات ونحوها ففي النقض عليه 
قولان» وخالف السنة. 

وح الجهر أن یسمع أذنيه» وقيل: مّن خلفه إن كان إماماء وإن جهر ناسيا في 
محل السرّ فقولان أيضاء وقيل: لا جزي سر عن جهر كعكسه. وقيل: يجزي کل عن 
صاحبه مع النسيان. وقيل: إن نسي فأسرّ ثم ذكر قبل السجود استأنف» وفسدت إن 
سجد. وقيل: إن جهر في سر في كل صلاة انتقضت. وقي الركعة لابأس. 


۳ 


الباب الخامس عشر 
في دگر بعض فضائل البسملة وتفسير بعض معاني 
الفاكة 

فقيل: لا نزلت البسملة هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الرياح» وهاج البح 
وأصغت البهائم؛ ورجمت الشياطين» وأقسم الربّ سبحانه بعرّته أنه لا يذكرها أحد 
على شيء الا بورك فيه» ولا على عليل الا عوف» وأنها تسعة عشر حرفا بها تدفع 
الزبانية» ولايُردٌ دعاء ذکرت ف أوّله. 

ومن حردها تعظیما لله عر وعلا- غفر له» ومن رفع قرطاسا کتبت فيه خوفا 
أن يداس کتب من الصديقين. 

وقد مرّ ‏ قيل - عیسی عليه السلام على قبر بعذب ثم رحع فوحده في حير 
فتعجّب. فقالت له الملائكة: إنه ترك صبیا فحين تعلمها رفع الله عن والده العذاب. 

وقیل: من قرآها اثنى عشر آلف مرّةء ويصلي آحر کل آلف رکعتین ثم يصلي 
على النبيء -صلَى الله عليه وسلّم- ویسال حاحته الا قضیت له. 

وإنها عنوان کتاب ره إلى عبيده؛ فمن العنوان يُعلم رضی السيّد أو غضبه و م 
یعنونه بنحو بسم الله الشدید العقاب. 

ویروی: خير من بعشي على الأرض العلمون كلما خلق الدين حدّدوه. 

وان للباء سبعة من أسماء الله تعالى» وللسین مسة وللمیم اثنى عشرء كل يفيد 

والفاتحة تسمّی الشافية والكافية والوافية» وأمّ الکتاب وأمّ القرآن» وسورة 
امد والسبع الثاني وغير ذلك وهي سبع آيات مختصرة من سبعة کتب؛ وقد كنت 
عزمت على ذکر بعض معانیها وما قیل فیها ثم بدا لي أنه لا يحتمله مختصرنا (۵۸) إذ 
غرضنا فيه غير ذلك. 


د قراح 


الباب السادس عشر 
في الرگوع والسجود وبا بال فیربا 


فال رکو ع فرض وحد. فمن ت رکه فسدت صلاته ون ذکره ناسیه وقد حاوزه 
إلى السجود رجع إليه وبنی ولا عليه» وحدّه من انحنائه إلى سقوط جبهته في الأرض 
ساجداء وقیل: إلى اسقلاله قائما. والتسبیح فيه وقي السحود سنةء ومن ت رکه كله 
فسدت صلانه ولو تاسيف وکذا إن ترك ارہ وق إن ترك الا ناسید وفسدت 
إن تعمّدت(۹۹) ترك واحد» وإن نسي فقولان والختار منهما التمام ولا يعيده بعد 
آن جاوزه. 

والسنة تسبیح واحد» والمأمور به ثلاثة. ومن قال قي رکوعه: سبحان ري 
الاعلی؛ وفي سجوده(۰٩):‏ سبحان ربّي العظیم فلا نقض عليه إن نسيء وال حیف 
علیه» ولا یرجع إليه إن ذکره بعد رفع رأسه منه ون ذکره فيه جاز له الرجوع 
والمضي عليه. 

ويؤمر الراكع أن يسوي ظهره حتی يعتدل من رأسه إلى عجُّزه إن آمکنه ولا 
فلا عليه؛ وأن يركع حتى یطمن ثم يرفع حتی یعتدل» وما نقص عن هذا كان 
نقصانا فيها؛ وأن يضع يديه على ركبتيه» ويفرّق بين أصابعه عند الأكثرء [417 ؟7] 
وقيل: يضمّها ويعتمد على ضبعيه وساعديه؛ ويد ظهره معتدلاء ولا يشخص برأسه 
إلى السماء ولا يصوّب به إلى الأرض» ويسبّح ثلاثا. ولا ضير -قيل- إن زاد أو 
نقص. 

ویخشع ویتذلل, ولا يكبر حتی يطأطئ» ويقطعه قبل استواء ظهره» فإذا آراد 
الرفع منه قطع التسبیح قبل استقلاله» وقال: سمع الله لمن حمده قبل اعتداله ولکن عند 
أخذه في اارفع ثمّ يخرٌ ساجداء ولا يكر حتی يأحذ في الخرورء فإذا صار بين القيام 
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والسجود كبر ولا يسجد قبل قطع التکبیی ولا يبتدئه منتصباء ویطیل تكبير القیام 
على تکبیر القعود قليلاء ولا يقرأ حين يقوم الا بعد سكتة ما. 


تسكسل 

أبو المؤثر: إذا قرأ الإمام ثم سهى فسجد فذكر أو سبح له من خلفه فقام إلى 
حد الركوع؛ ووضع كفيه على ركبتيه قبل أن يستوي قائما فلا عليه» ويسجد 
للوهم؛ والأحسن له أن يقوم ثم يركع بالتكبير ويرفع بدونه ثم یر به. 

وإن قرأ السجدة فسجد ثم رفع منه وأراد أن لا يزيد القراءة فإنه يقوم باعتدال, 
ثمّ يركع بالتكبير» ون أتمّ السورة ثمّ وهم فسجد ول يركع فذكر أو ذُكّر فاستوى 
قائما کره له الزيادة في القراءة بلا نقض» وان قرأ نصفها فوهم فركع شم ذكر أنه لم 
يتمّها فقام من ركوعه فأتمّها نع ركع وأ الصلاة» فقيل: فسدت ولو قرأ آية أو قدر 
ما تتم به. 

ولا يضر التكبير بدل سسَمیعٌ الله لمن حمده» وفسدت بعکسه وقیل: لا. 

ومن تين آنه قال ريّنا ولك الخمد فاعاده فسدت عليه واتار فیس ضتتها: 
ولابأس على المأموم إن ترك سمع الله لمن حمده. ابن السبح: أنه (۲۱) لا یلزمه؛ قال 
هیس: لا نقول ذلك ولا نأمره به» وقال غيره: لا يلزمه إن تولى الإمام» ولا نقض 
على ناسيه» ومن ذكره قاله» وفسدت على الکل إن تعمّد الامام ت ركه» وتمت إن 
ی 5 

ومن كبر بعد استوائه راکعا تمت له وأساءء و کذا إن قاله حارّا للسجود أو بدا 
القراعة قبل أن يستوي قائماء فان قاله بعد أن سحد بلا عذر وبلا نسیان فکمن ۸ 
يقله» وإن قاله قبل الدحول فيه تمت له وأساء آیضا. 

وان نسیه أو التكبير فنبّه فلم ينتبه كبروا ومضواء ولا فسادء وان ذکرهما قافما 


سرا لأنّ موضع الجهر بهما قد انقضی, ولابأس إن جهر بهما غلطاء وإن قافما حین 


جا از بت 


ذکرهما فلا یقوفما من خلفه؛ وان قالوهما في ملهما حين نسیهما وظنوا أنهما 
واجبان علیهم إذا قالهما فلا نقض علیهم. 

ومن نسیهما حتی قضی صلاته سجد للوهم» وقیل: لا سجود عليه ویقوفما 

ومن جاءته حشوة حين آراد أن ي ركع أو يسجد فخاف إن بحشی فیهما أن 
يصعد شيء من جوفه إلى فيه وان تحشى قائما أو قاعدا فلا يصعدء وقد دخل في 
أحدهما فليس له أن يرجع إلى القيام أو القعود لأحله ثم يرحع إلى ما هو فيه إلا إن 
نزل به عذرء وان فعله ظنا أنه جوز له حاف “فيس فسادها(؟5)» قال: بل عضي 
عليهاء وتمت إن سلم منه وإلاً أعادها. 
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الباب السام عشر 
ف السی‌ود 


وهو فرض وحدّ أيضاء فمن ت رکه -کما مر- ولو ناسیا آعاد صلاته» ولا یرجع 
إليه بعد أن جاوزه كالركوع بشك. 

وكلّ من السجدتين حد» وقيل: مجموعهما. ابن بركة: الأولى فريضة. ومن 
ذكر في التاحيّات الأخيرة أنه لم يسجد لا واحدة سجد ثانية وابتداً التاحيّات 
وسجدها إن سلم مالم يتكلم أو يتحوّل أو يدبر. 

ابو قحطان: من ۸ يمكنه أن يسجد على حصى فله أن یسویه مرة. 

أبو الحسن: لا يتعمّد جعل كل سجدة وحدها؛ ومن قدم يديه فيه قبل ركبتيه 
فقد أبلغ في التواضع» وقيل: يعكس. ومن عجز عنه على جبهته ونحوها لعذر أومأء 

أبو الحسن: من كان على أنفه قرح سجد على حبينه غير الجبهة من يمين أو 
شال مالم يجاوز حداء الحاحب إن أمكنه ولا أوما أيضاء وان أمكنه على مقدّم 
راسه سجد عليه ولا آوما؛ فان آوما قادر ۲۷4۸ آن یسحد على آنفه أو جبینه 
أعادء ولا كفارة عليه إلا إن أومى قادر على مقدّم رأسه. 

ومن بكفيه قرح أو جرح ولا يقدر أن يجعلهما في الأرض آلقی يديه عليها كما 
أمكنه ولو مرفقيه وإِلاً أومأ. وان كان ذلك في ركبتيه فان قدر أن يسجد بلا أذى 
عليه أو يرفعهما عن الأرض فعل وإلاً أوماً. 

ومن تركه على بعض اعضائه» فقيل: لو سجد على إحدى يديه أو ركبتيه أو 
قدميه أجزاه لا إن تعمّد ترك الكل بلا عدر ورخف فق عرق غير النبهة لا 
روي: «أمرت أن أسجد على سبعة ءاراب ولا أكفَ ثوباء ولا شعرا» ولككن 
إن سجد على آکثرها وأكثر أعضائه واعتدل فيه أجزاه. 
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ومن ركع ول یکبر حتی سجد أو رفع منه ولم يكبّر حتی قعد لم يضرّه ولو 
إماما. 

وأقلّ التسبيح ثلاث وأكثره تسع وأوسطه سبع؛ وتي إعادة تاركه ولو عمدا 
قولان» ويعيدها -قيل- إن تعمّده لا إن نسيه إن لم يكن في أكثرهاء وقال مع الله 
لمن مده من نسيه في کل محل ذکره فيه الا في الحذودء وقيل: في عله إن بقيت 
له ركعة» وقيل: لا يلزمه إن حاوزه وقيل: إن قاله فسدت علیه. وقيل: يقوله إذا 
قضى التاحیات. 

هاشم: من رفع للتشهّد فكبّر ثم قال حين حلس: الحمد لله رب العالمين» ثم 
تشهد لم یضره؛ وكان -قيل- محبوب يفعله. 

ويؤمر أن ينيل طرف أنفه الأرض وللاً کره له بلا نقض. 

ویکره للرحل أن يلصق بطنه بفخذیه إذا سجدء ولابأس إن جعل مرفقيه عليهما 
وعلى ركبتيه عنده» وقيل: يُنهى عن ذلك؛ ولا.يرفع قدميه عن الأرض بعد أن يسجد 
أو قبل أن يضع جبينه عليها لا(5) لعذرء فان فعله في أكثر سجوده أساءء وقي النقض 
به قولان. 

وكان -قيل- صلی الله عليه وسلم إذا سجد جافى عرفقیه وكفيه حتى لو 


مرّت هرّة تحت ذراعيه لنفذت. 


سكسل 
من قام من ركوعه قال: ربّنا ولك الحمد إن كان فذًا وخر على صدر قدميه 
واضعا يديه على فخذيه» ويطلقهما منهما إذا قربت جبهته من الأرض وأمكنهما 
عليهاء ويقدّم ركبتيه إليها قبل یدیه ويقطع التكبير إذا قربت جبهته منهاء ولا ضير إن 
قدّم يديه قبل ركبتيه. وني مد التكبير وجزمه قولان» ودب قطعه مع السجود» وقيل: 
قبل نيل الجبهة الأرض ويضعها. هاشم: قبل قطعه وتكبير القيام عند رفع يديه منها 


اه هت 


يليما 94 مد سعط آقیه و سیب شاه ری و کرم 
راحبة الابهام بين ابلبهة والركبتين؛ وأن یعتدل بسجوده؛ ولا يرفع عجزه حتی 
يفحش» ولا یلصق صدره بالأرض» ولا يفرش كالسبع» ويمكن جبهته وطرف أنفه 
بالارض برفق ویکون آکثر اعتماده على كفيهة ويرك الياء من رب في تسبيحه. 

وأوّل من قال: سبحان ربّيّ الأعلى ميكائيل عليه السلا وقيل: ملّك له 
سبعون ألف جناح» وكان فوق السابعة فنظر يوما إلى العرش فاستأذن الله في الطيران 
إليه» فقال له: لا تطيق» فقال: رب آذن لي» فأعطاه بكلّ جناح ألف حناح» فأذن له 
فطار بها سبعين ألف سنة فنظر إلى العرش فرآه كأوّل مرة فزاد» فكان بحاله فقال 
ذلك. 


إذا سبح رفع بالتکبیی فإذا قعد جعل ظاهر قدمه الأيسر تا يلي الأرض» 
وتورّك على فخذهاء وظاهر عناه على باطن يسراه» وتمكن حتى یرجع کل عضو إلى 
مفصله ثم يسجد الثانية كذلك ويتذلّل؛ لأنّ السجود أبلغ فيه. وندب لمن يرفع من 
سجوده أن ينظر إلى مكان سجد فيه» فإذا سجد قدّم أصابع يديه حتى يحاذي بين 
أذنيه» ويقعد قدر تسبيحة ثم يخر لثانية ويضع عند قعوده كفيه على ركبتيه» ويفتح 

وجاز لمن وحد .عحل سجوده وعوثة أن ینحرف عنه يمينا أو شالا؛ وقد مر آنة 
إذا أحذت الجبهة [4 4 ۲] منه لم يضر وفسدت(۶) إن ۸ تأخذء وقیل: لابأس ولو 
لم تأحذ» وله أن يقدّم سجود ویوخره حتی قالوا: لو كان موضع قدمیه أو عکسه 
لجاز. 

ابن حبوب: ندب أن يكون نظره في قيامه إلى محل سجوده وهو اخشوع كما 
مر مع وجل القلب» وسكون البدن. 


آبو المؤثر: إنه في العينين والیدین وهو ترك الالتفات إلى ابلهات؛ وغمضهما 
قليلاء ویقلبهما في ذلك المحل. وق اليدين أن لا يعبث بثيابه ولا ببدنه ويرسلهما. 

ابن عشمان: لا يجاوز بنظره حلف سبعة عشر ذراعا أمامه» وفيه قيل غير هذا. 

وعذ التكبير -قيل- حال الخفض والرفع» وقيل: حال القيام» ویجزم حال 
السحود إن كان إماماء وقيل: مطلقا. 

ومن سجد على حصاة تأخذ آقل من جبهته فإن كان لا جد غير ذلك فهو 
عذر وت صلاته» وإن كان يجده اختير له إعادتها. ومن رفع قدميه عنده تمت له إن 
نسي أو حهل» وان تعمّد حلاف الستة اختير له أيضاً(ه٠).‏ 

أبو سعيد: إن سجد عليها فوق حصير فأحذت أكثر سجوده فلم يأخذ جبينه 
من الحصير تمت له إن سجد على ما له أن يسجد علیه وان كان عرضها ما يلي 
الحصير فأخذت أكثره أيضاً(ه٠)‏ تمت أيضا إن لم يكن عابنا 

وإن كانت لا تستوي على الحصير إلا إذا سجد عليها أو ترحرج حين يضع 
جبهته ویسویها بها حتى یلصق بلا عبث. فلا نقض عليه لأنّ الحصى لا يستوي الا 
باستواء الجبهة عليه. 

ومن سجد على حصاة أو أكثر فله أن بجر جبهته ناحية» وإن حوضا برفع أو 
طأطأ حاز» وقد مر ذلك. 

ومن نسي سجدة فذكرها في آخر صلاته سجدها حيث کان» وان نسي 
الأخيرة إلى التاحيات سجدها ثم يقرأهاء وان نسي الأولى أعاد صلاته. وقيل: لل 
ويرجع إليها كالآحرة» وان ذكرها في الدعاء سجدها نم يعيد التاحيّات؛ وقيل: لا 


يعيدها. 


ےک 


سكسل 

أبو سعيد: من صلی على حصير مرتفع عن الأرض في محل ابلبهة أو اليدين أو 
الرجلين؛ فان كان يثبت إذا وضع ذلك عليه على ما هو عليه مفرشا جاز بلا 
حلاف» وقيل: إن كانت ابلبهة ترتفع عنها عرض إصبعين لم تحز عليه» وكذا لو 
كانت تلبت عليها أو على مفرش إذا سجد عليه» وقيل: إذا أحذت جبهته ما فرش 
عليه عند السجود بلا معالحة لم يضر وان كان لا يلصق بالأرض أو بمفرش عليه إلا 
بها عنده لم تجزء وان كان يلصق بها إذا سجد أو إذا رفع ارتفع أمر أن یتحوّل إلى 
غيره إن أمكنه بانحراف عنه بتقدّم أو تأخر أو يمينا أو شمالاء وقيل: لا ينحرف 
نحوهما. وإن سحد على ذلك» فقیل: إن كان الخصير يلصق بلا معاية منه مت 
صلاته وقيل: إن كان يرتفع قدر إصبعين فأكثر فسدت إن وجد غيره. 

ابن حبوب: من ركع مع إمام فمنعه الزحام» فقيل: يسجد ولو علی ظهر 
رحل» وقيل: ينتظر رفع القوم تم يسجد» وليس له أن يقدّم وبا لبسه ليسجد عليه 
ولو من النبات لان ذلك منه عمل لا للصلاة. 

وأجاز بعضهم رفع العمامة باليد كلّما أراد السجود وقيل: یوعرها إذا سجد 
حتی ترتفع إن شاءء وله رفعها بيده؛ وان تمكن أكثر جبهته على ما يسجد عليه فقد 
سجد ولو حال على الاقل منها ما لا جوز أن يسجد عليه لأنّ الحكم على الأكثر» 
وقيل: يضع ظاهر أصابع قدميه ما يلي الأرض. ابن محبوب وابن المسبح: يستقبل بها 
الأرض ولا يجعل ظاهرها نما يليهاء وکره له أن يرغب في ظهور كثرة أثر السجود 
عليه ليُرى لأنه من النفاق. 


وات 


الباب الناس عشر 
في التاميّات والتسليم 


وهي فريضة» وقيل: سنة» وقيل: واحبة. ومن تعمّد تركها فسدت صلاته» 
وقيل: مطلقا. ولا تجوز إلا بهاء لا أنهم اختلفوا عند الضرورة فقيل: تثبت بقول 
التاحيّات لا أكثر وتتمّ بهاء وقيل: لا حتى يأتي بالطییات وقيل: حتی يصل إلى: 
آشهد أن لا إلاه لا الله فان أحدث عنده تمت له في ضرورة أو نسيان أو حهل» 
وکره إن تعمّد» وقیل: يجوز له مطلقاء [۲۵۰] وقيل: لو قعد لقراءتها قدر ما يقول 
التاحيّات فأحدث تمت له وإن لم يقل شیا إن لم يحدث باحتياره. 

وان سهى في الأولى ودعى نم علمها الأولى فعاد وقال وأشهد أن محمّدا عبده 
ورسوله» فقيل: تفسد إن تعمّد تكرير شيء منها وترديده لا لسببء وثّت إن كان 
لعذر وبنى عليهاء وان قعد للأحيرة » وقال: التاحيّات ثم أحدث أو وصل إلى 
الطيّبات ففي تمامها قولان» فإذا بلغ إلى ورسوله فأحدث تمت(0٩)‏ اتفاقا؛ وقد وحب 
القعود اء ولا تتمّ له إن ت ركه» وقيل: يراد في الأخميرة: أشهد أن الجنة حق إلى وأنّ 
الله يبعث من قي القبون. 

ومن قال: أشهد أن لا إلاه الا الله وحده لا شريك له ونسي أن يقول: وأنّ 
محمّدا عبده ورسوله» فقيل: هو نقصان ولا تتم الا بتمامها. 

ومن سلم قبل إمامه وقد قرأ الأولى أعاد صلاته» ولو ناسيا أو لعذر. وقيل: إن 
نسي بنى مالم يتكلّم أو يدبر وقّت إن فعل ذلك في الأخيرة» ولا يسلّم قبله الا من 
عدن 

وان نسيه حتى انصرف ثم ذكر في غير مصلاه لم يلزمه الرجوع لیسلم ولا 
الفساد. ولن خلفه أن یسلموا وينصرفواء ولا یضرهم انصرافه قبله. 


اب 


وان سهی وسلم فله أن يتم مالم يدبر أو يوجّه لنافلة أو يحرم اء فإذا انتهی إلى 
رسوله فليصل علیه, والا فقيل: یعید وقيل: لاء وعليه الأكثرء وقد قصّر لما 
روي: رأبخل البخلاء من ذكرني أو كرت عنده فلم يصلّ علي(۱۷)». 
ونهي عن الاقعاء وفي النقض به قولان. 
ومن قعد للتاحيّات ثم غفل أو نام ثم انتبه ول يذر أقرأها أم لا فإنه يقرأها 
ویسلم» وان يتيقن أنه قرأها وسلّم حیف عليه النقض. 
ولا يحوز عندنا ترك التشهّد في القعود الا من عذر ولو نسيانا. ومن تركه بدونه 
أعاد ومسح وجهه بیمناه إذا سلم. 
ومن تكلم بكلمة من التاحيّات أو التكبير کره له بلا نقض وقيل: إن تعمّده بلا 


عذر أعاد. 


ومن بلغ قي الأولى إلى ورسوله »> فنسي ودعى لدنيوي استأنف الصلاة عند 


بعض وأنتمها. 
أبو الحواري: وزيادة التاحيّات أو الفاتحة أو سمع الله لمن حمده والإستعاذة 


والتكبير عمدا يفسدهاء وقي النسيان حلاف كالجهل. 
وينوي بالتسليم الخروج منهاء وهو -قيل- على الحفظة» وقيل: عليهم وعلى 
المؤمنين. ومن اعتقده لجميع عمره أجزاهء وان حضره في کل تسليم فهو أحسن. 


ابن بركة: من حرج من صلاته بلا تسليم أعادها لقوله صلی الله عليه 


وسل ررتحرعها التکبیر و تحلیلها التسلیم(۰)۳۸ وقيل: لا إذ يصح الخروج منها به 
وبدونه لا كالدخول لأنه مَفق عليه بخلافه وهو سنة» وقيل: مندوب؛ وهل هو 


بالتعريف وهو مذهب البصریین متا أو بالتدكير وهو عند أهل عمان. 


ECT 


وقیل: إذا أطال الامام التشهّد جاز للمأموم أن یسلم قبله إن احتاج إليه» كذا 
يوجد عن الربیع. وقیل: ليس لمن أبطأ في التاحيّات وخاف أن يركع الامام أن يقطعها 
ويتمّها بعد إذ ليست كالفاتحة. 

ون قام قبل أن يتمّها ففي النقض خلاف. ومن بلغ الطیبات ثم قام أبدل. 

ومن كان في الدعاء ثم شك رحع مطلقاء وقيل: لا مطلقاء وقيل: يرجع مالم 
یسلم» وقيل: مالم ينحرف أو يأخذ في غير أمرها. 

وقيل: لا يدعوا لدنيوي حتى یسلم» وقيل: لا باس مطلقا. ومن شلك في قراءة 
وا وتيقن أنه قرأ من موضع منها إلى آخرهاء فقيل: عليه قراءة ما شلك فيه إلى ما 


فقن بخ وقيل: تامة. 


- 


الباب التاسع عشر 
في مسجد تي الوشم. وما یقوله العاطس: وني سجرة 
الترآن 


فمن سهی في صلاته وفرغ منها [۲۵۱] وسلم لزمه أن یسجد بدل وهمه 
وهو أن یقوم بدل القعود أو یمکس أو يجهر حيث يسر کعکسه أو يقرأ الفاتحة 
حيث لزمت معها السورة کعکسه أو التاحيّات في غير موضعهاء أو سلم کذلك. أو 
وجه بعد الاحرام أو تشهد قبل أن يفر غ أو ركع أو سجد في غير موضعه أو شك 
أنه في القعود الأوّل أو الأخير. 

ومن سهى وقعد حيث يقوم و لم یتمکن قاعدا كعكسه فذكر ورجع فلا سهو 
عليه. ويلزم من سهى خلف الامام وقيل: لا. أبو سعيد: لا سهو عليه بسهو الامام 
ولا يلزم الا من وهم؛ وهما بعد التسليم قبل انصراف أو إدبار» وقيل: ما دام في 
محلسه ولو أدبر أو تكلم» وهما مرغمتان للشيطان» ويسبّح فيهما كالصلاة ويكبّر 
ويقعد بينهما. 

وقي وحوب التسليم منهما قولان» وقيل: كتسليمهاء وقيل: يسلّم على النبيء 
سصلی الله عليه وسلمت وهما ستة. ولا یتصرف من خلف الإمام حتی يسجدهما 
إن وهم؛ ولا ضير إن انصرفوا. وحاز خحلف كل صلاة. 

وني التشهد ما حلاف ثالثه هما التسليم بدونه. وفيمن سهى مراراء فقيل: 
واحد يكفي» وقيل: لكلّ سجدتان» والأكثر على أنهما بعده» وقيل: قبله. وإن 
نسيهما سجدهما على إثر أخرى ولو نافلة» وقيل: لا يلزمانه بعد انصرافه ولو إلى 
صلاق وقيل: يسجدهما لنافلة ولو خلف فريضة لا عکسه. 


ومن تعمد تركهما(ة5) حس حاله. 


قات 


ومن يصلي فريضة ونسي ودخل في نافلة فسدت عليه لأنّ الفرض لا يصح فيه 
النفل. وقیل: عمل النسیان لا يفسد عمل الفرض مالم یتطاول فیه. 

ومن سهى أن سجد لسهو قلس عليه هما إلا مجتاتا. وشو کی سم 
في نفل فقام أو سهى فيه قبله مت صلاته. وان رجع فقعد وسلم جاز» وهذا إن قعد 
للركعتين وتشهّد والاً سجدهما. وإن أتمّ الي سهى فيها رجع إلى حل سهوه. ومن 
جمع فسهى في الأولى فلا يسجد حتی يسلّم من الثانية. وقيل: إن صلّى في وقتها 
سجد بعد التسليم منها قبل الثانية. وإن جمع وقتها فلا يسجد لوهم الأولى حتى يفرغ 
منها. 

ومن صلی بصلاة الامام وسهی عن قراءة السورة ول سمع منها شيئاء ول 
يفهمه فقیل: يعيد وقال ابن علي: لاء ولکنه یسجد للوهم» ولزم ولو على تفل أو 
استسقاء أو حوف. 

ومن سهى فقام لأخرى فذكر قبل الاحرام لها أو التکلم بغير الذكر أو الدعاء 
أو الإدبار فلیحفظه فإذا فرغ منها سجدهماء فان نسيهما سجدهما متى ذكرهما 


بإثر صلاة أو طهارة. 


سكسل 
من سهى ف التوجيه أو الدعاء أو الذكر الذي ليس هو من الصلاة فقاله في 
موضع منها فسدت به» وقيل: لاء ويسجد للسهو وما حرج عنها من قول أو فعل 
فمفسد فا ولو خطأ أو نسيانا أو سهوا. 
ومن كبّر بدل مع الله لمن حمده أو عكسء أو سبّح في محل ذلك أو كبّر محل 
التسبيح» فإن تعمّد حيف عليه الفساد وإلاً فالخلف في لزوم السهو له» وقيل: لا سهو 


على قاری شيء بعد الفاتحة فيما لا سورة فيه» واختیر ثبوته عليه. 


ت ات 


وقد روي أنه صِلَى الله عليه وسلم زاد في صلاته بأصحابه ركعة فقالوا له: هل 
حدث لك فيها شيء؟ قال: وما ذلك؟ قالوا: إنك صليت بنا خمساء فسجد سجدتين 
ثمّ قال: «إنما أنا بشر؛ من سهى فيها فليصنع هكذا». 

وقيل: من ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع ثم علم فرجع فإذا جاوز 
إلى حد ثالث وقد نسي الأوّل (۷۰) فسدت صلاته. وقيل: من زاد ركعة ناسيا رجع 
إلى حيث كان وبنى» وقیل: له أن يرجع إلى ما ترك مالم تتم ویب على صحيح منهاء 
ولا نقض» ويلزمه [۲۵۲] من يراه عليه ابتداؤها. 

وقيل: من قرأ الفاتحة في قعوده و م يتم التشهّد ترك القراءة ورجع لیه وان قرأه 
في قيامه بعدها رجع إلى السورة إن كان في محلها ولا كبر وسجد بعد فراغه. 

وقيل: من أحرم لفريضة ثم سهى فقرأ سورة ظانا أنه في نافلة حتى صلى 
بعضاء قال أبو عبد الله: إن مضى قي سهوه حتى قضى التاحیّات حفت عليه النقض 
ولو لم يسلمء ون ذكر أنه في فريضة تمت له. ابن المسبح: لا نقض عليه بذلك(0/1) 
لدخوله فيها على آنها فريضة. قال خميس: وأنا آحافه عليه إن مضى فيها على أنه في 
نافلة إلا إن ذكر في القراءة ورجع إلى الفريضة. 


سكسل 

إن تعايا الإمام في السورة وتردّد واستعاذ ففي إعادته قولان. أبو عبد الله: لا 
تلزم من خلفه. ومن عرض له شيء في صلاته يقول: سبحان الله لا غيره» وإن جهر با 
هو فيه منها عا يعرض له حير بين التسبيح والجهرء وقيل: لا تنتقض بالباقيات 
الصالحات إن قاها فيهاء والأكثر على الأوّل. 

ومن عطس فيها حمد الله ني نفسه؛ وکره الجهر به بلا نقضء ويف عليه إن 
جهر بغيره. وإن تكلم عا یصلی به بعد العطس ثم مد الله انتقضت عليه الا إن حمد 
على إثره» وقيل: يتكلم به بلسانه حفية. 


بجر 


سكسل 

من قرأ آية السجدة في الصلاة فلم يسجدها انتقضت -قيل- إن تعمد 
وقيل: لا وأساء. وسكل عزّان عمّن قرأها و لم يسجدها متعمّدا فقال: لا يبلغ إلى كفره 
ولو كانت سنة إذ ليست من الواحبات الا إن دان بت کها ويرد السنة. 

وتحب أيضا على من قصد استماعهاء وقيل: من سمعها مطلقا حتى قيل: إِنّ من 
كان .عجلس الذكر وقرئت فيه يلزمه أن يسجدهاء وقيل: يسجد لقراءة من يجوز أن 
يؤمّهء وقيل: بكلّ من سمعها منهه وقيل: نما تسحد بطهر تا وقيل: وان تیم 
سوئ الختب:والمخائض» وقيل: تسجد على كل حال لأنها كر لا صلاة؛ وكنذا 
قيل: لا تسجد الا للقبلة» وقيل: حيث توجه. 

ومن سمعها وهو في الصلاة اللازمة ولو سنة فلا يسجدها حتى يفرغ منهاء وان 
وافق سماعه لما عند سجوده للصلاة» فقيل: إن كان للفريضة أجزاه هما إن اعتقده 
وإن كان للنافلة اعتیر أن يجزيه مطلقاء وان سجدها بعد التسليم كان أحسنء ون 
لزمه الوهم سجد له قبله(۷۳). 

ومن معها مراراء فقيل: لكلّ سحدة وقيل: بحزیه واحدة إن اعتقدها لما مضی؛ 
واختلف فيها بعد الفجر والعصرء فاختار میس حوازها وقد مر ما في ذلك. 

ومن وقف على السجدة في آحر قراءته في ركعة حر ساجدا لها نم يقوم حتى 
یعتدل, ثم یر کع» وقيل: لا يلزمه أن يقرأ بعد القيام منهاء وقيل: يلزمه ولو آية ثم 
يركع. 

ومن يقرأ ویرجو أنه لا يمكنه السجود فله أن يجاوز السجدة. ولا يجهر بها. 

ومن تعمّد ت ركه في الصلاة ففي انتقاضها قولان؛ وإن تركه الإمام وسبحوا له 
فلم ينتبه روه حتی يسلّمء وان أعلمه أحد فيها فله أن يسجد ولو بعد الكلام. 
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ومن سجدها ضاحکا أعاد وضوءه وسحوده؛ ولا تقطع مرور قاطع في الفرض 
إل إن سحدها قي صلاة ولو نافلةه ولا سجود على قارع بعضها حتی یتمها. 

ويجهر -قيل- بالتكبير ما بقدر ما تسمّع منه قراءته» ولا یسجد مستمعه حتی 
پسجد ولا يرفع حتی يرفع به. 


تسكسل 

إن قرأ السجدة مصلّ فلم يسجد ها فسدت صلاته؛ وقيل: لاء ويسجد للوهم 
إن نسي» وان قرأها الامام فسمعها منه بعض من خلفه لزم الكل سجودها تبعا له 
فإن ل يفعلوا أعادوا صلاتهم» وقيل: لا. 

وان صغى مصل لقراءتها من غير الإمام ولو حلفه حيف عليه التقض إن اشتغل 
بها عن صلاته. 

ومن حمل شيئا فقرئت عليه وأنصت وم عکنه وضعه سجدها بعده وقيل: 
يحزيه أن يومي حيث توجٌّه ولا سجود على من تهجّاها أو كتبها الا إن جهر بها. 
ويسجدها -قيل- من يكرّرها تعلما مرّة أوَّل ما يتلوها نم لا عليه. 

ابن حبوب: من قرأ (۲۵۳] سورتها في صلاة فأراد أن یسحدها ف ركع ناسيا 
وسجدء ثم قام فقرأ من حيث بلغ منها وأئمها لم تفسد عليه إذ لم يزد فيها ركعة. 

ابن المسبح: إن احتزى بذلك الركوع والسجود آحزاه عن ركعة منهاء وان 
أهمل ذلك وزاد ثالثة انتقضت عليه. ومن تعمّد ترك قراءتها فيها حال سجودها فلا 
نقض علیه وإن سجدها حائض أو جنب بعد طهر وتطهر كان أحسن. 

عزّان: من صلی برحال ونساء فقرأها فسجد هو والرحال فظن النساء أنه ركع 
فركعن» شم رفع وقام فمضين حتى تمت صلاتهن أعدنهاء قال: وإن لم يسجدن معه 
حتى سمعن السجدة رحوت أن لا نقض عليهنٌ. 


ون قرأتها امرأة وأنصت لها رحل» فقیل: لا يسجد لقراءتها کصي وأمة» ولکن 
یقرآها هو نم يسجد. والعبد البالغ فیها کار البالغ» وان قرآها مراهق حافظ على 
الصلوات سجد من مععها منه. 

ومن صلی ركعت الفجر ثم قرآها الإمام فليس له أن يسجدء ویسجد لغيرهما 
من النفل» وان قرأها في خطبة فله أن ينزل ويسجد لأنه يسجدها في الصلاة» فالخطبة 
لق 

ومن تعدّد عليه قراءتها في مجلسين سجد لكلء وكذا إن تعدّد احل بتعدّدها؛ 
وان كان يتحوّل من محلّ لآخر وهو يقرأ لم يلزمه ال الأوّلء وان ترك ذلك وذهب 
لضیعته ثم قرأها فعلیه أن یسجد. وان قرآها مرارا وسحد اوا مخ کلم آحدا و کلمه 
نم رجع يقرأ فلا سجود عليه مالم یت کها ویتکلم» فیلزمه إذا رجع للقراءة و کذا 
سامعها. 


تسكسل 

اعتلف في عدد سجدات القرآن؛ فابن عباس وابن عمر إحدى عشر سجدة: 
الأعراف والرعد والنحل وبي إسرائيل ومريم والحجّ والفرقان والنمل وألم السجدة 
وص وحم تنزيل الرحمان الرحيم وإليه ذهب أصحابناء وقيل: حمس عشرة بزيادة 
والنجم وإذا السماء انشقّتء واقرأ بسم وآحری أيضا في آخر الحج» وقيل: يسجد 
في فصّلت عند تعبدون وقيل: لا یستمون. 

وندب لن تَحدّت عنده نعمة أو صرفت عنه نقمة أن يسجد شکرا لله سبحانه 
اقتداء بالنبيء -صلى الله عليه وسلم- وعن ذكر لا من إخوته صلَى اله(۷۳) على 
جميعهم وسلم ويقول عند الرفع منه: سجد وجهي للذي خلقه وشح سمعه وبصره» 
امد لله الذي لم يجعل سجودنا إلا له اللهمٌ أعظم بها آحري» وضع بها وزري» 
وتقبلها کي كما تقبّلت من عبدك داود -عليه السلام- سجدته. 


له 


الباب العشرون 
في السك والنسیان في الصالاة 

ابن علي: من زاد فيها ركعة بعد أن قرأ التاحيّات الأخيرة لظنه أن صلاته لم تتم 
فلا عليه إذ قد تَتء وأفسدها بها أبو عبد الله وقال: من قعد من السجدة الأخيرة شم 
شك فلم يدر تلك الركعة أرابعة؟ أم ثالفة؟ فليقرأ التاحيات ثم يقوم فيأتي بركعة 
فيقعد ويقرأها أيضاء فإن تمت عند قراءته الأولى لم تضرّه الركعة بعد التمام وللاً وقد 
تمت بها لم تضره التاحيّات الأولى احتاط بهاء وقيل: يعيد صلاته فيما شك فيه من 
ذلك» وقيل: إنما يتأتى هذا في الغرب والوتر. وقيل: من زاد حدًا تما فسدت عليه. 
ومن توهّم بعدما قام أنه سجد واحدة فان ذكر قبل ابتداء القراءة سجد آحری» 
وليسجد للوهم بعد الفراغ» وقيل: لا يرحع حتى يتيقن. 

ومن لم يدر كم صلى» فأبو نوح يهملها ويعيدهاء وأبو عبيدة عضي على 
أحسن ظنها ثم يجدّد ولا يعت بالأول. أبو المؤثر: برأي أبي نوح نأخذء وقيل: عضي 
کذلك(۷4) حتى يتم ركعتين يسلّم عنهماء وقيل: حتى تم صلاته ولا بدل علیه» ون 
التبس عليه أعاد. ابن محبوب: إن شك فيها أعادها ثلاثا إن اعتراه في الكل وقي 
الرابعة عضي على أحسن ظنه. ابن علي: البدل من الشك إنما هو مرّة وبعدها من 
الشيطان. 

ومن لم يثبت خلف إمام الا على تكبير الاحرام فلا نقض عليه» وشغل قلبه. 

ابن حبوب: جاز لمن ابتلي بالشك أن يجهر بعمیع صلاته لیسمعها من يحفظها 
عليه ويعلمه أنه أتمَها لاحتياحه إلى ذلك» ۹41 ۲] وجاز له إن كان ثقة ولو مملوكة. 

وإن شك الإمام في السجدة الأخيرة أنها الأولى فكره أن يُحمل الناس على 
الشك فله أن يقوم برفق بلا أن يُسمع من خلفه» ويسجد أخرى وحده ثم يرحع إلى 
السجود بهم ويقوم بالتكبير احتياطا به. 
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ابن السبح: إن شك في سجدة زاد أحرى» فإن علم من خلفه أنه سجد 
سجدتین فلا يزد أخرى والاً سجدء وتمت على ابلمیع. 

ولا ينبغي له أن يفعل شيئا سرًا في صلاته فيكون قد خان من خلفه. 

کل من سجد ثم شك فليسجد حتى يتيقن أنه سجد مرّتين. وقيل: إذا شك 
في ذلك أعاد صلاته. 

ومن سهى عن القراءة حتی سجدء ثم ذکره فقيل: يبتدئهاء وقيل: لا حتى يصير 
قي ثالث بل يرجع إلى ما ترك ولا نقض علیه وقيل: مالم يتم ركعة» وقيل: مالم يتم 
صلاته وقد مر ذلك. 

أبو عبد الله: من قام ناسيا قبل أن يسلّم الامام ليقضي ما فاته به» فان سلّم قبل 
أن يأخذ هو ف القراءة مضى فيها ولا عليه» وان سلم بعده خيف عليه نقضها. ابن 
المسبح: لا نقض عليه ولا برجع يقعد حتى یسلم» وان سلّم الإمام وكان هو قائما 
سلم قائماء وقيل: إن ذكر بعد أن قام للبدل أن الإمام لم يسلم فليرجع للقعود حتى 
ينصرفء فإذا أ سجد للوهم ولعله قيل: أن لا تفسد إذا دحل فيه ولم یسلم الامام 
إن كان دحل بعد دخوله في الدعاء لأنه لو أتمها وانصرف قبل أن یسلم الامام لم 
تنقض علیه وإن کان لا يؤمر به. 

ومن قام لصلاة و لم يذكر منها لا حدًا كان فيه ساعته فلا فساد عليه ولا وهم 
إن أتى بحدودها وعقلهاء لأنه إن انتبه فيها وعنده في حينه كأته في الأولى أو الثانية أو 
الثالثة» أو السجدة الأولى أو الثانية» أو القعود كذلك فهو على ذلك فان شك بعد 
ذلك فلا عليه. 


من حفظ على صلاته تم شك في قراءة أو ركوع أو سجود أو كم ركعة صلی 


مضى على أوثق ما عنده» فهو شك معارضة لا يلتفت إليه. وإن اشتغل فيها بأمر 
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الدنيا فلم يدر ما صلّی فهذا شك التباس ناقض» وقیل: يحضي من عناه على حسن ظنه 
حتی يتمّها نم يعيدهاء وقیل: يقطع كما مر. 

ون صلی رحلان جماعة فشك أحدهما فالأموم يجتزي بقول الامام نها تامّة 
وقي العکس خلاف. 

آبو سعید: رن الامام ججتزي بفعل صاحبه ولا يحتاج إلى قوله وهو تبع له فیما 
شك فيه مال يتيقن بزيادة أو نقص إن أمن عليها؛ وان كان ثقة فعلی المأموم حفظ 
صلاته» وقيل: لا يجتزي بفعل من خلفه لا إن كانوا جماعة لا يدحلها شك وغفلة 
وعليه سؤال ما دونهم فان آخبره ثقة منهم بتمامها حاز له تصديقه» وقي غير الثقة 
حلاف. 

ابن أحمد: إن كان يصلي بصلاته قبل قوله مطلقا وإلاً فلاء إلا إن كان ثقة 
وقيل: إن كانوا سبعق وقيل: مسة وفيهم نقة فلا يلزمه سؤاهم. 

أبو الحواري: من نسي قراءة إمامه في موضعه فلا يبدل فليس عليه حفظهاء 
وإنما عليه أن يسمع(75) فإذا استمع بعضها تمت صلاته. 

ومن حرج من حد ثم شك وقد صار في آحر نم رجع إليه احتياطاء فقيل: 
تفسد عليه» وقيل: ل(75) إن تعمدّه لتمامها وظته الجواز. وإن شك في حد قرأ أكثره 
وكان فی آخره فاستأنفه ويعلم أنه قرأه» فقيل: له ذلك مالم يتيقنء فمن قرأ حذا أو 
فصلا أو كلمة مرتین أو أكثر احتیر له(۷۷) إعادته إن تعمّد لا إن نسي أو حهل» 
وقيل: إن قرأ بعض ذلك نم شك فيه قبل أن يقرأ [88 7] أكثره رجع إلى أحكامه» 
وإن شك في ركعة قبل آحذه في التاحيّات ومضى على ظته و يعد من وا آحزاه 
ذلك وقيل: لاء والختار الأوّل إن أقبل عليها ثم شكُ. 

وان قرأ الإمام السورة والمأموم يستمع ثم شك في الفاتحة أو الإحرام فان أنصت 
لقراءته مضی على صلاته حتى يعلم أنه ل يقرأها أو لم يحرم وان قعد معه ثم شك 
في التاحيّات قبل أن يسلّم لزمه إعادتها. 
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أبوسعيد: من يشكٌ حتی لا يحفظ کل كلمة حرج منها أو حدٌ أو فصل 
واطمأنٌ أنه لا يقدم شيئا من ذلك على شيء ففیه احتلاف فالحدٌ أوسع والأكثر على 
التمام حتى يتيقن؛ والفصل أوسع من الكلمة» ورحی “فيس أن يسع ذلك صاحب 
الشك» فلو فرغ من حدّ واعتقد أنه عرفه نم شك بعد أن صار في الناني وعرف أنه 
اعتقد ومضى ولم يعد لجاز له» وكذا لو ذكر في السورة فلم يدر أقرأ الفاتحة أم لا 
فالختار أن لا يرجع إليهاء وقيل: يرجع مالم يخرج من القراءة. 

أبو الحواري: من أحسّ بولا حرج منه فله أن يصلي بإزاره مالم يعلم أنه مسّه 
فان أحسّه قاعدا أو ساحدا وشكٌ أنه لصق بسوءته» فحين قام وحد خروجه فله أن 


يصلي به أيضا حتى يعلم ذلك. 


سكسل 

من سهى خلف إمام حتى لا يعرف ما قرأ أعاد» وقال ابن علسي: لاء ويسجد 
للسهو» وكذا عن غيره. 

ومن شك في زيادة أو نقص واستيقن على عدد منها أنه أحكمه أذ بيقينه 
وم الباقي كمصلّ من الغرب ركعتين يقينا ثمّ شك في الجلسة أهي الأولى أم الثانية 
قام وأكمل ال ركعة» وان صلَّى ثلاثا لم يضرّه ما زاد بعد التمام» وإن صلی ركعتين فقد 
کش 

وقد روي: من شك في نقص آتی بالباقي حتی يشلك في زيادة. ومن يصلّي 
ويشك صلی -قیل- حتی يتيقن أنه آم وقیل: إذا نقق لاا فلا ييدل بعد 
وقیل: يصلي حتی یخاف فوت الوقت» وقیل: ولو فات وينوي أن التامّة هي صلاته. 

ومن شك بعد الوقت أنه لم يصلٌ قال الفضل: لا يبدلء وإن شك في القراءة 
راكعا أو في الركوع خارا للسجود فقيل: الهوية بينها وبين الركوع هي من القراءة؛ 
ويرحع إليها مالم يصل ركبتيه هابطا إلى ال ركوع» وقيل: هي منه فلا يرجع إليهاء 


ايت 


وکذا إن شك فيه ارا للسجود» فان ارتفع منه يريد القيام وهو في التجافي ثم شك 
في السجود فليرجع إليه» فان حرج من التجافي إلى القيام فالخلاف السابق. وان شك 
بعد التاحيّات فلم يدر كم صلی فعند أبي عبدا لله: يعيدها إن لم يتمّهاء وعند ابن 
محبوب: مالم يتحوّل ولو سلم عزّان(۷۸: لا يعيد إن شك بعد أن سلم. أبو 
المؤثر: لا يعيدها بعدها مطلقاء وقيل: إن أ إلى الرسول كما مرّ. 

ومن ينقضها بالشكٌ بعد إحرامه رحع إلى الإقامة والتوحیه, وقيل: لا حى 
يجاوز إلى الركوع» وقيل: يرجع إليه لا إليهاء وقيل: إلى الاحرام وقد مر کل ذلك 
وان فرغ ولزمته الإعادة أقام ووجّه -قيل- بلا علاف. ومن قعد للتاحيّات وشك أنه 


لم يكبّر فله أن يكبّر مالم يدخل فيها. 


سكسل 

الشيخ عثمان: لا تور منسية عن وقت الذكر إلا إن ذكرت في فريضة حیف 
فوتها إن قطعت. ون لم يخف أيت» ثم الحاضرة؛ ومن تركها بعد الذكر ولم يشغل 
عنها لزمته الکفارة. 

أبو سعيد: من قرأ التاحيّات نسیانا في القيام أو غيرها في محلها نم ذکر رجع 
إلى ما عليه» وسجد للوهم. وان قرأ الإمام ذلك أو نسي حتی سلّم فان ذكر قبل 
أن ينصرف نحو الشرق ويكلّم رجع وسجد, وإن لم يذكر حتی انفضّت أو تكلم وم 
يقرأها احتار میس عادته. قال: فليراحع. 

1 ومن نسي سجدة وقرأ التاحيّات ثم ذكر قال عزان يرجع إليها ثمّ 
يقرأها ويوهم إذا فرغ وإن ذكرها قائما ولزمه أن يسجدها ویقرآها فسدت عليه إذ 
مان ي تالف 

ومن أحرم ثم ذكر الاقامة مضى في صلاته. وان ذكرها قبله أعادها. ومن وهم 
وتورّك محل القيام ٹم ذكر فقام بتكبير آخر فلا نقض عليه ويوهم بعد. 


ت ۹ے 


أبو عبد الله: من نسي طقل هو الله اح بعد فراغه من السورة في الأخيرة 
من الفجر فرفع من الركوع فقرأها ثم ركع فسدت عند العلاء» وتمت عند أبي علي 
ويوهم. 

أبو سعيد: من ذكر فائتة أو منتقضة وقام للأحرى بدأ بالأولى إن وسع الوقت؛ 
نم الحاضرة مالم يدحل فيهاء وقيل: مالم يتمّها وقد مر وقيل: لو آمها وإن ذکرها 
بعد وقت الحاضرة صلی الفائتة» وان ذكرها بعد أن دحل فيها أتمها على الختار ولو 
وسع الوقت. 

ومن نسي العتمة إلى الفجر بدأ بها ثم بالوتر ثم بالسنة ثم بالفرض» وكذا إن 
ذكر بعد الإشراق. 

ولا يكفر جاهل صلاة الا بعد وقتها كما مرّ. 

ومن قال لم تفرض عليه انتظر به إلى انقضائه ثم ستتاب» فان تاب وإلاً قتل. 

ومن نام عنها أو نسيها حتى انقضى صنع معروفاء وقيل: يلزمه في النوم لا في 
النسیان, وقیل: لا لا الصلاة فيهماء وقيل: يلزمه في العتمة والفجرء وقيل: فيها فقطء 
وقيل: إن نام عن العتمة حتّى فات وقتها لزمته مغلظة. 


سكسل 

ابن بركة: جاز صل أن ينصرف إن كان عنده أنه أتم» وإن لم يتيقن لما روي 
أنه صلّى الله عليه وس لم وقد سلّم عن ركعتين فقال له ذو اليدين: أقصّرت الصلاة 
أم نسيت؟ فقال له: «كلّ ذلك لم یکن» فقال: «صدق ذو الیدین». فقالوا: نعم» 
فقيل: بنى عليهما وأتمهاء وقيل: أبدها وفيه دليل على ما قلناء ولو كان لا ينصرف لا 
عن يقين لما انصرف عنهما؛ ولو انصرف عنه لما صدّقهم» قال: وقد عظمت فائدة 
هذا الخبر. 

وجاز الخروج من الفرض وان غير صلاة لمن عنده ظاهرا أنه مه 
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ومن قام للظهر واعتقده وصلی ركعة فحطر له أنها العصر ف اعتقده فلا صلّی 
ثالثة ذکر نها الظهر فإنه يتمّها عليهاء وقیل: يعيدها. 

ومن تيقن بركعتين منه ثم لم يدر أهو في ثالثة أو في رابعق فقيل: يعيد» وقيل: 
يتم الركعة» ثم التاحيّات إلى الرسولء ثم يأتي بركعة آحری والتاحيّات أيضا ويسلم. 

ومن جاء -قیل- إلى مصلين وفاتوه بشيء فلمّا سلّم الامام قام مستد رکا ما(٩۷)‏ 
فاته به» فقد صحّت له وقيل: يعيدها حتى يتيقن إذ لا ينفع العمل على الشلك. 

ومن ذكر في صلاته أنّ ثوبه نجس أو أنه حنب أو غير متوضّئ» فمضى عليها 
ثم تيقن أنه غسله أو متطهّر فسدت عليه» وقيل: تتم في الثوب» وقیل: في غير الجنابة» 
وقيل: يعيدها إن علم بذلك في الوقت» ولا فعليه الكقارة إن فات؛ وقيل: إن صلّى 
جنبا أو بلا وضوء وقد مرّ ذلك. 
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الباب الحادي والعشرون 


فيما يجوز به فطع الصالاة إن عرض فیرا 

وقد جاز لمصلّ عطر إن حاف به ضرًا أو نفور داّته بسفر أو ليصرفها عن 
إفساد» أو لصي حاف هلاكهء وكان ابن علي يصلي بقوم فسمع صائحا على صبي 
وقع في بعر عند [۲۵۷] المسجد فقطعهاء وانتقل إليه هو ومن معه» وأخرجوه 
وأعادوها. 

ومن ابتلي .عثل ذلك وخاف الفوت فله أن ينجيه ويدع الصلاة ولو يفوت 
الوقت. 

ولا يقطعها لحاحة والديه أو أحدهما إن أمره بقضائهاء وكذا الزوحة لأمر 
الزوج» والعبد لربه» ومالم يحرم ورجى إدراكهاءفٍ وقتها بعد قضاء الحاجة فله أن 
بطيع مالم خف الفوت. 

ومن عناه أمر أو نهي مما يفوت وقد أحرم فله قطعها إن لم یخفه وقدّر في حينه 
على الأمر أو النهي» وأتمها إن خافه ورجع إليه» وكذا إن كان لا يفوت ولو في أوّله. 
ومن انتظر الجماعة ثم أيس من إتيان الإمام ثم قام لها فجاء والجماعة وأقامواء فإن 
رجى أن يتمّها قبل أن يحرم الامام فلا يلزمه قطعهاء واختار بعض أن يقطعها ويصلي 
معه إن وسع الوقت؛ ويجعل ما صلّى نفلا ویسلم عن شفع ولا يهملها بعد أن دحل 
فيهاء وان دحل في ثالثة و لم ينتظر الجماعة حوفا نفلا وأنمه. 

أبو سعيد: من رأى رحلا يقتل أحدا خر بين قطعها وتركه إن ۸ يعلمه تعدية 
لإمكان قتله بح وان علمه ظالا وقدر على نصرة المظلوم قطعها هاء وصلی كما 
آمکنه. وان مضى فيها قادر على إنقاذ حريق أو غريق أو مهدوم بعد رؤيته ضمن 
الديّة قي ماله. وندب له أن عضي إليه ويصلي كما أمكنه ولو قي معابلته أياه. 


قوت 


ومن رأى دابة انخنقت وتتلف به فلم ينقذهاء فقیل: يضمنهاء وقیل: لا؛ وجاز 
قطعها لا ذكر. 

ولقتل حية أو عقرب إن غشیته» أو نائما أو صبيا أو نحوهماء أو لصرف دابة 
آرادت أن تأكل ولو غذاءه» أو لصرف ذئب عن غنمه أو نحو ذلك إذ لا تتمّله مع 
اشتغال قلبه. 


الباب الثاني والعشرون 
فیما يقطع الصالاة من مار أو س أو غيرهيا 


ويقطعها مرور کل سبع وقرد وخنزير وحائض وحنب ومشرك وقيل: السباع 
لا تقطعها. 

هاشم: ليست الصلاة حبلا مدودا(۸۰) وإنما تعرج إلى السماء فيصلها بر 
القلب» ويقطعها فجوره وكذا قال الربيع وابن محبوب. 

وقيل: لو غسل ابلنب أوالحائض إلا حارحة منه لأفسدها عروره حين لا سارة» 
واقلها عود قدر ثلاثة أشبار ارتفاعاء وقيل: ذراع» وقيل: ولو قدر شعرة في الدقة» 
وقيل: لا آقل من قدر سواك أو أسلت وقيل: ری عظ کی اسر عند عت السترة 
وقيل: الحجر وإن صغر خير منه. 

ومن صلی وبين يديه ثوب جنب صرف وجهه عنه» ولا تفسد علیه. ولا على 
مصلّ حلف نائم لا إن علمه جنباء وندب له أن جعل دونه سترة ولو خط 

ومن وقع عليه بحس فمرٌ بين يدي مصلء فقيل: يفسدها عليه إن عدمت؛ 
وقيل: لا مالم یکسه. 

وإن مسّه کلب ولو في ثوبه أفسد علیه» وقي كلب الصيد خلاف, والأكثر على 
آنه قر 

ولا يفسد الوضوء الا إن كان هو والممسوس رطبین؛ وقيل: يفسدها مرور 
الحائض والأقلف البالغ ولو مسلما أو معذورا لا الجنب. 

ويدع مصل عن نفسه ما استطاع بلا علاج. 

أبو عبد الله: إن حاءت حائض تمر بين يديه أو مشركء فان قام تقدّم إليه قلیلا 
ليعلم أنه يريد دفعه» وإن حلس أوماأ إليه برأسه, و کره أن يشير إليه بيده بلا علاج 


وتتم. 


امت 


وإن مس الار لینصرف عنه بلا علاج شاغل ۸ تفسد علیه. ابن السبح: له أن 
عد إليه يده لیدفعه بها ولو قاعدا. 

أبو عبد الله: إن أشار إلى كلب بيده أو بثوبه كأنه يرميه بشيء تمت له 
وفسدت إن رماه به؛ وبضم إن كان أمامه لا بنعم إلا إن مر بينه وبين سجوده عند 
بعض وقد مر 

وقيل: إن مر الحائض أو الجنب بين يديه و لم يظهر من بدنه شيئا ولو وحها فلا 
يفسد لان ثوبه كالسيرة» وتفسد بنار موقدة [۲۵۸] لا بجمر أو مصباح؛ ولا بسجود 
على ذي روح طار إن نال أكثر جبهته الأرض» والأكثر على أن مرور ذي دم من 
الحيوان دون سجوده قاطع» لا ما لا يمتنع منه كذباب وبعوض ونحوهماء و الختفساء 
ونخوهما حلاف. 

وان أقبلت عليه دابة من أمامه. ففي النقض بها قولان. 

وكره استقبال موقدة -قیل- وقبر وان لغير آدمي» ونائم وجماعة تتحدّث إن لم 
تكن سترة بلا فسادء وتفسد باستقبال ميتة لا إن كانت يمينا أو شمالاء وان 
جلتها(۸۱) دابّة کسنور ومرّت بين يديه فقولان أيضا إن ۸ ترفع عنه قدر ثلائة 
أشبار» وهو کالسترة. 

وإن مرّ أمامه حامل كلب مسلوخ لم يضرّه إن ذُبح لأنّ النجس هو جلده. 

وإن'تعلى عصلية ولدها أو قغدرق حجرها أو حيث تسحه عزلته عن مسجد 
ومضت فيها وت غا لا الصغير لا يقطعهاء ولو مر دون سجودها. وان وطئ صبي 
بالغة فمر بين يدي مصل ولم يغسل بلا سترة لم يضره. 

أبو سعيد: الرحل المدبر لا يقطعهاء وكره إقباله بلا نقض. 

وإن طرحت الريح على مصل ثوبا نجسا أفسدها عليه إن مسّه كله لا الطاهر 
منه إن عزل الثوب عن نفسه» ويدفع عنها عا قدر عليه وٍن بيده أو رجله. 

أبو سعيد: لا يفسد لحم سبع ولو كلبا أمام مصلل إن وقع فيه عند من كرههء 
وقي لحم القرد والخنزير قطعا وأعضاء حلاف قيل: يقطع إلى خمسة عشر ذراعا 
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كالكلب» وقیل: کالنحس إلى ثلاث وقیل: ما م عسّه. وقیل: قلیل اللحس ككثيره في 
قطعه دون خمسة عشر ولو يابساء وقیل: یقطع إن كان رطباء وقیل: العذرة الرطبة 
دون غيرهاء وقیل: تقطع فیما دون ثلاثة» والوقدة فیما دون سبعة عشر کالقبر. 

ولا تقطع عليه أجنبية إن قعدت آمامه عند الا کثر مالم عس منها محرّما أو 
يراه. وإن صلا معا واحدة فالأكثر أنها تقطعها(؟8) علیه وقيل: لا مالم كذلك» 
وقیل؛ تقس يدرفا دون متة. 

ویأئم من مر بين يدي مصلل بلا عذرء ولا تفسد عليه مارّة بين يديه عند 
الموصلي الا إن كانت جنبا أو حائضا أو نفساء. 

عرّان: إن كان بين يديه نجس يحاذي صدره أو ركبته أو بينه وبين مسجده لا 
عن يمين أو شمال نقض عليه وإن ل يمسّه أو وی وينقض مسّه ولو كان ناحية. 

ومن صلی بخوبه بسیض دحاج أفسدها عليه بعض حتی يغسلهاء وآمها. 
آبو احواري: وإن صلی وبأمامه عذرة أو بول أو ميتة أو ثوب نجس فسدت عليه إن 


علم به. 


تسكسل 

تقدّم أنّ الكنيف قاطع في أقلّ من خمسة عشر الا إن كان بينه وبين المصلّي 
سترتان غير جداره بينهما فرحة» وطوهما ثلاثة آشبار وان كان بينه وبين 
الکنیف(۸۳) بيت سمکه خمسة عشر فهو المعتبر» وقيل: المسافة» واختیر الرفع. 

وان جمعت عذرة بمحلّ فككنيفء وقيل: حتى یتح كنيفا ويسمّى به» وهي 
كما مر قاطعة إلى ثلاثة إن رطبت» وقيل: مطلقاء وقيل: لا تفسد إن ۸ تمسّه ول 
تكن محل الصلاة ومجمع مياه الكنيف مثله. وقيل: كالعذرة ون ارتفع قدر ثلاثة 
أشبار أو أكثرء وكان في القبلة قطع دون خمسة عشر وقيل: لا إن لم يكن أعلا منه 
أو أسفل. 
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ومياه الطاهر ليست مثله, وتقطع إلى ثلاثة آذرع. 

والماء الذي فيه بول وعذرة -قیل- كالكنيف» وان كان في ظهر بيت والصلّي 
داحله فإن كان أمامه ولو بقليل قطع لا إن كان خلفه أو كان على ظهر البيت 
والكنيف داخله؛ فإن حاداه تحته أو فوقه أو كان أمامه بعضه أعلا منه أو أسفل قطع 
إن لم تكن سترتان» وٍن كان قدامه أعلا منه أو آسفل قدر ما يزيد على قامته 1 

والاء الجاري سترة على الختار» [۲۵۹] وقيل: لاء وقيل: يقطع» والمختار عدم 
القطع و الطریق لا یدفعه. 


اب 


الباب التالت والعشرون 


في العمل والعبت والاستماع 

ولا یتحرك مصل الا إن نحل إزاره فيشدّه أو یسقط رداژه فیرفعه. ومن مع 
صوتا فتوقف ليتبيّنه» فقیل: لا نض عليه إن كان لخوف أو رجاء أو نحوهماء 
وقيل: يلزمه إن أصغى لغير صلاته أكثر من قدر ما يسبّح ثلاثاء وكذا إن أحدّ النظر 
إلى شيء ليعرفه. أبو سعيد: إن أحدّه حتى عرفه أو ألقى إليه سمعه حتى فهمه أو 
استنشق ريحه حتى عرفه ونحو ذلك ول يشغله عنهاء فقيل: تنتقضء وقیل: لا 
والختار أنه إن تعمّده ولو لم يشغله أشبه العمل والعبث. 

وان حطر يباله حساب فتتابعه حتى عرفه اختير إعادته إن تعمّده ولو لم يشغلف 
وإلاً فا خلف» وكذا في عمل يده. 

ومن فكّر في أمر وي وقوعه وكيف هو والمخرج منه. أو كيف التخلص منه 
إن كان أخرويا ولم يشغله أشبه النظر والسمع والشم إن لم يتعمد لذلك في 
الاختلاف» وال احتير إعادته. 

ابن جعفر: كنت اصلي خلف ابن علي الفجر فصاحت صائحة فأمسك عن 
القراءة ما قدر الله حتى توهّمنا أنه فهم ذلك» ثم مضى فأت. وقيل: يعيد من فعل 
مثل ذلك» والنفل أرخص. 

ومن تحشى ففتح فاه ليخرج منه ريح فلا عليه. 

ومن قنع رأسه أو كشف عنه القناع من حر أو برد فلا عليه. 

وإن رفع يده فوق رأسه عبثا أعادها لا إن أساغ ما بفيه ناسيا. 

أبو الحواري: من حمل متاعا على دابّة وحاف إن حطه عنها يعجز عن رده 
عليها أو يقع إن تر که فله أن یصلیها إن ضاق الوقت وإن(84) بإماء أو ماشيا؛ 
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وف سدت -قیل- على من تقدّم أو تأخر قدر حطوة بعد إحرام لا لعذرء 
وقیل: لا وله ذلك إلى مس أو يمينا أو شالا. 

ابن آهد: من طعنته سلاة أو آشغلته عنها فله أن یخرجها ويبئئء وأعاد إن لم 
تشغله. وإن وضع زمام جمله أو لام فرسه تحت رحله لیمسکه بها فلا علیه. آبو 
المؤثر: ولو آمسکه بيده خوفا من هروبه. 

أبو سعید: احتلف في العبث فيهاء فقیل: يفسدها مطلقاء وقیل: إن تعمّد 
أو جهل وقیل: إن تعمّد فقط. 

ومن رأى بثوبه قمّلة فلیتز کها فيه وعضي فيهاء وان ألقاها بيده قصدا إلى الفلاية 
خيف فسادهاء وان ظن ذلك من مصالح صلاته ففي فسادها قولان. 

وروی أبو سعيد أن مصلیا مسح مسجده أكثر من مرّة. فأمره النبيء -صلی الله 
عليه وسلم- بإعادتها ورخص في واحدة كما من وقال: «لتركها أحب ال من مائة 
ناقة سود الحداق». 

أبو عبد الله: من حرّك خاقه بإبهام يد كان فيها فلا عليه؛ وإن حرّكه بإصبع 
من آحری ولو إبهاما فسدت عليه» واختار “فيس عدمه إن لم يشغله التحريك عنهاء 
وإن تعمّم أو حلّ عمامته فسدت عليه إلآّا4) إن استرحت فیش‌ها بواحدة كما مر. 

وان أخرج ثوبه من رأسه أو رفعه إليه أو ارتدی أو التحف أو سوّی ثيابه 
متمسكا بها فلا عليه إن كان ذلك من جهة اللباس» ولا يعتاده فيها. 


سكسل 
یکره لصل أن ينقر أنفه وإن لم يُخرج منه شيكاء أو يُدخل يده بفيه أو منخريّه 
أو آذنیه» وقیل: ت تقض بذلك. هیس: ونحن من لا براه أبنو عبد اف ان 


أخرج شعرة من منخره فسدت علیه وقال غيره: لا ولو آحرج غیرها إن كان 


ك كرب 


لعذرء وقیل: لا بأس أن بخرج ذرّة أو غیرها من أذنه أو عينه أو غیرهما من بدنه إن 
أشغله أو حاف ضرّه وله أن يخرج منه ما يؤذيه ولا يقتله» ولزمه النقض إن قتله. 

أبو عبد الله: إن مسحه بيده ومات به فلا نقض عليه» وثبت إن أحذه بها 
وطرحه لأنه عمل. وإن صرف عن نفسه بعوضا أو نحوه فقتله فلا عليه. 

وان سال دمعه و حاف دخوله بفيه فله أن یمثه؛ وكذا من انتخت عينه فله أن 
يحكّهاء وأن يزيل نعله عن مسجده وركبتيه. 

أبو عبد الله: يخلع نعليه من رحلیه ویتم. 

ومن أساغ طعاما أو نخامة بفيه بعد أن ظهرت على لسانه وأمكنه لفظهاء 
فقيل: يعيدها. أبو عبد الله: إساغة مثل حبّة أو ما يحري قي بزاق لا ينقضء ولا ما 
حرج من ضروسه من طعام إن ابتلعه؛ ولا ما أساغه منه ناسياء ولا إن نقرها بلسانه 
لا إن حاف أن يقع [۲۹۰] بفيه ويسيغه فیح رکه من غير أن يشغله حتى يصير على 
شفته فلا نقض به. وكذا ما يعارضه بفيه» يجيله حتى يصير عليها لا نقض به ولو 
آحرجه -قيل بيده-» وقيل: يجيله عليها ولا يخرحه. ونقض إن أخرجه. 

أبو عبد الله: إن مسحه من على فيه لم ينقضء وان آحرحه بيده ثم طرحه 
نقضء وان أجاله بفيه حيث لا يشغله فلا بأس. 

ابن محبوب: من تزايد في تثاؤبه نقض وان ۸ يسمعه مّن خلفه» أو لم يزايد فيه 
وسمعه(85). هیس: لا نقض به عندنا ولو سمع لأنه مغلوب» وله أن يضع أصابعه على 
فيه إن تثاوب؛ وبعض کرهه وبعض نهى عنه. وقال بعض: يجعل قفا يسراه على فیه, 
وقيل: ليس له ذلك ويسدّ بين فکیه وله -قیل- أن يدحل إصبعه بانفه أو أذنه 
فيحكّها لما أشغله عنهاء وکره إن لم يكن لمصالحها. وان وقع عليه ذباب وأشغله عنها 
فلا نقض به وان وقع على منخريه ليطرده اتير النقض به. 


- AV - 


صل 

أبو سعيد: من صلّى مکشوف الرأس لم يجز له أن يغطّيه؛ ولا يكشفه إن 
تقنع» ولا يتلحّف مصلیا. أبو الحواري: إن اضطرٌ إليه جاز له من حر أو بردء وان 
انکشف قناعه فردّه لم يضرّه وكره الا لضرورة. 

وإن عقد الآيات والتكبيرات بيده نقض قي الفرض لا في العيدين والنفل وان 
كر آل ونای حت بق سه 

ومن راوح بين قدميه لا لمعنى فقد عبث. وهو مفسد مطلقاء وقيل: إن تعمد لا 
إن نسي مالم يقم مقام عمل. 

وجاز -قيل- لصلية أن ترضع ولدها إن لم يكن به قذر وتحمله إن شغلها 
بصیاحه عنها. 

ومن نعس خلف إمام فلمحاذیه من الصف أن یج رکه. ومن أومأ برأسه يريد به 
لا أو نعم لم تفسد به» ولا بحك رجْل بأخرى إن أكلته أو بيده أو بتحريكها بأدنى 
حرکة بزیل بها نا بوذیه اولك آن یدمیه وله طرده إن وقع اند گر قر 

آبو سعید: کرهت الراوحة بين قدمیه إلا لعلة. وإن راوح بینهما بلا رفعهما من 
الارض فلا بدل عليه. وله أن يتعمّد -قیل- على إحداهما أكثر من الأخرى اتکاء 
ولا يرفعهاء وإلآ فا خلف في النقض إن أتمّ على ذلك حتا. 

ون جعل إحدى يديه على ركبتيه في ركوعه دون الأخرى کره له بلا فساد. 
أبو عبد | لله: تفسد بتشييد الأصابع. 

ومن وجد سلة قي أنفه فمسحه بثوبه» فان حاف دخول ماء بفیه(۸۷) فلا عليه 
والاً فلا يفعل» فان فعل فخلف في النقض» واعتیر عدمه إن لم يشغله. وان مسح 
بثوبه وجهه من تراب أو عرق أو نفض کفیه کره له» وأفسدها بنفضهما. 

أبو عبد الله: وقيل: إن قلب الحصى أو تمطى أو نقع آصابعه أو تزايد في 
تثاوبه» أو غطی فاه فسدت عليه وقيل: یکره له أن يغطيه أو يعقص شعره أو يقعي 
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أو يتربّع» أو یضع يده على خاصرته أو يجاوز بنظره(۸۸) مسحده أو يكف شعره أو 
ثوبه» أو يعبث به أو بحسده أو يتلشمء أو عسح جبهته أو يسوّي الحصى لسجوده فمن 
فعل ذلك أخطأ بلا فساد به» ولا بغمض عینیه؛ وقيل: تفسد به ون قل» وقیل: حتی 
يجاوز به حدّاء وقيل: ركعة» وقیل: الصلاةء وقيل: لا ولو غمض فيها كلها. 

ومن نظر إلى السماء أمامه رجى یس أن لا نقض عليه. 

وإن رفع إليه رأسه حتى نظره انتقضت عليه مطلقاء وقيل: لا مطلقا. وقيل: إن 
تعمّد لا إن نسي» ولا إن عض بأسنانه على شفتيه من خارجهما ون تعمّد وكذا إن 
بلهما بلسانه إذا حفتا؛ وصلح فا. 

ومن أضره غبار أو دان حتی أشغله عنها أعادهاء ولا يصلّي مکروبا منهما. 

وان تثاوب أمسك عن قراءته حتی یذهب. وان تحرك لسانه بها عنده فلا تقض 
إن بینها. ومن اعتل ظهره فربما ضربه بيده فلا عليه إن أصاب به راحة و م يشغله. 


تسكسل 

اتفقوا على جواز العمل القليل فيها لمصالحهاء ويُكره لغيرها وان قلّ. 

أبوسعيد: النفخ فيها مفسد كالشرب بلا حلاف مع العمد وبه قي السهو 
والنسيان» والأكثر على النقض. 

ولصل أن يشير إلى مار بين يديه كما مر بيده [۲۹۱] يرفعها رفعا لا يردها 
رداء فان كان المارٌ ناقضا فدفعه بلا شدّة علاج لتتم صلاته جاز له ولو بخمس 
حطوات(۸۹). 

ابن علي: إن ضرب يده عليه ناسیا وقد رآه يريد أن یر کم أو حاف أن يصرع 
فذكر صلاته وترك ذلك أعاد. 

وقد ابر أن لا يكق شرا وللاثويا عمد اللسحود فلا فعا ف تراب و 
الشعر اشد منه» وقي فسادها بذلك قولان. 


- ۸٩ - 


وکره الالتفات عند الأكثر بلا نقض إن لم يدبر أو یکون عملا لا فا. 

وقد مر الخلق ف العبت» والدیر یعید اتفاقا ولو عتطأً. 

وإن كان بين يديه کتاب فبان له منه شيء و ۸ يشغله فلا عليه. آبسو عبد 
الله: إن نظر حروفه فسدت علیه. 

ومن تعمد نظر النقش في مسجد أو حسابا فحسبه أعاد وان لم يتعمد 
وقیل: إنما تنتقض بنظر لكتاب إن عرفه وقرأه. 

أبو سعيد: أربع من الشيطان فيها التثاوب والنعاس وال والتمطي. 

أبو الحواري: إن استوذن على مصلية ضربت بيدها على فخذها.والرحل يرفع 
صلاته بتسبيح ولو مراراء ولا عليها إن سبّحت أيضا. 

ومن استرحعی إزاره حتى نظر عورته آعاد» وان انحلٌ قليلا وتماسك تركه. أبو 
الوثر: لا برفعه حتی یخاف سقوطه. 

ومن ابتلّ رداژه فرفعه عن التراب أو إزاره فأرحى عليه رداءه ليتقي عنه کره 
له بلا نقض. 

وإن رأی شبه عقرب فح رکها لینظر فلا علیه. 

وإن حاف أن یدمیه ذباب فمسحه بيده لیطرده فلا عليه ولو قتله ولا یضربه 
ضربا. 

ومن حرج من ضروسه ما(۰٩)‏ كحبّة تين أو دخحن أو أكثر ففي التقض بها إن 
تعمّد ابتلاعها بعد کسر قولان. 

ومن سال من منخره مُخحاط(۱٩)‏ فدخل فاه فسرطه أفسد صلاته وصومه وان 
غلب عليه فخلف أيضا. 

ومن لم يلو بعض عمامته على حلقه ثم ذكر فنشر طرفا منها فلواه على رقبته 
يظنّ جوازه تمت صلاته وان أراد به السنة أعاد عند الأكثرء وقيل: إن علم لزومه 
وفعله لمصالحها استحسن إعادتها بلا فساد. 


وان حك ذکره أو دبره(۲٩)‏ من فوق ثوبه إن آکله» أو أكله ظهره فرد يده إلى 
خلفه فحکه ولو إلى أقصى ما تناله لم یضره. 

وان انکشف توبه عن صدره فرده قبل آن يجاوز حدا تمت له. 

وف وضع رحل على أخرى فیها عمدا قولان. 

وان شك أنه لم يسجد فمس حبينه فإذا فيه تراب فلا علیه. 

ومن وقع ثوبه من على عنقه فأحذه من الأرض فردّه عليه فلا عليه» أبو 
سعيد: من آلمه بول فوضع يده على ذكره من فوق وبه(۳٩)‏ مستعينا به على 
صلاح(٤۹)‏ صلاته بلا معابحق جاز له على ما يشبهه في غيره ولو أمسكه إمساكا. 

ومن حرّك يده لعمل ما لا يجوز له فيها ثم ذكر امتناعه أمسك عنه. أبو 
سعيد: ليس ذلك بعمل ما لم يحصلء وهو کالعبت. 


ند 1ب 


في الالام والإشارة والضمك والبكاء والتنم: 


فعندنا کل کلام بغير ما يقال فيها مفسد مع العمد ولو لمعناهاء غير أن الإمام إذا 
سهى با يخالف فيه جاز لمن خلفه أن يسبّح له على كل حال» وقيل: يجهر له بما يقال 
فيها لیدله. 

وقي التکلم بالذكر ببعض الباقيات الصالحات أو بكلها لقصده قولان كما مر إن 
لم تكن لتنبیهه(۹۵» وقيل: هو لغير أسبابها مفسد وان نسيانا أو رادها به فأخطأ 
لغيرها من الكلام الخارج عنها. 

وإن سهى وقال في حدّ منها ما لا يقال فيه من أمرها لم يضرّهاء وفسدت إن 
تعمّده. وقيل: إن تكلم بذكر أو قراءة سهوا مما لا يقال فيها فقولان» وفسددت عليه 
-قيل- إن قرأ أو ذكر يريد جوابا. 

وإن عنّ له موم فتكلّم بالذكر ساهيا أو مغلوبا فقد مرّ ما فيه» وان قصد به 
شكاية وتوجعا فكالجواب. 

ون ذكر النار فاستجار منها فسدت عليه إن حرّك به لسانه. 

ومن وجد بحلقه ما كنخامة وهو بمحلّ السرّ فتنحنح عمداء ولا يشغله إن ت ركه 
فلا علیی وكذا الإمام إن وحده عند الجهر فتنحنح لبيان قراءته لا نقض علیه ولو 
قدر عليها بدون تنحنح غير أنه يحسنها به أكثر. 

أبو سعيد: لا يجيز بعض خلف من یضحر فيها صلاق ون بلا عمد. 

وإن تنحنح لا معنى وحط رأسه لا له فعبث» والتنشّج اشد فأخافه عملا. 

وإن اراد بتنحنحه كلاما أو إسماعا فسدت عليه ولو سهواء وان تعایا [؟51؟] 


فتنحنح فالنقض به أولى. 


بت 


وان طال السجود أو القعود فظن من حلفه أنه نعس أو سهی فتنحنح ليتبّهه أو 
سبح له فخلاف» واختار “فيس أن یسعه إن كان لصلاحها. 

وان ضحر الصلي وقال: "اخ" او "اواخ" لا لمعنى؛ قالضحر عبت وهما 
ککلام وهو ناقض. 

وفسدت إن تنشج لدنيوي لا إن كان لأحروي أو لا لعنی. 

إن طلع من جوفه شيء إلى حلقه وخاف أن یصل فاه فله أن يتنحنح ويبلع 
ريقه إن رجی أن لا يطلع إن فعل» وقيل: ناقض إذا صار حيث يقدر على أخراحه به. 


تسكسل 

أبو سعيد: التأوّه كالبكاء ونحوهء وكذا التنشّج من غلبته لا بأس به والأنين 
مثلهماء وقیل: البكاء إذا لم يقدر على إمساكه تتم معه ولو لدنيوي. 

أبو عبد | لله: إنه کالتنشج له ناقض إن سمعه من خلفه لا إن كان من حوف 
الله وعلى میّت ناقض» وقيل: لا إلا إن كان حزنا عليه. 

أبو سعيد: الضحك مفسدء وكذا التبسّم لأنه منه. أبوعيد الله: لا نقض بهما 
دون القهقهة» ومن عرض له وأمسك عنه وعن الصلاة حتى ذهب عنه تم مضى فيها 

ومن قال فيها: الحمد لله أو أستغفرٌ الله أو صددق الله أو نحو ذلك فسدت 
عليه» ولو ناسياء وقد مر ما قي ذلك. 

ومن نعس فانتبه وتکلم بغير القرآن أو عا يقال فيها لا في مواضعها سحد. وان 
كان على وجه الرؤيا فلا عليه حتی يتيقن أنه تکلم بذلك وان ۸ يعلم أنه نعس 
فاليقظة أولى به. 


ب كاه 


الباب الخانس والعشرون 


فیین یعنیه تخاط أو بزاق أو کوشبا 

فمن عناه مُخاط فيها فحفر له في الحصى آعاد إن دفنه وإلاً ف که حتی فرغ 
ودفنه فلاء ولا یفعله عسجد(۹٩)‏ . 

أبو المؤثر: يحفر تحت قدمه الیسری بها ولو مرّة بعد مرق ویتمخّط حتی یسترها 
ولا علیه وإن حفر بيده آعاد وإن احتمع بفیه بلغم وحاف أن یشغله عنها وبزق به 
على هيئته فلا عليه إن ل يمل وقد أمر بذلك. 

ابن جعفر: من جاءته نخاعة(۷٩)‏ أو بزاق أو مخاط فرمى به في نعله أو بالأرض» 
أو تحت حصير ان أمكنه رفعه فلا عليه. 

ابن حبوب: إن تقدّم مسجده أو تأر عنده عن موضع قدميه آعاد. وقيل: لا 
لا إن زاد على مس حطوات» وکره له أن تجعل إحدى نعليه على الأخرى ذا 
بزق فيها الا إن كانت فوقها فرفعها ثم بزق فردّهما بحاشما فلا بأس. 

أبو عبد الله: يضعهما ولا يفرّقهماء فإن فرّقهما آعاد وإن حفر بيسراه قائما أو 
بيده الیسری جالسا فلا بأس ولو دفن؛ وكذا إن بزق في ثوبه. 

أبو عبد الله: لا يبزق فبه لا إن كان ف الكعبة لما روي: «لا تبزق فيه(۹۸) 
إلا فيها»» وعث خارجا من منخريه من مخاطء ولا يتعمّد لقلع ما لم يخرج. 

أبو عبد الله: یقذف ما يسيح منه ولا بأس بإعراض وجهه إن بزق على 
یساره(۹٩).‏ 

آبو معاویة: من صارت نخاعة(۷٩‏ مكرر) على لسانه فسرطها آعاد؛ وقال 
غيره: إن كانت من صدره والاً فلا ولو من الحلقء وان نخعها حتی صارت على 
لیات فد سوطها: فإ كانت مع رنه أو مع مله کت ال + ولا فسندت طايه باق 
تعمّد لا إن أحطأ. 
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وکره له أن يبزق ينه ولو في غير الصلاة کقدامه بلا فساد فيهاء لا الملائكة 
عينه» والشیطان یساره. 
ون آحاها بلسانه على فيه وأحذها بثوبه أو بیده(۱۰۰) [۳ ۲] فکالعبث كما 


ومن تحشّى ووحد ريحا فلا عليه إن كان إذا تركه عناه مرّة آحری. أبو عبد 
الله: إذاا١١1)‏ احتلب ابلعشی نقض لا إن آتاه بغير اجتلاب. أبو سعيد: إن كثر عليه 
البزاق فليسلخه من فيه سلخا لا تفلاء وحسن له أن يسرطه ولا يدعه يجتمع؛ ون 
تركه يسيل من شفتيه ولا عثه بثوبه فلا عليه. 

ابن محبوب: إن بزق قائلا يمينا أو بين يديه فلا علیه» وكره له أن يقعد لنخاعة 
يقذفها في نعله بل بكب عليها ویأحذها ویقذفها فيها ويردّها بحاضاء ولا تقض إن 


فعل . 

ومن(۱۰۲) نعس حتی أدبر فله أن يبي. 

ومن ظنّ أنه أ فادبر ناسیا فسدت عليه» وان نعس خلف الامام فسبقه بركعة 
ثم انتبه فليهمل ما صلّى» ویدحل معه من هناك. 

وان غاب عقله حتی قرأ أو ركع فسدت عليه لأنه فاته الاستماع. 

وإن دحل في التاحيّات فنام حتی سلم مها بعده» وفسدت إن لم یدحل فیها. 

أبو علي: إن قعد ها فنعس حتی قام وأتم» نم انتبه بنى على ما صلّى ونمت له 
وقیل: إن نام في الأوّليتين فانتبه بعد تسلیمه أعادها. 

أبو عبيدة: لا يعيد ویتم الباقي. وإن غشيه النوم وعجز أن يفتح عينيه كأنهما 
يبستا فان عابلهما حتى فتحتا أو بقيتا كذلك حتى آمُها تمت له إن لم يشغله ذلك. 
وان نعس حتى وقع على جنبه» فقيل: يبني» وقيل: يبتدئ» وفسدت إن غلبه على سد 
عينيه» وقيل: لا. وجاز إيقاظ نائم للصلاة. 
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الباب السادبس والعشرون 
في الماخل في الصللاة بلا طبارة أو تعمد تركاء أو 
منع غيره منهاء وني البمل والكفارة 


فمن دحل فيها ناويا آداءها بلا وضوء أو بثوب نجس ثم بان له أنه غسله أو 
لبس طاهرا لغيره أو أنه توضاً فسدت -قيل- لسوء نيته» وقيل: تمت مطلقاء وقيل: قي 
الثوب» وقيل: فيه» وقي الوضوء لا في الجنابة» وقيل: ولو أذّاها ناسیانم علم في 
الوقت فانه يعيدها فيه وال لزمته الكفارة إن فات» ولا يسعه جهله. ولا تلزم مصلیا 
بنجس ببدنه أو بثوبه ولو علم به» وان صلی جنبا أو بلا وضوء ففي لزومها قولان. 

وان تعمّد تركها لزمته» والبدل والتوبةء ویبدل أيضا من تركها بسكر حتى 
فات. 

وان ترك صلوات؛ فقیل: لكل کفارق وقیل: عليه واحدة. ولا عذر لمن تشاغل 
عنها ذاکرا ما حتی فات. 

ولا ترك لذهاب مال ولا تعمل دنيوي» بل تؤدى عا آمکن. 

ومن قعد یتحدّث ویظن الوقت واسعا وقد علم بدخوله. ثم وحده ضیقا فإن 
فاتته کفر مغلظة» وقیل: یصوم عشرة» وقیل: يجزيه الندم والتوبة. 

ومن فسدت عليه صلوات آبدل الفرائض وتاب ويؤمر يبدل سنة الفجر 
و الغرب. 

ومن تعمّد ترك الستن أساء ولا کفارة علیه؛ وقي لزومها بنرك الوتر قولان» 
والأكثر على عدمه وقیل: یصوم يومين أو ثلاثة» أو يطعم كذلك. 

ولا تترك الفريضة وان بحال حرب أو غرق» وتؤدى ما أمكن وان بتكبير أو نية. 

ومن شغل عنها لا بدنيوي أو ناسيا أو بعجز فليس عليه إلا البدل. 

ومن جهل فعلها على ما أمكنه لزمه أيضاء وق الكفارة حلاف. 


د 


ومن قام لصبح عند الاسفار فتمهّل في الوضوء حتی‌طلعت الشمس فالأكثر على 
لزوم التوبة لا الکفارة وقد مر 

ومن نام عن العتمة على أن یقوم بوقتها فانتبه وقد أصبح وصلآها والوتر لزمته 
واحدة لهما. ومن منع عبده عن حاضرة حتى فات وقتها(۱۰۳) لزمته -وقيل- 
التوبة» ويبدها العبد. وإن ضربه حتى أغماه وفاتته لزمته أيضاء وكذا إن حبسه ولم 
يطلقه عند الأوقات» ويؤدّيها العبد بقدر الإمكان. 

ومن آخذه ظالم في الوقت ومنعه منها حتى يؤدّي له دينارا أو أكثر فله أن يؤدّيه 
له ليحرز دينه إن قدر عليه» أو على أن لا یضره ضرًا يُهلك به هو أو عياله» أو واحد 
[۲4] منهم. وان لم يكن له ذلك أو كان ويؤدّيه دفعه إلى ذلك جاهده عا قدر. 

وإن حاف أن يغلبه ويقتله صلی ولو بیعاء أو نية. 

ومن مُنع ول يصلّ عمکن له جهلاء قفي العذر والكفارة قولان» وإن قيل 
لمسافر: لك أن تجمع فترك الصلاة حتى رجع لبلده أبدل و کقر. 

وان تعتمت مسافرة وم تقرأ فيها لا الفاتحة أبدلتها ولا تکفر. 

ابن عثمان: إنما تلزم من تعمد ترك صلاة ديانة. 

أبو الحواري: يلزم تاركها حطأ أو نسيانا بدلهاء وعمدا الكقارة آیضا؛ وتجزي 
واحدة» وقيل: البدل فقط» وقيل: التوبة عنه وعنهاء لأنّ حقوق الله تأتي عليها التوبة. 

وإن ترك متتابعات لزمته واحدة. وان صلی نم ترك ثم صلی أبدل وكفر ثانية. 
وان ترك بسبب واحدة أجزته واحدة» فان أضاعها لسبب آر لزمته ثانية» وقيل: لا 
كفارة عليه إلا إن تعمّد تركها لغير عاهةء ولا هل ولا لتشاغل. وقيل: إلا إن 
تعمّد مقرًا بفرضهاء وقيل: لا تلزمه إن تركها على کل حالء وإتما يلزمه البدلء 
وقيل: لا يلزمه إذا تاب ما ضیع ورجى الغفران مع التوبة. 

وقيل: الكفارة عقوبة ولا تكون إل على ذنب» ولا يقع الا عن قصد وعمد. 

واختلف فيمن ضرب أحدا فأغماه حتى ذهبت عنه صلوات» فقيل: عليه الارش 


والكفارة» وقيل: الإرش فقطء وقيل: إن ضربه وقت الصلاة لزمته لا إن في غيره. 


= 


ومن ترك تكبيرة الاحرام أو القراءة جهلا أو عمدا لزمه البدل» وقیل: والکفارة 
أيضاء وقیل: لا ولا. 

وقیل: من جهل حذا منها کمن جهلها. وقیل: حتی يجهل ركعة. وقیل: من 
جهل ما ینقض الوضوء ويصلي بلا إعادته فقد لزماه. 

ومن سافر وم يجد ماء وجهل التيمّم فلم يصلّ حتی وحده» ففي الکفارة عليه 
قولان. 

ومن یداعله الریاء والاعحاب فیها تاب وت له» وان نوی آن یصلیها ما لا 
لأداء الفرض, ولا آحرم عليه تاب وآبدل» و کفر إن لم يبدل في الوقت بنیته. 

ابن حرز: من توضاً ثم حدث ثم توضاً من حدثه ونسي وتعمّدها بلا وضوء 
فان ذکر الثاني فیها تمت له والاً فقد مر الخلف. 


۸ 


الباب السابع والعشرون 
في التراني عن الصالاة والتارك طا والناسي ونو 
دلگ 


ومن أحنب ليلا فنام إلى الاحمرار ولم یجد ماء ولا وبا فغسلء ثم قعد حتی 
بیس نم صلّى في ثوب به جنابة بعد الوقت» اختیر له أن يبدها بطاهر لأنه غسله 
وقعد حتی فات» وندب له إن فات أن يغسله ويصلي فيه إن لم يجد طاهرا أو وحد 
مضطرًا إلى ذلك. 

ومن نسي صلاة حتی فات وقتها وحضر وقت غيرهاء فقيل: یره وقيل: يصلي 
الفائتة إن لم تكن بينهما صلاة فإن كانت جاز بأيُهما بدأء وقيل: لا فرق. 

ومن نسي حضرية ثم ذکرها في سفر وفات وقتها صلآها حضريةء وان لم يفت 
فقولان. 

وإن نسي سفرية فذكرها في الحضر وفات وقتها في سفر صلآها سفرية؛ وإن 
نسيها فيه» ثم دحل الحضر فیه ثم ذكرها بعده فيه أو في سفر قضاها سفرية. 

ابن بركة: إن ذكر سفرية في حضر صلاها قصرا عندناء وقيل: تماما لقوله 
تعالى: لإوأقم الصلاة لذكري» رسررة طه: 04» ولا روي فذلك وقتها الا إن دحل 
في سفر وقت صلاة» فتركها حتى دحل الحضر فيه فإنه بصلیها تماما. 

ومن حرج من وطنه وقت حاضرة فتركها إلى حد السفر والوقت باق فالخلاف. 

ومن فسدت عليه فيه أبدهها قصرا ولو في حضرء والفرق أن الناسي يلزمه 
الفرض في الوقت. 
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ومن فسدت عليه یلزمه وقتا صلی فیه؛ فحين علم بالفساد لزمه البدل وهو 
لیس لا کالبدل منه» وزال عنه الفرض بالفعل وهذا فرض ثان لزمه في الوقت من 
جهة العمد. 


الباب الناس رالعشرون 
في صالاة الرالب وا مشي والخائف 


فالراكب والماشي یصلیان بأیهاء ولا حدّ عليهما في وضع الیدین؛ ويصليان 
حيث توجّهاء ولا يقطع عليهما مرور [۱۰۶(]۲۹۵) مار لا إن وقف فيها. 

والراكب إن ارتفع عمّا يقطع قدر ثلاثة أشبار فلا يقطع عليه ولو قام إلا 
الكنيف على الخلف. 

والقائم والقاعد والنائم يقطع عليهم لتعيّن الجهة عليهم بخلافهماء لأنهما 
يستقبلان بعد الاحرام حيث توجها. 

ومن عجز أن ينزل عن دابته لصلاة أو وضوء تصعّد بغبار الأداة إن كان فيهاء 
ولا ضرب ثيابه. 

وان صلی على دابّته فزاغت على الطریق فله ردّها إليه» وأن یحرکها إذا وقفت. 

أبو سعید: من رکبت مع صي فلم بحد من ينزله ولم یسهل لها التزول» ولا 
وحدت ماء عُذرت وتصعّدت وصلت بلعاء. وإن جهلت وصلّت بلا تيمّم لزمها 
ابدلء وقيل: الكقارة أبضاء 

إن حاف فوت دابّته أو الضرّ بنزوله أو فوت أصحابه أو له عذر صلّى راكبا 
قاعدا ولو في حمل يمكنه القيام فيه. 

أبو عبد الله: إن حاف النزول لها حتی فات وقتها أسای وندب له أن یصلیها 
راكبا ولا تلزمه كفارة إن تركهاء وتلزمه إن كان ماشيا ولو حاف» وقيل: إن حاف 
الراكب من عدو إن نزل ولم يكن باغيا فله أن يصلّي عليهاء فان كان طالبا أو باغيا 
صلاها تامّة: وإن كان منهزما مطلوبا صلآها مسايفة حمس تكبيرات لكل وقيل: ستا 


حيث توجه. 


اج 


ابن المسبح: لم يسمح الجمع بالتکبیر عند الضراب» وإنما هو خائف على دمه 
إن طلب وم يبغ. 


سكسل 

إن عنى قوما عدو وتقاتلوا وحضرتهم الصلاة أحرموا مع الإمام معا فتواجهه 
طائفة» وأخرى تصلي مع الإمام ركعة نم تواحهه» وتأتي الأولى فتصلّي معه أحرى 
فإذا سلّم سلموا جميعا. 

ومن صلی على حال خوف أو قتال أو مرض أو راكباء أو غير ذلك عا أمكنه 
ثم زال عنه في الوقت فلا إعادة عليه» وان دحل فيها بأفضل الحالين فاضطر إلى 
آرحص منه لمرض أو غيره بنى على أفضل حال» وإن دحل فيها على حال الرخص 
نم زال عنه وقدر على أفضل ابتدآها به» وقیل: ييي قي الحالين» واعباره میس إن 
حاف الفوت. ولا ابتدأهاء وان انهزم عدو الطالب عنه وأمن رجوعه عليه صلاها 
صلاة أمن» وان في سفر وما كان في مکرارق مرة يفر ومرّة يكر بصلیها صلاة 
خر 

وصلاة الحرب ر كعتان لكل صلاة إلا الوترء وتقرأ الطائفتان التاحيّات إن آمکن 
هما فالإمام له ركعتان وأربع سجداتء وللقوم ركعة وسجدتان» واختلف في جوازها 
بعد البيء -صلی الله عليه وسلمت فقيل: تحوزء وقيل: لاء والكلام فيها كثير ويغني 
سا دک 

هیس: لا تحب لمن حضر القتال ابمع بتكبير لرحاء انجلائها قبل فوت الوقت. 
وقيل: من صلی صلاة حرب فلا يبرح من موضعه تمن كان في تحر العدو لا إن تا 
وان التفت لغير أمر القتال حیف عليه النقض؛ وتصلی بأذان وإقامة. وحاز أن يؤمّهم 
غير الإمام ويكون هو حلفه» ولا تلزمهم سنة الفجر والغرب فإن صلّی بعضهم 


و لاجد 


ماعة وبعضهم فرادى جاز» وكذا تماما وقصراء وهي رخحصة» ولا يهلك من صلاها 
كما أمکنه» وإن بتيمّم إن عدر الوضوء أو بنيته. 
عرّان: لا تصلح صلاة الحرب الا لعسكر له إمام وجماعة لا لواحد. 


a کو‎ 


الباب التاسع والعشرون 
فى صالاة من فى ا لسفينة 

فمن ركب البحر لسفر يتعدّى فيه فرسخين قصر حين ي رکب وان ۸ 
يجاوزهما. ومن قدر أن يصلي فيها قائما أتى بها بسجود على نبات وللاً نقاعدا 
باعاء الا إن وحد خشبة منها فليسجد عليها ولو قاعداء وقيل: على موثوق عسامیر لا 
على متحرك برقع ووقع. 

وإن وضع حصير على غير نابت سجد عليه؛ واعتار ابن المسبح القعود والإياء. 

وان اشتد الموج وحاف فله أن هسك حبلا أو حشبة أو شيئا منهاء وضم أن 
یصلوا جماعة» وإن بلا صفوف لا بتقتّم أمام الإمام» ولیکونوا خلفه وحذاءه يمينا 
وشالاء ولو أسفل منه أو آعلی إن کانوا يرونه أو بعض من يصلي بصلاته فان آمکنه 
القيام والسجود أو لبعضهم معه صلى الباقي كما آمکن هم. 

ولا يجوز لمن حلفه أن يصلي قائما حلف قاعد» ولا أن يسجد وراء موم. وحاز 
أن يصلي إمام بعد إمام ولو قي وقت» ولیست کمسجد. ومن يصلي على شيء 
ويسجد عليه فرفع عنه آوماً لباقيهاء وكذا إن أومأ أوَها ثم صار بين يديه ما عکن أن 
يسجد عليه في الباقي. 

أبو عبد الله: إن صلّى على غير نابت لا يمكنه السجود عليه وأمكن لمن خلفه 
م يجز هم أن یصلوا بصلاته» ويصلي کل وحده أو يصلّي بهم غيره إن أمكنهم 
السجود علیه» ويحرمون إلى القبلة ثم لا عليهم إن تحوّلت عنها بعذ. 

ابن بركة: قال كثير منا من صلى فيها سائرة قعد ولو قدر على القيام» وقاسوها 
بالداّة» ثم قال فريق من هؤلاء منهم ابن علي يومئ ولا يسجد لأنه قاعد ولو في بر 


أو اتف وفريق بسك إن كان كه وک من الأرض: 


۳ IK 


ولا يسجد على ظهر محمل» ولا ببطن سفينة» ومنهم ابن حبسوب؛ وقال 
قوم: يصلي قاعدا إذا سارت وقائما إذا وقفت وقدر منهم ابن قحطان وآخرون 
قاعداء ویسجد على أي حال كانت على ما مرّ من لوح أو نابت موثوق لا على 
متاع» وقوم على كل ما يتمكن عليه» وقيل: قأئما إن قدر. 

ویسجد على متمکن عليه من ألواحها. 

الربيع والبصريون: قائما إن قدر فيما وجدء ولا يزول فرض القيام إلا بالعجز 
عنه. ويسجد على کل نابت ولو متاعا. 

موسى: هو كمصل على وحل أو ماء يقوم وی رکع؛ ويومئ للسجود. 

وان أصابهم الب وعجزوا أن يتوضأوا تيمّمواء وإن بغبرة التاع إن وحدواء 
والاً نووا الوضوءء فان أمكنهم بعد قي الوقت أعادوها به» وإن فات فقولان. 

ابن حرز: من ذكر فيها فاسدة عليه في الب صلاها قائماء وهل تحب فيها 
ابخماعة أم لا؟ قولان والمختار منهما الوجوب مع الإمكان. 

وان أحرموا للقبلة ثم تحوّلت فلا يدحل إليهم أحد بعد الا إن رجعت إليها. 

وإن صلّت جماعة في صدر ال رکب وأخرى في موخره واحدة في وقت» وكلٌ 
يسمع قراءة الأخرى وتكبيرهم كره ذلك لهمء وقيل: جائز. ولفذ أن يصلي وحده ولو 
حذاءها. وللنساء أن یصلین جماعة بصلاة الإمام حيث يسمعنه. 


تسكسل 
من عجز أن يحمل نفسه في الم ركب ليقوم لوضوء وصلاة تيمّمء وصلی كيف 
قدر» وإن ۸ يحفظ كبر مسا. 
ومن أحرم إلى القبلة وتحوّلت أتم حيث توجّهء ولا يتحوّل إليها ولو أمكنه» ولا 
يتوقف إلى أن ترجع إليهاء فان وقف لذلك جيف عليه التقض. 


- ۱.۵ - 


وان انکسرت فلباق على خشبة أو أداة أو غیرهما أن يصلي عليه ولو بالتكبير. 
وان كان فيها حب أو تمر أو نحوهما ألقى عليه حصيرا أو نحوه وسجد عليه. 

ابن بركة: من غلبه قيء فيها توضاً وصلی إن عقلهما وال کبّ ولا بدل عليه. 
ولا يصلّي ومشرك قدامهء وله أن یتظر تمحوّله إلى آخر الوقت إن رجاهء فان تمحوّل منه 
صلی والاً وم يقدر على موضع آخر صلی كما أمكنه. ولا تقض عليه إن لم ينتظره 
لا إن تحول في الوقت» لا إن زال ناحية. 

وان سجد على لوح مرتفع قدر ذراعين وسجوده أخفض من ركوعه لم یضر. 

أبو عبد الله: إن سجد الإمام على غير نابت ومن خلفه على جائز لهم أو على 
مکن أكثر منه لم يجز لحم أن یصلوا به» بل يصلي کل وحده. ولا يصلّي -قيل- في 
النوارج إن غنموها الا إن طرحوا علیها نابتا طاهرا. 

آبو المؤثر: لابأس أن تصلي النساء فیها وسط صف الرحال أو قدامهم لا قذام 
الإمام» وأن يصلي الرحال حلف الشراع وهو آرفع منهم أو أحفض» ولو کانوا في 
الحمّة وهو في القنبار أو بالعکس إن لم يتقدّمه أحد» ويصلي الأعلى بصلاة الأسفل لا 
۲۲۲۷ عكسه إن كان بينهما رفع ثلاثة آشبان وهي کالبر فيه. 

ومن كانوا في البلاليج فلهم أن یصلوا بصلاته إن كان بينهم وبين أهلها باب أو 
كوّة قدر ما يخرج منها رأس إنسان و لم يتقدّموه. ولأهل کل بليج أن يصلوا وحدهم 
جماعة. أبو المؤثر: أيضا إن كان بابه بينهم وبين آهلها أقلّ من ثلاثة أشبار فلأهله أن 
یصلوا بصلاته إن لم يكونوا أسفل منهء لا إن ارتفع الباب عنهم ثلاثة أشبار. 

وان كان بين بليجين كرّة فلأهلهما أن يصلّوا جماعة أهل كل وحدهم ولا 
یصلون بصلاة إمام فوق السفينة. 

وتصلي امرأة ون بين رجلين بصلاته مالم عسوا جسدهاء وإن من ثوبهاء ولا 
بای عسته دوق حسدها: فان موه من ته قسلت عليه وعلیهما إت تعكذا وإلاً 
فلا. وکره أبو المؤثر أن يتماسًا وإن خطأء وقال غيره: لابأس عس ما دون الفرج 


حطأ في نقض الوضوء وكذا في مواضع العذر فيها. 


ار ا 


الباب التّلاتون 


ف ضلاة الریض ودري الال 

فان شقّ عليه أن يصلّي قائما قعد وأومأ لل ركوع» وسجد إن قدر ولا أوسا 
ما وان عجز أن يقعد أومأ نائماء فإذا صار لا يحفظها ولا يتمّها كبر لكلّ ولو وترا 
خمساء وله أن يجمع ويستقبل إن أمكنه. 

وان كان لا يحفظها الا عن يتبعه قرأ له وان لم يحفظ التكبير فلا عليه أن يكبّر 
عنه فإن أراد الجمع جر الأخيرة إلى الأولى. 

ومن يصلي قائما ثمّ ضعف فله أن يتم ولو نائماء وان قوي في العكس ابتدأهاء 
وكذا إن صلَّى إحداهما نائما أو بتکبیر ثم استراح تمت له بذلك؛ وأعّر الثانية إلى 
وقتها إن قدّمهاء وصلاها عا قدر. 

ویستحب لعاجز عن التكبير أن يكبّر له غيره ولو امرأة» ويتبعه بلسانه إن قدر 
ولاً فبقلبه. ولا يكبّر له إن كان لا يفهم. 

هاشم: يومئ مريض على محمل إن كان فيه وثقل ولو قدر على النزول عشقة» 
لان الدين يسر. وان كان على فراش وشقّ عليه أن يستقبل صلّى حيث كان وجهه. 

ويتيمّم البطون ويصلي إن أمسك حتى يتم ولا كبّر خمساء وقيل: يصلي ولو 
مسترسلا قاعدا على حفرة» وقد مر لا في مسجد؛ ولا(۱۰۵) مصلّى كمستحاضة. 
ومن به سلس بول أو دم لا يرقا وهو الختان وان كان الأوّل أنظر. 

وإن كان المريض على فراش بحس وشقّ عليه التحوّل عنه صلّى عليه» والجائز له 
القعود فيها هو من يشقّ عليه القيام ويعجز أن يأتي بها تامّة فيه. 

وقيل: حد المشقة العاذرة له هو أن يؤلمه تحمّل القيام ویشغله, أو يخاف ضرًا 


بت ¥ 


ابن حبوب: يتصعّد من لا يقدر أن یتوضاً بنفسه. عرّان: لا يتيمّم حتی لا جد 
من یوصله الاء» وقیل: من لم یعقل.عرض؛ وثقل لسانه عن التکبیر فليقدّر الصلاة في 
نفسه إن أمكنه. 

وليس على مصل به توجيه» ويكبر مساء وتكبيرة الإحرام سادسة:؛ وقيل: لا 
يلزمه الإحرام؛ وعليه الأكثر والعمل. 

ولابأس أن يكبر الحائض والجنب لمريض ولو وُحد طاهر. 

وإن عجز عن قعود واستناد بنفسه صلَى نائماء ولا يسنده غبره وقيل: له أن 
يستعين به إن وجده. 

ومن جمع بتكبير أل وقت الأولى نم استراح فلا يعيدها ولو بقي؛ ويعيد 
الأخيرة إذا دحل وقتها بتمامها إن قدرء وكان قي وطنه. 

وجمع السافر تام ولا يعيد إذا زال عنه الوجع لأت له أن يجمع ولو أوّل الوقت» 
ویتدئها قائما ولو يخاف الفوت ويتمها ولو بعده. ولا توجيه ولا تسليم مع التكبير. 
هاشم: يوجّه له بسبحانك اللهم وبحمدك. 

ومن ثقل عليه جرحه إذا تورك ويخاف أن يسقط دواؤه إذا ركع فإن لم يعنعه 
من القيام إلا سقوطه اختير له أن يقوم. وان شقّ عليه التورّك جلس أهون ابللوس 
ولا عليه. أبو سعيد: يومئ برأسه قاعداء ولا يحرّك يديه ويكون إيماؤه لسجوده 
أخفض منه لر کوعه» [154] ويجعل يديه على فخذيه له» وعلى ركبتيه لسجوده 
وينگب لركوعه منحنيا ظهره قليلاء ويضعهما على فخذیه ويطأطئع برأسه وبدنه 
لسجوده حتی لا يبقى منه لا وضع رأسه ویکون يداه على رکبتیه. ولا يرك -قيل- 
لا ما عجز عنه. 


ت ی اجه 


سكسل 

قيل: من يومئ قائما لل ركوع» يضع يديه على فخذيه» وفي السجود على 
ركبتيه» وقيل: إن أومأ قاعدا يضعهما على فخذيه لهماء ويخفض رأسه في السجود 
أكثرء ویقعد مكان القيام كما أمكنه. 

وقعود التاحيّات في الواحب فيه القعود وإن لم عکنه حتى على ركبتيه أو 
يقعد على إِليتيُهه ویرفعهما وال فالتربيع أهون من مد رجليه أو إحداهماء وإلآ قعد 
كما أمكنه. 

وان عجز عن قيام وقعود صلّى نائما على امن مستقبلا إن أمكنه» وإلاً فعلى 
الأيسرء ولا فمستلقيا ورجلاه ناحية القبلة» وقيل: مخيّر في ذلك ولا عليه وهو 
كالصحيح في القطع عليهما. 

ومن عجز عن التورّك شمالا تورك عیناء وإن عجز عنه فيهما جشی, فإن عجز 
تربع والاً نصّب رکبتیه قاعدا على إليتيهه ولا مد رجلیه عمکن له والاً قعد. وا 
أقعى على قدمیه, والاً صلّى كما آمکنه. وقیل: إن عجز عن الر کوع زال عنه فرض 
القيام» وقیل: یقوم ویومی له» ویقعد ویومی للسجود ويقرأ التاحيّات قاعداء وهو 
مقي تحسيقه 

ومن يصلي قاعدا فأفتاه مفت أن يرفع حصاة إلى جبهته فيسجد عليها فلا بدل 
عليه» ولا كفارة إن فعل ولو غير ثقة. 

أبو سعيد: يومئ قاعد ولو أمكنه السجود؛ الا إن صلی في مسجد أو مصلى 
على ما جاز عليه إن لم يرفعه لنفسه؛ ويسجد كالقائم على نابت لثبوت ذلك في 
العذن ومنه أن لا يمكنه تحويله أو التحوّل عنه لثبوت السجود علیه کثبوت القيام 
والقعود. وقيل: إن عجز أن ي ركع أومأً له ون بعینیه» وإن قدر أن يضع بعض 
مساحده في الأرض ككفيه أو ركبتيه أو قدميه أو حبهته فعله والاً فلا عليه. 


ا 


وزخص معا عينيه أن يصلي مستلقیا للحوف على البص وحاء الأثر بزوال 
الفرائض عند الضرورة فیما دون ذهابه بعاهة كجدريء والبصر أشد عدما من 


غيره» ولابأس بذلك عندها إن رحى فيه عافية, أو حاف زيادة علة بزكه. 


سكسل 

أبو إبراهيم: جاز لمن صلی ركعتين قائما أن يتمّها جالسا إن اعتل وان 
صلآهما وجلس لما به فصلّى ركعة ثم استراح أعادها قائما إن میقم وكذا إن قعد 
له ثم استراح يبتدئها بقيام» ون ابتدأها نائما فکذلك وقس على ذلك. 

وقيل: يكبر العاجز للظهر والعصر والعتمة إحدى وعشرين تكبيرة» وللمغرب 
والوتر ست عشرة؛ وللفجر إحدى عشرة لأنّ لكلّ ركعة مسا سوى الإحرام. 

أبو سعيد: لا فرق عندي في حازة ابلمع عند حوف الضر أو حدوث المرض 
في القيام بالصلاتين كل بوقتها من کل ما كان من مرض, الا أنه قيل: إن جمع 
المقيم لما جوز به الجمع وقت الأولى لزمه إعادة الأخيرة إذا حضرت. ولا جزیه هناء 
وقّت الأولى !(۱۰۳) صلاها في وقنها وقد مر وقيل: لا يعيدها لأنه صلاّها بعذر 
السنة» وقيل: يجمع ذو العلة وسط الوقت» وقيل: آحره وقيل: متى شاء. 

وجاز لمن قاممريض أن يمسكه حتى يفرغ من صلاته» وله أن يصلي ولو على 
بردعة إن اضطر. 

وان نجس ثوبه وعجز عن نزعه صلی به كما مر 

وإن طرح عليه طاهرا صلی به آیضا. 

وان صلی على جنبه فنعس حتی غاب عقله أعادهاء وقي الوضوء قولان. وان 
كان کلم استمرّ في صلاته نعس صلی على ما قوي» فن حاف فوتها کس ولا 


یکر فل. 


وإن تکفس الریض شوب خر أو قرّ فلا يصلي به إن لبسه ولا إن لبس 
[۲۹۹] غيره وتکفس به الا إن اضطر. وان صلی بتكبير فزاد على مس» أو نقص 
وعقل آبدل ولو خطأ إذا صح أو عقل» وقیل: لا يبدل إذا زاد لتمامها عند الخمس» 
ولا یضر ما بعدها. 


NYY 


الباب ا حادي والمالا ون 
في صلاة الأصم والراعف والقادع عينيه وا جنون 


القن علیه 


أبو الحواري: من يبصر الامام ولا يسمع فإذا صلی في الجماعة أحرم إذا رآهم 
ركعوا وركع معهم» فإذا سلم الامام قام بعد وقوفه على "ورسوله وقرأ الفاتحة» وإن 
كانت فيها سورة قرأها معهاء وقعد وأتمّ التاحيّات وسلم وإن صلی -قال عرّان- 
بجماعة وسهى فسبّحوا له فلم يسمع مضوا وت رکوه وان نبهوه برمي غير مضر أو 
حرّكوه جاز لصلاحهاء وقیل: يتهس من بقربه» فان غلب على ظنه آنهم آحرموا 
أحرم» وقیل: یوافق رجلا يح ركه إذا أحرم الامام. 

وان ۸ یعرف الأعجم ما یقول وما يقال له من الصلاة فلا یضرب عليه ویعلم 
الطهارة بالإعاء ویزحر كصبي ودابة حتی ينتهي عن الأنجاس» وان كان يعرف إذا 
قيل له: قل سبحان الله في الحدود أجزاه إذا لم يفهم القرآنء وعجز أن يتكلم به 
وأمره إلى الله إن لم يفهم ولا كفارة عليه في صلاة ولا في غيرها إذا لم يفهم التعليم 
والإبماء. وان كان في صف ولا يعلم حدودها لم یضرها كالصبي. 


من رعف وقت صلاة حشى أنفه» فان ۸ عسك قعد وأومأء ويجعل بين يديه 
رمادا أو ترابا كما مر. 

وان كان يقطر بولا حشى ذكره وجعله في كيس به تراب فإذا فرغ نظرء فإن 
رأى بللا ألقى التراب وبدّله کل صلاة. 


= ۱۷:۷ ت 


وان ظنَ الراعف أنه لا برقی دمه فاحتشی أوّل الوقت وانقطع آحره مت 
صلاته وان انتظر إليه بلا مخاطرة فا ولم ینقطع وتوضاً وصلی كما آمکنه جاز له 
وقیل: يجمع ویسکر الدمٌ عا قدر ولو في غير أنفه. 

ومن قاء -قيل- فيها أو رعف توضاً وبنی إن لم يتكلم ولم يدبر. الوضّاح: إن 
انفجر فوه فيها فان عدّة فلابأسء وإن بدم انتقضتا. ولا يصلّي مرعوف مسجد أو 
عسل لح ولاه 

أبو الحواري: من به سائل أو قاطر فليغسله إن حضرت» ويسكره بشيء إن 
قدر ولا توضّأ وصلی في غير مسجد ويومئ إن لم يمكنه السجود ويقوم إن أمكنه 
فان غلبه الدمّ وسال على الثياب مضى فيها وصحّت. 

ومن قاء أو رعف وانصرف لوضوء وبنى فخرجت منه ريح قبله ابتدأها بعد 
وإن تكلم بجائز فيها بنی» ولا ابتداً. وان قال عند وضوئه: بسم الله حیف عليه فساد 
ماضيها. وإن لم جد ماء إلا في بعيد فله أن يذهب إليه ويبیي. 

ومن جرح ولم يرق دمه وعجز عن سدّه وحاف الفوت صلی كذلك. 

أبو سعيد: إن لم يقدر عليه توضّأ بعد استبراء أمره آحر الوقت» وتيمّم للسيلان 
ولا يخاطر بها ويصلي؛ وقیل: لا يتيمّم. وان سال على بدنه إن قام لا إن قعد صلّی 
قاعداء ويجعل بين يديه ما مرّ یسیل فيه» ويتقي به وان عن ثيابه» ويومئ إن ۸ يمكنه 
السجود؛ وقيل: هو كمستحاضة ف السيلان» ويجمع بتوسّط بینهما. 

وقيل: الراعف يبتدئها ولا يعتدَّبماضيها ولو لم يتكلم ولم يحدثء وقيل: يب ما 
لم كذلك وعليه الأكثر. 

وان عصم حرحه وقام لهاء فلمًا أحرم اندفع الدم انتظر مالم يخف الفوت. فإن 
خافه توضّأ وصلى» وقيل: إن لم يرق دم الراعف صلی جالسا على رمل أو نحوه ويحفر 
كما من ويصلي بالطهارة لا موضع الحدث إن تعذر سده» وقيل: يتيمّم لباقيه. 

ولا يعيد مصلّ بدم لا عکنه غسله. ويصلي قائمال_][۰ ۲۷[ ]] من یخرج من 


فيه دم ويبزقه ناحية ويتقي ثيابه. 


- ۱۳۴ = 


ابن جعفر: يبتدئها من انتقضت عليه بغير قيء أو رعاف» وبهما يتوضّأ ويبئي 
ولو في مكانه إن آمکنه ولا یضرّه المشي لوضوء واستقاء ماء له ولا له لنعليه 
وثيابه؛ وللقوم إن كان ماما أن ينتظروه حتى يتوضّأ ویتم بهم. وقيل: لا -مجيء 
الأثر- بالاستخلاف. 

أبو عبد الله: من صلی معه ركعة ثم انصرف لقيء أو رعاف فتوضّأ ثم رحع 
فأدرك الأخيرة معهم اختير له أن يبتدئهاء وقيل: ا تفا في الباقي» 
ويبدل ما فاته حين فارقهم. ومن بكفه قرحة أو بركبتيه لا يقدر على وضعها في 
الأرض سجد إن أمكنه بلا ألم وللاً أوماً. 


تستسل, 

من أغمي عليه قبل الوقت حتی فات فلا يبدلء وان أغمي عليه بعد دخوله 
آبدل کالنائم مطلقا إذا أفاق. 

وقیل: من نم آفاق بعد يوم أو شهر أو أكثر لا ييدلء الا إن حُنَ وقت 
صلاة عکنه فيه أداؤهاء فیبدفا وحدها لرفع القلم عنه, وان آغمي عليه ق الوقت» 
فقیل: یبدل» وقیل: لاء والختار أنه إن عقل دحوله ومضی منه قدر ما تودّی فيه 
بطهارة أبدطاء ودونه لا يبدها. 

وان آغمي عليه یوما أو آکثر من رمضان لزمه قضاژه. 

ومن زال عقله بدواء فلا يأثم به وقضىء واعتیر أنه إن عرفه مزیلا له تتداوی 
به قبل الوقت بقریب فانه يقضيء لا إن تداوی به في غير الوقت ولم يكن حرما 
وتعورق شید یاه 

ومن شرب مزیلا له محرّما لزمه الکفر والقضاء والبدل والكفارة وا والتوبة. 

وان شرب مما أو أكله فازال عقله عصى» ولزمه القضاء والتوبة لا الحدّء و کذا 


من یقامر أو يلعب أو يحمل ما یزیله. 


= ۱٩۱6 - 


ومن فتح له طبیب عينيه من الاء وقال له: ثم على قفاك ولا تتحرّك أياما ولا 
تغسلهما به» فقیل: إنه حاء الأثر عا مر عند الضرورة فیما دون ذهاب البصرء وهو 
أعظم من غيره كما من ولاباس بذلك عندها إذا حیف في ت ركه تزاید العلة(۱۰۷), 
ورحیت ف تداویه عافية. وقیل: من رمات عیناه فعجز عن السسود صلی قاگما 
بركوع وأومأ حالسا للسجود. 

أبو سعيد: من وجعتاه ووضع فیهما عذرة إنسان فإن غسلهما نظیفا وصلی 
مت له وقد فتح أبو معاوية العرق وصلی وم يحل العقد والدم بحاله. وجاء الأثر 
-قیل- باحازة بذلك. 


- ۱٩۱۵ - 


الباب الثاني رالتلاتون 
في صالاة ا مرأة وما تصلّي به وصالاة الشنشی 


وجاز لامرأة أن تصلي بدرع إن سُبغ إلى الكعبين» وخمار وسترت ركبتيها إذا 
سجدت وما خلفها إلى الساق» ولا نقض عليها إن مس عقبها فرجها. 

وها آن تطیل ذیلهاء وان مسر يدها بدنها(۱۰۸) أفسنتها لأتهازة 01١‏ أمرت 
بوضعها على الثوب. 

ولاباس أن تعقد شعرها(»۱۱) قفاهاء وب أن تظفره» ولا تصلّي الا بفرقه» 
ولا بحعل قصّة ولو بکرا. آبو إبراهيم: إن ظفرته بلا فرق تمت صلاتهاء ولابأس أن 
ترسله بدونه آیضا. 

وان سافرت راكبة مع قوم وقد توضأت وحافت فوتهم إن نزلت لتصلي فلها 
أن تومئ راکب وإن حافته و م تطلبهم أن ینزلوها آبدلت -قيل- إن صلّت بإعاء. 

وٍن كانت في حدر فاستحیت من الرجال إذا برزت فصلت بلا وضوء 
فكذلك» ولا كقارة علیها؛ و کره لها التلنّم فیها والسجود على جلبابهاء ولا تقض إن 
فعلت. وثبت على الرجل إن غطی فاه. 

ومن تعمد ترك الفرق وقلم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة فسدت صلاته. 
وتضع یدیها للسجود قبل ركبتيهاء وتضمٌ رجلیها في القعود. أبو عبد الله: تضعهما في 
حجرهاء ولا تتجافى قي سجودهاء وتلصق بطنها بفخذيهاء ولا ترفع عجزهاء ولا 
تحجلس کالرجلء وتسدل رجليها من [۲۷۱] جانب ويفتح بينهما الرحل في القعود. 
وان تورکت فارتفعت(۱۱۱) رجلها العليا على السفلى عن الأرض فلا نقض عليهاء 
ولا تن 

وروي: لا تقبل صلاة امرأة حتی تواري فيها أذنيها ونحرهاء ولا صلاة بالغة 
حتی تختمر؛ وأقلّ ما تصلي فيه درع وخمار وحلباب» وقيل: هو زار وقميص» 
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وقیل: إزار واسع تردّه على رآسها کابلباب» وقیل: زار وخمارء وقیل: تست جميع 
بدنها الا الوجه والکف والقدمین وان بثوب. 

أبو الوثر: إن صلّت حيث يراها آحني فلتستر قدميهاء وقيل: لها أن تصلي في 
بيتها ولو في قميص وكشف رأسهاء وهو أقلّ ما تصلي به وان ۸ تحد إلا إزارها 
دخلت فيه وصلّتء ولا تمس فحذیه بيديهاء ولا نقض إن مسّتهماء ولا تصلّي وساقها 
بارز» وها أن تصفق بيدها على فخذيها ولو عشر مرّات إن أرادت معنى فيهاء وأن 
تضرب أصابع يمناها على باطن يسراهاء وم جز ذلك للرحل ولابأس عليها إن 


2 


سبحت . 


سكسل 

إن صلّت -قيل- في براح وحرج شعرها أو بعضه آبدلت» واللیل آمون» ون ۸ 
برهاامن تستتر منه مت شا. ولیس الراس باشد من اللية والفخذ» وقد جاء لاف ن 
ذلك فقیل: تفسد بظهور قدر ظفر فاکش وقیل: بقدر الربع وقیل: بأکثر منه 
وقیل: بالکل. 

وتّت -قیل- إن صلت في غير ستر ولو کشف رأسهاء وقیل: فسدت لا إن 
کشفته لعذرء وزخص لها أن تبرز يديها إلى محل السوارء ورحلیها(۱۱۲) إلى 
الخلخال» وقيل: إلى ما دون لحمة الساق» ومحلٌ الدملوج» وأن تصلّي في درع ضيّق 
سابغ بلا مار وبلا جلباب» والسابغ هو الساتر للكعبين: وقيل: ولو برزا إذا كانت 
في مستترء وقيل: مالم يبد باطن ركبتها إذا ركعت أو سجدت لا فساد عليها بذلك. 

وجاز لأمة ولو دبرت أو ام ولد أن تصلي مكشوفة الرأس. 

أبو سعيد: إن صلّت حرّة كذلك في ستر وأبصرها أحني فيه انتقضتء واختار 
خميس تمامها إذا أتاها فيه ضرورة» قال: وكذا إن صلّت كذلك في غير ستر لعذ فإذا 


Dh 


عذرت عا لا يمكن غيره في مثل هذا زالت أحكام وجوب النقض» قال: ولا أعلم من 
یقول: تدم إذا صلّت في سير کذلك بلا عذر ونظرها آحني بدونه آیضا. 

وعلی متعبّد بالصلاة أن يؤدّيها كما آمکنه ولو عرياناء الا آنها تستر عوراتها عا 
قدرت. 

وإن صلت مكشوفة في غير ست لعذر فلا تعيد إن وحدته في الوقت» كعريان إن 
وحد ثوبا. 

ومن لم يسترها قادرا أعادها إجماعا؛ والوجه والكفّ ليسا منها(۱۱۳) إجماعا 
أيضاء إذ لا تعرف الا بالوحه عند الإحتياج إليها كما مر. وقي ستر قدميها فيها 
قولان. 

ولا يقدح فعل الواصلة ومن لعن معها في صلاتهنٌ؛ ولا يجوز شا أن تغطّي 
وحهها(۱۱) الا عينيها إلا من عذن واستتارها فيها ليس بعذر اء إلا إن حافت 
عقوبة إذا أبرزتها أو ما تسعها فيه التقيّة» ولا جماضا إن حافت أن تفتن ناظرها 
فیها(۱۱4 رات آبرزته إلا فمها ومسجلها بلا عدر وصلت: فإن کان ما علیه غير 
نابت لم تحر إلا من عذرء وإن كان من نبات فبعض رخّص فيه. وقيل: السجود عليه 
جائز كائنا ما كان. 

وقد حوطب المصلّي بإظهار وجهه فيها كما خوطب بستر عورته. 

وتبدل بالغة صلّت مکشوفة الرأس» وقیل: لاه وقیل: ما صلّت نهازاء وقیل: ما 
صلت في غير مستي إن أبصرت» وللاً فلاه وقیل: تومر فیها بستر بين فخذيها فلا 
يتماسًا بلا نقض به. السوضاح(۱۱۳): تومر بالاقامة إلى الشهادتین لم تملك 
وقیل: تامّق والأكثر على عدمه. والختثى لا یکون مؤذنا ولا (ماماه ويصلّي وحده في 
جماعة بين الرحال والنسای ويصلي بالاقامت ولا تحب عليه ابلمعة. 


- ۱۱۸ - 


الباب التالت رالتالاتون 


في صالاة العريان 

فعند بعض: يصلّي قائماء وعندنا قاعدا بإعاء لأنّ السترة أوكد من القیام لأنه 
إذا ركع وسجد آبدی [۲۷۲] من عورته ما لا يبديه الاماء. 

ومن لم يجد الا ثوبا نمسا صلّى به قائما لا عريانا قاعداء ویستت-ر(۱۱۷) العريان 
عا قدر علیه من شجر أو غيره أو حفرة کما مر. وللعراة أن یصلوا جماعة قعوداه 
أو یتوستطهم إمامهم؛ فان وحد ساتر عورته تقدّمهمء وصلوا بإيماء وإن لیلا؛ ولا 
يُسقط لزوم الجماعة الا عدمها حتی قیل بلزومها الركبان» والأكثر كما مر على 
سقوطه ويتقدّمهم آیضا إن سترهم الظلام لیلا. 

ومن لم جد ساترا من سرته ل رکبته فهو عریان وقیل: من وحد ما يس فرجیه 
فليس بعار» وإن وحد فیها وبا لبسه وأعادها کمتصعد وحد ماء فيهاء و کذا کل من 
أمر بها على وصف فلم یفعل لعذر أو عجز نم قدر ارتفع ذلك عنهء وعاد إلى ما أمر 
بفعله مالم يكن قضاه مع العذر. 

ومن أمر بها ابتداء على وصف ولم يؤمر بغيره بعجز أو عذر نم اتقل إلى حال 
آحری فلزمه زيادة الفرض ل يلزم الخروج شا أمر به حتى یتمه وهو كما ترى 
مخالف للأوّل نحو أمة عُتقت فيها يلزمها ستر رأسهاء والبناء على ما صلت إذ لم تؤمر 
في ابتدائها بستره فلمًا غتقت لزمها زيادة فرض سه كمقعد إذا حدثت له صحّة 
بنى عليها قائماء إلا إن صح قبل فحدث له عجز فأمر بالقعود ثم قدر على القيام 
المأمور به قبل» فهذا تفسد علیه ویتدئها. ويبئي من علم القراءة فيها لا قبل وهو 
زيادة فرض فيها أيضاء كأهل مسجد قباء ّا آخبروا بتحوّل القبلة فيها تحوّلوا إليهاء 
وبنوا فكان التحوّل بالخبر الواصل إليهم فيها زيادة فرض. 


- ۱۱٩ - 


الباب الرابع والتلاتون 
فى صالاة الجياعة وفضلپا 


روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «أتاني جبیرل -علیه السلام- بعد 
الظهر وقال لي: يا محمّد إن الله سبحانه وتعالی يقرئك السلا وأهدی لك هدیتین 
لم بهدهما لبيء قبلك. وهما الوتر ثلاثا واخمس جماعة, فقلت: ما لأمّتي فیها؟ 
فقال: إن كان اثنين کتب لكل منهما بكلّ ركعة مائة صلاةء وان کانوا ثلالة كنب 
لکل بكلّ مائة وخسون, وان كانوا أربعة تب لكل بكلّ ست مائة وخمسون؛ وان 
كانوا خسة کتب لكل بل ألف وماتعان وخسون» وان كانوا ستّة تب لكل 
بکل ألفان وأربع مائة» وان كانوا سبعة کب لکل بكلّ عشرة آلاف ومائتان» وإن 
كانوا ثمانية كب لکل بكلّ عشرون الفا ومائتان, وان كانوا تسعة كُتب لكل بکل 
أظنّ خسون ألفاء -فليراجع- وان كانوا عشرة کب لکل بكلّ مائة ألف». 

ويروى: «رهبانية مت الجلوس في المساجد»» وهي بيوت الله وزوّارها زواره. 
وقد سئل ابن عباس عمّن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة؟ 
فقال: هو في النار» وسئل شهرا وهو يقول: هو في الناره وذلك إن تركهما بلا عذر 
وم يتب. 

أبو الحسن: تاركها بدونه حسيس» وقيل: یستتاب» والا برع منه. والأخبار في 
فضلها والحث عليها ما يطول به الكتاب» وغرضنا الاختصار. 


- ۱۴۰ - 


تسصسل 

ابن عبّاس: ابلماعة فریضة, واختلف أصحابنا في قيام البعض بها عن بعضء 
فقيل: يحزي قيام بعض أهل المصر عن غبرهم» وقيل: لاء وقيل: تلزم اثنين غير 
سافرين. 

وقي جماعة قرب مسجد يحضرون إليه أوقات الصلوات فيصل إليه الإثنان؛ 
والأكثر فیصلون فرادی» وفيهم قاری القرآن» فإن قدروا على عمارته بالجماعة لم 
يسعهم تضييعهاء ولو قام بها غيرهم. وقيل: إن كان بقرية قائم بها سواهم فهو أهون 
عذرا. 

أبوسعيد: احتلف أصحابنا في لزومها على العموم إذا قام بها لبعض فإذا ثبت 
عنه صلی عليه وسلّم لم يجز أن يوجد قائم بها بعده» وأصحابه أكثر (۲۷۳] منه ولا 
أولى» فإذا لم يعذر من تخلف عنها مع قيامه بها وأصحابه لم يجز غير ذلك لأنه لا 
وم سم 

والمرض عذر في التخلف. 

وکره لمن أكل ثوما أو بصلا أن يحضرهاء ون يغشى الساحد. ویستحب" محتقن 
أن يبتدئه قبل الصلاة. 

وحاز التخلف عنها عطر. 

وإذا حضر العشاء والعشاء فقيل: يبتدئ بالعشاءء وقيل: بالعٌشاء إن تاقت 
تنه اليه 

والجماعة سنة» وتفضل صلاة الفدّ بخمسة وعشرين صلاة» وللإمام ما لجميع من 
صلى خلفه إن أحسنها ورضوا به وإن أفسدها كان مثل ذلك عليه وزراء لأنّ الأئمّة 
ضمناء. 


- ۱۳۱ - 


الباب الخانس والتالا تون 


فيبن يصلع للاماسة 

فأولى القوم بها أقرأهم وأعلمهم» فإن استووا فأورعهم وأصلحهمء فإن استووا 
فأكبرهم» فان استوواء فقيل: أصبحهم وجها. وروي: «اختاروا لإمامتكم 
أفضلكم»؛ فقد أجيزت إمامة صبي في نفل وسنة» كقيام رمضان إن أحسن وأمن على 
الطهارة» لا في فرض اتفاق مناء وأجاز بعض قومنا إمامته إذا عقلها وم يوجد محسن 
للقراءة في الجماعة سواه لقول عمر: «الصلاة على من عقل. والصوم على من 
أطاق». 

قال میس: ولثبوت معنى الجماعة أن لا يتعطّلء» فإذا عدم قيامها الا بصبي 
موصوف عا ذکر جاز إن لم يكن في الحاضرين من يحسن ذلك بقدر ما يقيم به 
الصلاة؛ ولا عکنه تعلمه» ولا تبعد إمامته على هذاء وجوازها أفضل من تركها. 

وجوّز قوم إمامة الأعمى» ومنعها آخرون ولكلَ دليل» وإذا حضر هو والبصير 
قم إن استويا والأعمى إن كان أفضل. وقي العبد قولان. 

وأجازوا إمامة السافر وان بالجمعة إن كان إمام مصر ودخل محلهاء وإمام رعية» 
ولزمتهم لأنّ الأمراء إذا دخلوا الأمصار وهم أئمّة في جمعة وجماعات ولا يُتقدّمون ولو 
في سفر. 

وان أمر مسافرا يصلّي بالناس جمعة جاز ولزمه بأمره ذلك وقولهم: لا يوم 
الأعرابي مشكل إن تأهّل لها فيخرج معناه على أنه لا يم المهاجر فيكون قبل نسخ 
امحرق أو آنه لا يحسنهاء ویومٌ مثله ودونه» والقروي مثله» ومن لا يقرأ عثله. 

فان ام عن يقرأ وعن لا يقرأ أبدل من يقرأ. 

ولابأس -قيل- بإمامة من لا أب له إذ لا وهن یدخله بوالديه في دينه 


وصلاته» وإن كان غيره أولى ويؤمٌ الخنثى مثله والاناث لا الرحالء ولا تومّه الأنشى 


- ۱۲۲ - 


ولا رحل ولو في نفل» ولا تکون حلف رجحل یوم بهاء وتقرأ إن لم يحسن القراءة 
لأنْه حلاف السئّة» فالستة أن يقرأ الامام لا من خلفه ون فعلت أعادت وت له. 

واحُلف في الامام إذا لم ينو أن بصلي بكلّ من يأتي علفه فقیل: لا تجوز 
صلاة من لم یدحل معه لأنه لا یومه إلا بالنيق» وان أمّهِ بإظهاره للإمامة خکم له أنه 
اتخذه إماما لت إظهاره جائزاً من الصلاة أنه إمام» فإذا عُرفت إمامته حسن أن یوم 
کل داخل علیه» وان من غير آهل بقعته حتى يعلم من خلفه أن نيته غير ذلك؛ فإذا 
لم يعرف إماما فيها لم تثبت إمامته يمن خلفه حتى يعتقدها به أو يعلم منه مصحّح لهاء 
ودخول هذا معه فيها. وعندنا أنّ كلّ من صلی الفرض وصح له فلا يوم غيره فيه 
بعده. 

سكسل 

روي أن الإمام ضامن؛ وهو عام في كل إمام ولولا أنه مود فيما يؤدّي ولو 
عن غيره لا ضمنء ألا ترى أن من آد رکه في ركوع فقد أحاز ركعته ون لزمه 
قضاء ما فاته به» وقال: كثير منا ومخالفونا إن ركعته جائزة ولا يلزمه إعادتها. 

قال فیس: وهذا ین أنه فيما ودي عن نفسه مود غین غيرةة و کذا فارخ 
صلّى خلف مّي لا حوز صلاته لأنّ ما يؤدّيه لا يصلح کونه أداء عن القارئ» وما 
تؤدّيه امرأة لا يكون أداء عن الرحل فتفسد عن القاری لا عن الأمي. 

وفسدت عن رجال صلت بهم وبنساء امرأة» وكذا امي بأمّي» ومصل بركوع 
وسجود خلف موم ومتوضّئ خلف متيمّم لحنابة» وقس على ذلك صاحب ضرورة مع 
غيره» فإذا زالت قبل تمامها أعادها. 

وقيام إمام العراة قدامهم» والمرأة أمام النساء أو إلى جنب الرجل أو هو عن يسار 
الإمام ونحو ذلك حلاف السنة فتفسد عن هؤلاء. 

ولا يومٌ أحدا في بيته ولا في سلطانه لا یاذنه. 
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ولا جلس على فراشه أو مخذته الا به» فعلی الومن أن یفعل ما مر به.41 ۲۲۷ 
وأجمعوا علی(۱۱۸) أن الامام إذا أحسن الصلاة وما يلزم فیها حازت إمامته ولو مع 
أعلم منه وأكبر. وإمامة منبوذ وابن ملاعنة وقي الخصيّ قولان. وتکره إمامة مقيّد 
وجبوب لا بنحوهما. 

أبو عبد الله: لا بأس بإمامة احبوب إن صلح ولا بصلح حلف المولى إن قال رنه 
عربي» ولا خلف منتسب لغير عشيرته. 

وجازت إمامة الأعشى نهارا لا ليلا عن يبصر فيه عند أبي عبد الله وأجازها 
ابن علي خلف الأعمى. 

وني مقطوع الرّحل إن كان يصلي قائما قولان. و کرهت من مقطوع اليد 
لنقصان طهارته وجاز من مقطوع إحدى أذنيه» وذهوب إحدى عينيه» ومجدوع. 

ومن صلی خلف قانت فيها بلا علم بها فقنت فلا يعيدها بعد علمه به» وان 
علم به حال الصلاة فلا يصلي خلفه غيرهاء واختلف فيها حلف من يحرم قبل أن 
يوه فنقضه المانع على من خلفه, وان لم يعلم به وهو آشد من القسوت. و کره لولد 
أن یوم أباه إلا إن كان أفضل منه. 

ومن يصلي بقوم ويأمرونه ولا يستأذنهم جاز له» وهم أن ينكروا عليه؛ ودب 
له أن يستأذنهم. 

البسياني: حازت إمامة ناج والجائز غير المأمور به» والأفضل أفضل. 

وناقص إصبع أو قطعت منه أو يده لاباس أن یوم نم منه إلا إن آذاه ذلك إلى 
ترك بعض حدودها من قيام أو قعود أو غیرهما(۱۱۹) من النواقض ها فلا یو ال 
مثله أو دونه. 

ومن اعتلّت إصبعه ما يعجز عن غسلها أو يخاف منه ازدیادها(۱۲) وبها نجس 
ويمتنع من وضوءهاء ولا يأتي على محله منهاء فقيل: لا تیم عليه» وقيل: يتوضًاً لباقيه 
ویتیمم» وان كان النجس كدم يجب غسله ثم بیس» فقيل: بتیمم له مع غسل باقي 
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العضوء وقیل: لا يلزمه» ولزمه الوضوء كما آمکنه مالم يأت ذلك على عله كله من 
العضو؛ ففي إمامة الوصوف بالمتطهرين ابسواز والمنع. 

والجنب إذا صلی بقوم ثم عل فقيل: تتم هم» وان علم فيها حرج وبنوا كما 
بیُنوا(۱۳۱) في الدم وغيره الا من كان في قفا الإمام فمشدد فيه» ويفسد من جهة 
الواجهة لا الامامق وقيل: لا يقطع الجنب الصلاة» ولا يضر من بنواحيه» ولا سائر 
الصفوقن: 

ولا يوم القاعد قائما في فرض» وحاز قي نفل إن كان أقرأء ويتوسّط الصف 
ويتقدّم بهم غيره» فإذا فرغ القارئ ركع بهم المتقدّم وسجد وكانا إمامين هم واختار 
خيس تمامها ولو لم يتقدّم بهم لعدم وجوبها. 

وقي جوازها علف من يزيد آمين حلاف» واختار أيضا أن لا يعيد إن احتاج 
إليها خلفه لإحياء سنة ابلماعت وكان الزائد له متعيّد به ول يوجد غيره. وحازت 
إمامة متصعد لثبوت طهارته .عتطهر . 

أبو عبد لله: إن صلی عغتسل» وق فسادها عليه قولان؛ وكذا في متصعّد من 
جنابة عتیمم من غيرها. 

أبو سعيد: يصلّي قائم بقاعد مطلقا لا عكسه مطلقاء وقيل: يجوز مطلقاء وقيل: 
في نفل» ويصلي عثله وبنائم. 

أبو الحواري: نی أعمى ومكسور لا يعتمد على قدميه أو من جرح قي وركه 
أو ركبته» ولا يقدر أن يتورّك عليها؛ أنّ الأعمى اختلف فیه ومن بجبهته جرح لا 
يقدر أن يسجد عليهاء فغيره أولى منه» والركبتان والفخذان أهون إلا أن (۲۷۵] 


غيرهما أولى. أبو المؤثر: إن أمّ واحد منهم بالاصحاء ۸ يضر 
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تسكسل 

أبو سعيد: صاحب النزل وإمام الحي أولى إلا إن حضر الإمام الأعظم» فهو 
أولى لا إن قدّم غيره» وكذا إن حضر إمام في الدين وعلّم من الأعلام فيه يتقدّم أو 
یقدّم» وكذا القاضي ونحوهما من الأشراف فيه لا روي: ررلا تزال أمَتي في سفال ما 
مهم دونهم»» وتي رواية: رما صلّی الرجل» وتي رواية: رما صلّى الرجل بقوم 
وخلفه من هو أفضل منه»» وذلك إن آمکنهم أن یقدّموا آفضلهم لان من حالف 
الستة في أمر يلزمه فلا یزال في سفال حتی یتوب. 

قال: ویخرج معنی اختلاف أصحابنا حلف من هو دون ولي مطیع کامل في 
الظاهر فقیل: إِنْما تجوز حلف ول كذلك لمكان الأمانةء وقیل: تجوز خلف أهل 
الدعوة مالم يُتهموا فيهاء وقيل: حلف أهل القبلة مالم يزيدوا فيها أو ينقصوا لإحياء 
السنة؛ وقیل: الصلاة فرادى أفضل الا مع ولي. 

ذكر میسس: آحاز المسلمون الصلاة حلف من يفرد الاقامة أو يسر بالبسملة 
أو يرفع يديه للتكبيرء أو یسلم مرّتينء ولم یروا لذلك زيادة ولا نتقصاء وليس من 
أفعالهم كما مر؛ ولم يفسدوها على مصلل خلفه. 

وق النقض بترك البسملة قولان» فمن صلی حلف تاركها عالا بها أعاد وال 
تمت له» وفسدت على محرم قبل التوجيه» وفيها على من خلفه قولان. 


سكسل 
ابن علي: لا يصلّى حلف من عُلم سارقا بلا تقض» ولا خلف ولاة سلطان 
مخالف. 
ومن صلى خلف رحل لا يُعلم منه الا الخير وكرهه أهل المسجد والصلاة خلفه» 
وأبى أن يقلع عنها فيه. قال(۱۲۳)عزّان: لاباس عليه الا إن ُلم منه سوء. 
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ومن يواقع النهي ویتقتم فاستیبه» فان تاب وال فلا تصلّی خلفه. 

وحازت -قيل- خلف أشل ید أو رحل. 

ومن صلی بقوم ولا يحسن معرفة حدودها تمت صلاته إلا إن لم یعرف ما لا 
تتم الا به» فلا يصلي علفه من علمه کذلك. 

أبو المؤثر: لا یلزم من صلی حلف رجحل أن عتحنه قي صلاته» فإن سأله عن 
التاحيّات فلم يتقنها فزاد فيها أو نقص أو حلط اختير نقضها. 

ومن صلی فوق سطح المسجد اختار بعض أن لا یصلی معه» وقيل: من كرهه 
صالحان من يحضر الجماعة فيه فالأحسن له أن لا يصلّي بهم وإن كان بيد إمام مال 
على غير وجهه أو يخالط شيعا كذلك؛ ويجوز في حدود الأرض» ويضيق الطرق ۸ 
و علقم 

ابن خالد: إن كان المريض بحال يسعه أن يصلي قاعدا فیتکلف أن يوم قائما 
جازت صلاته. 

ومن يصلي العصر بجماعة نم ذكر فيها أنه لم يصلّ الظهرء فقيل: يقطعها ولا 
فسدت على الكل وقيل: إن دحل فيها أنمها. 

ومن أن قد صلى وحده وكان إماما في مسجده تمت له اتفاقاء والا 
فالخلف. 

وقيل: إذا حضر قوم وقد فر غ الامام في السحد كره لهم أن يصلّوا فيه جماعة 
آحری الا إن كان مسجد سوق أو بمر. 

ومن ضلى وحده ثي وحد جاعة تصلي ندب له أن يصلي معهم» ويجعلها نافلة. 

وللإمام إن خقف في القراءة والأذكارء» ولن خلفه أن يتبعهاء ويأتيها بالسكينة 
والوقار ماشيا غير سا ويصلي ما آدرك ويقضي ما فاته. وان أقيمت مسجد 
قطعت على من فیها؛ وإقامتها -قيل- تکبيرة الاحرام وقد مر الخلاف فیها. 
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الباب السادس رالتالائون 

في تعاقب الجباعات في مسهر أو غيره. ون النية 

لصللا ترا 

أبو سعید: إذا صلّی الامام عن تتبت به الجماعة في السجد لم يجز أن تصلی فيه 
أخرى بعده عندنا؛ وقي النقض إن صلّت حلاف والختار منه تمامها. 

ون كانت فيه بقعة لا بحوز الصلاة فيها بصلاة الإمام في مقدّمه أو جانبه ولو 
اتصلت فيه الصفوف» فقيل: لا تجوز فيها بعد الصلاة في انحل. 

[7175] وجاز أن یصلی جماعات متعاقبة قي مسجد لا إمام له ولا عُمَار 
تستقيم بهم جماعة فهو ون كان مسجدا فكسائر البقاع. 

وان صلّت في موخر مسجد جماعة فجاء قوم فصلوا فيه أيضا جماعة(۱۲۳) حاز 
شم إن جاوزوا الباب الأوّل» وإن صّلت في براح مع أخرى فيه واحدة جاز إن كان 
بينهما خمسة عشر ذراعا ولو اتصلت الصفوفء والمختار ستة عشر فأكثر ولو تخالفا 
بالنواحي. 

أبو عبد الله: إن صلّت جماعة في ظلام والامام مستقبل لمن خلفه حتى أمّوا 
ولم يعلموا تمت همم وان علم فيها تحوّل. 

وكثره أن يصلي فيه والامام یوم القوم فيه غير الي تُصلّىء وان كان لصلیها 
عذر وكانت لا تجوز بصلاة الإمام على معنى لا يقدر عليه تمت له وأن يصلّي فيه 
ولو نافلة» والإمام يصلي فرضا ولو حيث لا تجوز له بصلاته. 

وان صلّی إمام مسجد فيه بامرأة أو بأكثر أو بصبيان لم يحز أن تصلی فيه 
جماعة بعده(؟ ۱۲) حيث تجوز بصلاته» لأنها واحبة على من عقلها ولو صبياء فإن 


وقعت ,عن تحوز به فهي جماعةء وذلك إن كان لعذر» وإن صلّی بهم على هذا بدونه 
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م تقع موقعهاء وللشمار أن یصلوا إذا حضروا ولو في واحدةء وکذا إن صلّی بعبد يلا 
إذن أو عسافر جاز له. 

وان دخله قوم وآرادوا أن یصلوا فيه جماعة ولم یعلموا أصلّت فيه جماعة قبلهم 
أم لا؟ احتیر لهم أن يصلوا فيه فرادی للشبهة» وفسدت عند الأكثر على جاعة 
صلت فيه بعد إمامه فيه بأخرى تلك الصلاق وحين الصلاة أشدٌ فساداء وفسدت 
عليها أيضا إن سبقوه. 

وان عُرف عسجد في كلّ وقت وله آحر يصلي فيه يوم عرفة وليلة النحرء قال 
بشير: کل من كان في شيء فهو له» فان صلّی إمام ومعه آحرون تلك الصلاة كانت 
صلاة من غرف به تلك الليلة هي الصلاة» وعلى الآخرين النقض عند بعض. 

أبسو سعيد: إن صلّت جماعة يوم بعضهم ببعض في محل وبعضهم حلف بعض 
جاز إن كان .عسحد لا إمام له وإن كان بين إمامين أقل من خمسة عشر ذراعا ۸ 
بجز صلاتهم إن تقدّمت إحداهما على الأحری» وقیل: عليهم التباعد إن تحاذياء 
وقيل: لا يلزمهم مطلقا 

وان صلّت جماعة عسجد ففسدت على إمامهم فأنُوها فرادى فلا بصلیها فيه 
غيرهم جماعة لأنه لا أحرّم ثبتت له الجماعة. 

وان صلى معروف عسجد بجماعة فيه ثم صلّت آحری فيه بآخرء فان صلّى بها 
فيما تجوز فيه بالأوّل المعروف فيه لم تجز لما مطلقاء وان صلّى بها حيث لا تجوز 
بالأوّل بعده جازت ها لا في حينه الا من عذر. 

وإن صلّت جماعة عسجد إمام ولا واحد فيه من غمّاره فلا باس إن صلّوا قبله, 
وقد مرّ ما یخالفه وله أن يصلي بعدهم جماعت وإن تقدّم بهم غيره برأي واحد منهم 
وصلی بهم وعن حضره قبل الإمام فله أن يصلّي بعدهم جماعة» ولا يضرّه من صلّی 
قبله ولو من العمار. 

وقیل: ات صلی براي من کر وقعت الجماعة» ولا يصلّي بها الإمام بعدهم. 
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۳ 3 و 32 
آبو سعید: إن صلی الامام و حده فريضة قي مسحده فلا تصلی فيه جماعة بعده 


وقیل: جائز فا. 


سل 

إن فسدت صلاة من عن ين الامام مضی هو فیها جاهرا في محل الجهر لب 
فإن آتی آحر قال: إني داحل معکما ثم يوجّه وير الذي عن عینه إليه قبل الاحرام» 
وان جرّه بعده فسدت» وقيل: لاء فان فسدت على أحدهما رجع الآخر بینه» ولا 
يقرأ حين يرحع حتى يقف» وان آحس بآخر يريد الدحول معهما فتاخر إليه أو قام 
وراءهما فتأنخر إليه بلا جره لم تفسد عليه. 

وان صلّى إمام بجماعة في غير مسجد جاز لشان أن يصلي بأحرى خلفه أو 
ناحيته بلا حد في [۲۷۷] المسافة» وقیل: تفسد بدون ماتقدم ولا نقض إن لم 

أبوالحواري: إن صلى إمام مسجد عتمة من معه في رمضان والقيام وأوترت 
جماعة أخرى في الموضع فسدت عليهاء وإن لم يوتر الأوّل عن معه جاز للأخيرة أن 
توتر. 

عزّان: إن صلی رجل في مصلی فأتى قوم وهو فيها فأقاموا الصلاة ويؤمّهم 
أحدهم» وكان المصلّي فيه قبل إتيانهم بحداء الإمام أو القوم قطعها وصلی معهم» وان 
مها وحده» فإن صلّی أكثرها حين دخلوا فيها فلا نقض عليه والاً اتير له أن يعيد. 

آبو المؤثر: إن لم يكونوا في مسجد حسّن أن يقطعها ویدخل معهم» ولا نقض 
على الكلّ إن مها وحده» وقيل: ولو في مسجدء وليس الصلون فيه جماعة کالراتب 
على وجه كونه إماماء وان دحل فيها فهو أفضل. 


و۱۳ 


صل 

ينوي الامام ویقول: أصلي الفريضة الفترضة علي» وهي كذا وكذا ركعة ال 
الكعبة الفروضة طاعة لله ولرسوله ماما لمن يصلي بصلاتي ولن يأتي» وينوي من 
حلفه ويقول: اوي فريضة كذا بصلاة الإمام إن كان ولياء وإلاً قال: بصلاة الجماعة. 

والمسافر ينوي الجمعة أو غيرهاء ويقول في الحنازة: اصلي عليها الستة ال آمر 
بها ماما لمن يصلّي بصلاتي أربع تكبيرات» ويقول من خحلفة ذلك تیا له وق 
العيد: أصلي سنة عيد الفطر أو الأضحى ركعتين» وكذا وكذا تكبيرة؛ وني قيام 
رمضان: أصلي سنته 


صل 

من صلی الظهر ونوى أن يصلي مع الإمام إن جاء الفريضة؛ وهذه نافلة ولا 
فهي الفريضة أعادها إذ لا تؤدّى بشرط. 

ومن صلی بخمسة ونوى بثلاثة دون الباقين وعرّفهما بذلك جازت صلاتهما 
معه إن عرف إماما مسجد ولا يلزمهما قبول قوله بعد الصلاة. 

ومن دحل مع السافر قي العصر وهو ينوي الظهر فحين سلم قام الداحل فأتمٌ 
الأوّليتين تمت صلاته» وقيل: يعيدها. 

أبو سعيد: إن نسي الإمام أن ينوي أنه إمام لمن يصلي معه تمت إن سبقت 
إمامته» وقصد إلى ذلك حين قام ول يُعلم منه تحويل نيته. 

أبوعبد الله: إن نوی أنه إمام لمن يأتي أجهر بالتكبير نهاراء وبه وبالقراءة ليلا 
وإن لم يجهر فلا عليه وإن لم ينو ذلك تمت له» وفسدت على الداحل. 
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الإمام فسدت صلاته. ومن دل على فد لم ينو ذلك فسدت على الداخل دونه ولو 


الباب السابم والتالاثون 


في صالاة الرجال مع النساء مع إمام أو غیره 

فان صلّت أجنبية بحداء رجل فسدت عليها إن لم تتأخر عنه لا عليه. 

ابن المسبح: یکره لها أن تصلي معه بلا فساد» فإذا صلت مع زوجها تأخرت 
عنه قدر ما يخادي سجودها منكيه: فيسيقها برأسه. أبو عبد الله: إن جاوز منكيه 
خيف عليه الفساد؛ ونفاه عنهما ابن المسبح. 

وان صلّت قدام رحل كل وحده قطعت عليه عند الأكثر مطلقاء وقيل: فيما 
دون ستة أذرع. 

ومن صلی وزوجته تصلي حداءه ولا یومها حازت ها ولو قصدته. وقال 
زیاد: لابأس إن كان کل یوم نفسه. وقيل: من يصلي وحداءه مصلية بصلاته أو 
وحدها فسدت عليه الا إن کان بینهما ستةاأوقدرها: 

وندب لمصل .عحرمته أن يحاذي سجودها ركبته والاً فلا جاوز منكيه. ومن 
صلّى مع أحنبية في صف حلف إمام وحدهما وبینهما دون ذلك» فقیل: فسدت عليه 
وقیل: عليهاء وقیل: عليهماء وقیل: صحّت هما. 

وقیل: إن صلت قذامه أو ناحیته کل وحده تمت لهماء و کذا إن قعدت قدّامه 
ولیست حائضا لا تفسد علیه. 

ومن ساوته حرمته فیها فی قيام أو رکوع أو غيرهما تمت لهماء وتومر أن تکون 

وتعيد مصلية مع رجال في صف ومحاديها منهم ومن خلفها. وإن صلّت نساء في 
صرح مسجد أو فيه حاديات لصقهم وبينهم ستزة ولو حصيرا مت لكل إذ لاصف 
عليهنَ مالم يكن بينهما ستة» وقيل: الصف فيما بينهنٌ وف قل تفسد على رحال 
بينهنَ وعلى تالية للصف» وقيل: عليهم دونهن(۱۲۹» وقيل: تمت على الكل كما من 


عمد 


وقیل: يجوز ذلك مصلّ بصلاة الإمام» والسترة نحيء وتذهب» وقیل: لا جوز؛ وتفسد 
على من مرت عليه في الصف لأنها لا توم في فرض. 

ومن كان حلف امرأة في جماعة وصف النساء متقدّم قطع على الرحال بقدر ما 
لو كان صفهم هناك انقطع أو يحلن بين الصف الآخر والإمام أو كانت صفوفهم خلفه 
[۲۷۸] قطع صفهنَ عليهم؛ لان الصفوف يوم بعضها بعضا والإمام الکل. 

ولا يقطع جنب وحائض على من حاداه» وأفسدت عليه إن مسّته ولو غير 
تعافش الا إن عبتت کا كماد 


استعسل 

إن كانت بين الرحال والنساء فرجة قدر مقام الرحل لم يقطعهنّ وقطع الأقلّ 
على تاليهنَ وإن توسّطن الرجال أفسدن على تاليهنَ لا على تالي صفهم. وان كان 
صقَهنَ خلف صفوفهم وخلف صفهنٌ صفوفهم قطعن على من خلفهنٌ لا على من 

وعروض الشهوة فيها مفسد وان تباعدا. 

وان وقف الخننى في صفهم أفسد على تاليه كامرأة» وكذا في صفهن. 

ومن توسّطه آفسد على تاليهنَ وعليه وعلى من خلفه منهن. 

ويقف الرح((5؟١)‏ يمين الإمام إن كان وحدهء والمرأة فأكثر حلف الرحل. 

وجاز -قيل- أن يوم رحل نساء وعبيدا وصبيانا في(7؟١)‏ کل موضع. وقيل: 


- ۱۳6 - 


الباب التاس والثلاتون 
في الصفوف 


وندب أن یکون بين الامام والأوّل قدر مربط شاة إلى ور وغاية البعد مسة 
عشر ذراعاء وفوقها مفسد عليهم؛ وكذا ما بين صفین؛ وحازت خلف مسجد في 
رحبته لزحام. 

ون أذ الصبي قفا الامام ولا حافظ على الصلاة وصفت جماعة بنواحیه 
فالختار أنه إن أمِن عليها وعلی حفظ الطهارة مت صلاتهم ولا فلاء قال: وإن ۸ 
یعیدوا وهو من أهل القبلة آرجو أن لابأسء وإن لم یعقلهما أعادوا. 

ومن ۸ یتفطن في ظلمة أنه حاد للامام حتی أتمت فقد نسدت عليه» وقیل: لا 
مالم يتقدّمه؛ ومن ظنّ فيها أنه لاصق بالصف فلمّا فرغ علم أن بینهما قدر مقام رل 
قال أبو سعید: مت له إن ظن أنه في الصف وكذا إن تحری أنه عن قفا الامام إلا 
أنه لا یعرف آنه صلی حلفه وذهب عنه أرجو أن تتم. 

آبو اخواري: إن صلی رجلان جماعة آحدهما على مرتفع عن صاحبه» فإن 
ارتفع بثلائة آشبار فسدت عليه؛ لا على من خلفه؛ وحازت لرتفع حلف أسفل لا 
عکسه وقیل: الامام یعلو ويعلى» وقیل: لا یعلی» وقیل: لا ولاء وقیل: يعلى ولا 
یعلو. 

والجنب في الصف قاطع إن كان عن قفاه الامام» وقیل: لا؛ وكذا إن مس ثوب 
مصل أو بدنه. وان أدبر الإمام من حلفه(4؟١)‏ وهم يرون استقبالا كعكسه السابق فلا 
فساد. 

عزّان: من له متاع في آقصی مسجد فحاف أن یتلف فهل يصلي وحده فيه 
بصلاة الامام للضرورة أو لا؟ قولان. 


> ,۷۳۵ بت 


ابن أحمد: من صلی عن(۱۳۹) قفاه بلا وضوء فان أحذ قفوته وم ينل الصف 
منه شيعا فالأكثر الفساد به عليه وقیل: لا لسده الفرجة کمامن وتمت إن نالوا 
منه ولو قلیلا» ولا يزحف تالي الامام لسدّها عن ذاهب من الصف لتمام صلاته بحاله. 
ولتالیها من طرفه أن يزحف لسدّهاء ویر إليه تاليف وهکذا حتی یستوها؛ ون أشار 
یه بلا جر فحسن. ومن لم د ذلك لصلاته وجهل أو نسي فجرّ من كان خلفها 
حتى لصق بهء قال يس: لم يبعد من الخلاف وأرجوا إن قصد إصلاحها أن لا يضيّق 
عليهم» وقد أمروا بالتسوية لأنها من تام الصلاة. 

وإن كان بين السواري صفوف فإن قامت سارية مقام رحل فأكثر في صف 
مقلم قطعت على من قطعت عليه في أيّ ناحية كان من الإمام لا على من خلفه أو 
متصلا به» وإن كانت أقلّ من رحل لم تقطع» وقيل: تقطع مطلقا إن منعت بين 
رجلين» وإن كانت السواري بين الصفوف التأخرة وتم الأول أو يناها منه شيء تمن 
قطعت عليه فلا فساد إذا نال بعضها من الصفوف الثابتة صلاتهم حلف الأوّل. 

ولا يجوز لأحد أن يتأمّ بالإمام وهو [۲۷۹] قدّامه ولو ضرورة» ومن صلى 
خلفه لأجلها وحده أو ناحية منه بزحام أو غيره» فالخلاف ق النقضء والمختار الجواز 
له مالم یتقدمه. 

والتمام لغالط بظلام أو نحوه إن وقعت بلا عمّد ولا تجاهل. 

وحاز لرحل أن يصلي في بيته بصلاة الامام إن فتح بينه وبين مسجد باب ولا 
قطع بینهما طریق؛ وكذا إن صلی به في ظهر بيت وهو آسفل جاز إن كان من خلفه 
ولا قطع طریق أو غيره بينهماء وقیل: لا. 

ابن المسبح: يجوز في نفل؛ وقیل: في الفرض لشهرة ذلك في الأمصار. 

والطريق قاطع إن كان بين صفوف أو يمينا أو شمالا. ولا يُصلَى خلف طريق 
أو نهر بالإمام؛ وان اتصلت حتى آحذت قي طريق» ففي المواز قولانء الا إن كان في 
أودية ومر حيث أريد. ولا يُصلى في سكة أو طريق خاص. 


- ۱۳۹ - 


عسل 

أبو المؤثر: إن اصطف رحلان ورأى أحدهما أن صاحبه لا يحسن فله أن يتقدّم 
إل يمن الإمام ويدعه. 

وقيل: من صلی فوق مسجد وإمامه أسفل أو قي الصف وحده أجزاه إن كان 
لعذر بحر أو برد أو حوف أو نحوه. وحد العلرَ ققدم مرارا. و کره ال بلا فساد به. 

أبو سعيد: إن صلی إمام داحل مسجد وآحر في حجرة والأوّل قدّامه» فقيل: 
إن فتح بين الداحل والحجرة باب أكثر من ثلاثة أشبار حازء وقيل: حتى يكون 
مدخلا لرحل بلا معابلةه وقيل: ولو فرجة أقلٌ منها ككوّة ييصر منها الإمام ومن 


- ۱۳۷ - 


الباب التاسم والنالائون 
فيما يقطع صالاة الجباعة أو الواجر خلف الإمام ومو 
تة لن خلفه 


فإن ذهب بینه وبين سجوده ناقض فسد ولو على من خلفه» وقیل: وحده» 
ويتم بهم غيره. والذاهب بينه وبين الأوّل ناقض عليه لا على الإمام» وكذا فيما بين 
الصفوف» وان مضى خلفه بين يدي الأوّل» فقيل: إن مضى على أوّله ثمّ رحع قبل 
أن یتعدّی قفا الإمام فلا نقض عليهم لأنه سترة مهم وإن جاوزه فسدت على من 
تقدّمهم من ذلك الصف لأنه جاز بينهم وبينها. 

ابن محبوب: إن مر بين أيديهم» وقيل: إن ذهب قدام الإمام لم ينتقض على 
صف أصلاء وخلفه ناقض على الأوّل» ون انقطع صف من جانب خلفه اثنان فأكثر 
فلا نقض» وف الأوّل أشت وأرجو أن لا فساد. 

وإن سدوا فرحة حارج من صف فحسن والواحد إن انقطع طرفا مته فاسد؛ 
وان انقطع من الأوّل اثنان فأكثر ففي النقض قولان والواحد ناقض إن لم يزحف 
حتى يتصل» وان نسي أن يزحف أو جهل لزومه فلا فساد. 

وان تعمّد ت رکه بعلم فسدت علیه وهذا في الأوّلء وأمّا غيره فان تم الأوّل فلا 
نقض في غيره ولو انقطع منه واحد. 

أبو عبد الله: إن مرّ بين يدي إمام قاطع ولا سترة له قطع عليه وعلى الأوّلء 
ويم بالباقي واحد منهم؛ قال يس: فعلى القياس أن لا تفسد على من بقفاه الإمام 
أنه سترة: له 

وان حرج من الصف وبقي طرفاه ول ينالا من الإمام شيعا حيف عليهم النقض» 
ونفاه الفضلء وقيل: إن مرّ بين يديه ناقض وقدّامه حط أو سترة دون الثلاثة» وبينه 


وا 


وبين المصلين اقل من خمسة عشر فسدت عليه وعلی من خلفه الا السباع فالوقف 

فان قطعت(۱۳۰) بين أهل الصف أسطوانة أو غيرهاء فإن حذت قفا الإمام و ۸ 
يكن تاليها من الطرفين لا تتماسٌ ثيابهما إذا ركعا أو سجدا فسدت عليهما لا عليه؛ 
ولا فساد إن كان بينهما أحد ولا إن تم الصف. 

وإن كان بين سجود المأموم والإمام نحسء فقيل: تامّة مالم عسه وقيل: لاه 
وقيل: إن كان رطبا وال فلا مالم يمسّه أو يكن موضع صلاته مثل إن كانت تحت 
صدره أو ركبته أو نحوهماء وعسّه ثيابه(171١)‏ إذا سجد. 

ومن أحرم حلف الإمام واستمر في القراءة» ثم رحع يردّد التوجيه فلا فساد على 
تاليه. 

ومن صلَّى قفاه بلا وضوء فأحذه كله ولم ينل الصف من الإمام شيئاء فالأكثر 
على النقضء وقيل: لا إذا سد الفرحة كما مر. وان الوا منه تمت عند الأكثر. 

ومن توسّط صفا وبثوبه نجس وصلی بلا علم به» فقيل: ينقض على من خلفه» 
وقيل: لا إلا الي [۲۸۰] وان مسّ من حاداه» فإن عُرف موضعه من الشوب أفسد 
علیه» ولا فبالثوب کله وقيل: لا حتى يعلم أنه مسّه موضعه. ولا نقض ععتوه في 
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صف. 


ع ۱۳۹ - 


الباب الأربعون 


فى الم‌ضول ف الجباعة 

ومن دحل فيها والإمام يقرأ السورة أنصت لها ولو أدرك آيةء ون أدرك أقلّها 
لزمه أن يقوم بعد أن یسلم ویقراً الفاتحة. 

ابن حبوب: من دخل وقرأ وركعوا قبل أن يتم القراءة» ورفعوا عنه وفرغ 
وركع وحده فلا عليه إن أدرك سجود الإمام» ودحل عليه قائماء ولا إن دحل 
علیهم(۱۳۲) -قيل- تي الركوع ولو جر أو إن لم يدرك شيعا من قراءة. 

قال ابن أحمد: فلا يقرأ وفسدت إن قرأء وعليه اتباع الامام في حد أدركه فيه 
بعد الاحرام. 

ومن دحل في فريضة عسحد ثم أقيمت فان رجى أن یت ركعتين أمّهما وکانتا 
نفلاء ودخل معه ون جاوز الشفع أو ابتدأ قطعها ودحل. 

ابن المسبح: إن حاف أن لا يتمّه جمعهما وترّاء وسلم ودخل. وقيل: من أدرك 
آخر ركعة معه فقد آدرك وله أن يقول ما يقوله من تشهّد ودعاءی وقيل: إذا وصل 
إلىي””0) "ورسوله" سبح وجازء ولا تفسد بتردّد التاحيّات وجازء والتسبيح أولى. 

ابن حبوب: من صلى خلف إمام ظهرا أو عصرا و ۸ يقرأ فيهما ولكن يركع 
ويسحد وريكرء .فاته لای 

واحتلف فيمن أدرك معه ال ركوع» فقيل: إذا أحرم وركع معه فلا يعيد القراءة 
مطلقاء وقیل: تجزيه في النهارء وقيل: لا مطلقا الا إن أحرم قبل ركوعه» وقيل: حتی 
يسمع آية» وقيل: قدر ثلاث وقيل: لا في النهار حتى يقرأ نصف الفاتحة» 
وقيل: أكثرها ولا عاد القراءة؛ فعندنا يجعل ما فاته به أوّل صلاته. 

آبو عبد الله: لا يدحل معهم الا إن أدركه قبل أن يقعد من السجود للأخيرة 
بعد إحرامه» والمختار أنه إذا أدركها لنفنه قبل أن يسلّم فقد أدرك وعسك إذا قرأها 
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عر ن ااج ج سید ت وی مرا مت و يدعو مثله» والکل كما 
قيل حسن» وقیل: يسبّح حتی یسلم. 

ابن المسبح: يردّد الشهادة إلى الرسول» فإذا قضى ما فاته دعى. 

ومن دحل مسخدا وقد آقیمت وخاف آن نمي فلیوخه ولا فلا نقض» 
وقيل: إن حاف أن لا يدرك الركوع إذا وه سبح وأحرم» وان فعلهما والإمام راكع 
ف ركع قبل أن يرفع أجزاه عن إعادة القراءةء وإن أحذ في الركوع وهو ف الرفع منه» 
وأدركه قي السجود الأوّل أو قبله فقد آدر که فإذا ثبت له الركوع معه ولم يركع 
ولا أدركه في القراءة وتشاغل بها إلى أن ركع الإمام فلا یدحل فيه» وعضي معه في 
السجود لأنه لا يعمل حدًا قد حرج منه» وإنما یدحل فيما هو فيه حين أحرم. 

وان دحل في ركوع خرج منه عمدا أو جهلاء وأدركه في الأول وأتمهاء فإذا 
حرج منه قبل أن يدحل هو فيه ثم دحل خالفه ولا يعذر جهله وفسدت عليه. 

وإن حر للركوع وقد مها الإمام أو قبل أن يتم فقيل: يجزيه قبلاء وقیل: لاء 
إذا لم يعمل معه شيعا في الركوع؛ فاتفق أن هذا راكع؛ وذاك قائم منه» وإنما يدرك 
من حدودها ما دحل معه وهو فيه. وإن أحرم وقد سبقه بسجدة أو صل صلاته ولو 
أدرك إحداهما سجدها وقضى الباقي إلى ما أدرك؛ [۲۸۱] وأتمّ التاحيّات. ون 


سجد الإمام أو ركع قبل أن يقوم هو من سجوده فخلاف فيها. 
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تسكسل 
من قام لاستدراك ما سبق به ناسيا قبل أن یسلم الامام» فإن دحل في القراءة 
أعاد. 
ومن دحل مسجدا وحاف أن ي ركع قبل أن يصل هو إلى الصف. فله -قيل- 
أن يحرم ويركع ويسجد في محله فإذا قام زحف إليه قارئاء وقيل: لا يجوز له» بل 
عشي للصفّ فيصلي ما أدرك ويقضي ما فاته. 


- ۱۶۱ - 


ومن أسلم فأدرك بعض صلاة الامام أبدل ما فاته به لاسلامه في الوقت. فعلیه 
أن يصليها ولو فات» وقيل: إن لم يتوان في الطهارة حتّى فات فلا بدل عليه. 

أبو سعيد: من أدركه قاعدا للأخيرة فأحرم وقعد معه أحزاه إحرامه» وقيل: لا 
يكون مدركا حتى لا يفوته من قعوده شيء. 

وقيل: إن أدرك التشهد وفرغ قبل أن یسلم الإمام فقد أدرك ولا فليس مدركا 
للحد. 

ومن دحل معه في الأخيرة من ا مغرب فلمّا قعد للتاحيّات وقرآها شك أنه لم 
يقعد الا مرّة فقام ليأتي بر کعة(۱۳۵» وجهل الداحل معه أن يسبّح له ولحقه فيها حتى 
أتمهاء وقرأ معه التاحيّات ثانيةء فلمّا سلّم قام هو فا الركعتين» فإن تيقن بالزيادة لم 
تتم صلاته» وإن أدركه في الأولى فأحرم وقرأ الفاتحة جهلاء وقعد فقرأها معه وسل 
وقام هو وقضى ما فاته به» فقيل: تفسد إن أحرم والإمام قاعد(۱۳۲» وقيل: لا إذ ۸ 
يأت بحذ مُجمّعِ عليه. 

أبو سعيد: لا يكون مد ركا بقل من ركعة تامّة في جمع ولا جمعة ولا جماعة. 
ومن دل معه ف حد وأ وبنى واعتدٌ بها أدرك من حدّ فأكثر فقد أدركها معه؛ 
وآخر الحدود عندهم القعود الأخيرء فان كان جمعة أبدل ما فات قصرا بصلاة الإمام 
وإن كان مسافرا والإمام مقيما ثبت عليه التمام. 

وقيل: من دحل وهو في حد ثم حرج منه إلى ثان قبل أن یدحل هو فيما 
أدركه فيه» فإنه يؤمر أن یدحل معه في الثاني فتصحّ صلاته. 

ومن كان -قيل- في التاحيّات الأولى فقام الإمام منها فليتمّها نم یلحقه وان 
ركع قبل قيامه فقام فأدركه في الركوع؛ فقيل: إن اد رکه حال خروجه من حدّ 
خلفه حال دخوله هو فيه فسدت(۱۳۷) علیه, وقیل: لا مالم يكن بينهما حد وقيل: 
زاو ية د حال أو حلين واحها عي متهماء فزلةا درك أو سک ول یفده 


تمت له. 
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ومن سلم معه ناسیا لا فاته» فقیل: يبتدئ» وقیل: یبن مالم يتحوّل أو یقوم إلى 
غيرهاء وقیل: مالم يصلّ منها ركعة» وقیل: ولو صلاها مالم يدبر أو یتکلم؛ ون قام 
قبل أن يسلّم فان سم قبل دخوله هو في القراعة فلا عليه» وان سلّم بعد خيف عليه 
النقض» ونفاه عنه ابن السبح كما مر. 

وان ذكر بعد قيامه أن الإمام لم یسم قعد حتی یسم ویسجد للوهم. وقال 
یس: لعلّه قيل لا فساد عليه إذا دحل قبل أن یسلم إن قضى التاحیّات و کان في 
الدعاء لأنه لو أتمّ وانصرف قبله لم يضرّهء وإن كان لا يؤمر به. 

أبو الحواري: من مع بعض قراءته تمت صلاته وليس عليه حفظها. 

أبو سعيد: إن دخل المسافر في صلاة المسافرين في المغرب ففاتته ركعة وأدرك 
الباقي» وقام الإمام للعتمة وأحرم قبل أن يقضيها هو فلا يفسد عليه ذلك لدخوله في 
صلاة عليه تمامهاء ويلحقه إن شاء الجمع معهم. وكذا من دحل في القيام وفاته الشفع 
الأول وقام الإمام للآخر قضاه و حقه ولا يضرّه ذلك. 


سكسل 

من دحل على من بيمين الإمام فأحرم؛ ثم جره فتبعه فلا عليهماء والأحسن أن 
يحرّه ثم حرم» وان أحس به فتأخر إليه أو قام خلفهما فتأعّر إليه فلا فساد كما مر 
لا إن رل عن الإمام» وذلك أنه لو مشی يمش الامام فيلزمه البدل. 

وان كان تأخّره عن قفاه وعن خياله ما أنه لو مشى لسدع الامام» فلا يذل 
عليه. 

وان صلّی برحل فجاءهما آخر تأر إليه الرحل» ولا يتقدّم الامام فإن تقد 
فقيل: لا نقض عليه؛ ولا إن صلی بأحد عن يساره جهلا أو نسياناء وإن تعمّد ففي 
فسادها عليه لا على الإمام قولان» وان صلی عینه فجاء ثالث يساره أو خلفه أخطأوا 
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ولا فساد» وقیل: [۲۸۲] به علفه. وإن وقف يمين الأوّل» فقیل: تفسد وقیل لا 
وعلیه الا کثر إلى ثلاثة» وقیل: إلى آربعة. 

وإن اصطف قوم خلفه و م یتاخر إليهم من كان ينه ولم یجروه فلا فساد إن 
جهل التاعر وان تعمّد وقد علم ته حلاف السنة فسدت عليه. 

وعلى مصل عينه وبينهما مقام رحل واختير تمامها إن سجد حداء منکبه وبه 
قال ابن المسبح. ومن تقدّم إلى حال قدّامه فلا عليه» بل ينبت مكانه لا إن بقي 
منفردا فيه فإنه يتقدّم. ١‏ 

أبو عبد الله: من سجد خلف إمام في ضيق جاز له ولو حادى رکبته وقيل: 
حتى يسبق عنکبه ورأسه والأوّل أحب» والآخر أوسع» وأنّها ابن المسبح إذا سبقه 
بشيء» وقيل: ولو حداء رأسه. 

أبو اخواري: إن صلی رجلان خلفه» وفسد وضوء أحدهما فليدن الآخر منهء 
وإن كان أحدهما ين الآخر وتأخر عنه تالي الإمام» فان نال منه مسجده تت له 
وان تأخّر عنه وقدّامه شيء من الامام لم یضره الا إن انفسح عنه بقدر خمسة عشره 
وان انفسح عنه ناحية قدر رجحل فسدت عليه. ومن دخل على مصلین, فقام وحده ثم 
دخل عليه آخر فسدت عليهماء لان الأخير دحل على من لا صلاة له وأتمها هما 
سليمان لاصلاحه صلاة الأوّل ولو فات بعضها. 


تسكسل 
هل يستعيذ الداحل مع(۱۳۸) الإمام راكعاء أو يحرم ويركع ویو خر الاستعاذة 
إلى القراءة؟ قولان. ومن فاته الأوّلتان من ظهر أو نحوی فحين أحذ في تمامهما نوی 
ابتداء الثانية أعاد. 
ومن أذرك الركوع نهارا أعاد القراءة في الأولقين» وأحزاه التسبيح في 
الأخيرتين» ون بدأ الفاتحة في الأولى والثانية» ثم ركع الإمام فليبادره» وإن سبقه وقد 
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قرأ بعضها و ركع معه بدأ بها بعد. ومن دخل في رکوع فأحرم وقرأ و ركع» فإن 
كانت الركعة ما لا سورة فیها فلا يعيد القراءة» ویبدل ما قرأ وهم رکوع إن كانت 
فیهاء وفسدت عليه إن لم یبدل. 

ومن آد رکه في التاحیات فأحرم وقراً الفاتحة جهلاء وقعد فقرآها فسدت -قیل- 
عليه» وقال “فيس: آرجو أن تتم عند بعض إذا ظن الجواز. 

أبو سعيد: إذا أحرم وقد ركع الامام فليس له أن يقرأ ولو رحى إدراكه فيه» 
فان قرأ وأدر که فقيل: تمتء وقيل: لاء ولا يُعذر؛ وان تعمّد أبدل اتفاقا. 

وان آحرم والإمام قاری فلم یدحل حتى ركع وقراً ولحقه» ففي التمام أيضا 
قولان. عزّان: أساء إذ لم يركع معهم حين أحرمء ولا نقض عليه؛ وقد أتى -قيل- 
موسى وهاشم المسجد ولم يدرك الركوع فلمًا سلم الإمام قاماء ف ركع مسوسی 
وقال: سمع الله لمن حمدهء ثم حمد الله قائما تم انصرفء قال هاشم: فبلغ ذلك بشيرا 
فقال: لا ينصرف الا عن قعود» فرجع موسى إلى قوله» وأتمها أبو زیاده قال: ولا 
يؤمر بالقعود ثم یسلم» ومن دحل فيها حين يقرأ السورة فقرأ البسملة ثم ركع الإما» 
وم يدر هو أقرأ آية مذ أحرم أم لا؟ اتير له أن يعيد القراءة» وان قرأ معها آي ثم 
ركع الامام تمت له؛ ودب له أن ينصت ولا يقرأ -کما مر إذا جاوز الإمام الفاتحة. 
وقيل: من أدرك معه الركوع بعد أن أحرم لا للقراعة نهارا فلا يعيدهاء واختار فیس 
بدطا. 

عرّان: من صلی خلف [مام العشاء فتعمّد قراعة السورة معه فيس ما صنع» ولا 
نقض عليه؛ و کذا إن ۸ يقرأ ولو الفاحة. 
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الباب ال حادي والأربعون 
ني اتباع الإمام وما يلزم ا مأموم 


ندب له أن لا يقطع التكبير حتی يقطعه» ون فاتته الفاتحة معه ثم نسي إعادتها 
فإن كان في صلاة لا يحرز فيها بالقراءة فلا فساد عليه وإن كان في الأوّلتين من 
افاحرة أو العصر أعاد, لأنه لا يحرزها فيهما لا إن كان في الأخيرتين منهما؛ ويعيد 
فيما يجهر فيه بها. 

أبوالمؤثر: لا يعيد إن كان حلف الإمام ولا يجهر الا إن فاتته السورة» فيلزمه أن 
يعيد القراءة ولا أبدل. 

ابن محبوب: لا يعيد إن قرأ الإمام آية فأكثر. ابن بركة: من أحرم قبل إمامه 
ظا أنه قد كبر أعاده بعده» لأنه مقتد بهء وكذا إن سلّم قبله أو ركع أو سجدء 
فليرجع إلى حاله حتى [۲۸۳] يفعله إمامه نم یتبعه ولا ينتظر لحوقه. 

ومن تعمّد سبقه في شيء فسدت عليه لخروجه عن معناه» فمن أتى صلاة على 
غير ما آمر به یلا عذر اانه غير دوک لاد 

ومن سبقه بنسيان رجع إلى حدّ حرج منه به وأتبعه» وقيل: من قرأ قبله مضى 
على قراءته ولا يعيدها إلا الركعة الأولى فلا يقرأ فيها قبلة» وکره بلا فساد أن 
يبتدئها قبله. وإن سبقه بشيء فقام ليبدله قبل أن یسلم أعاد. 

أبو سعيد: إن تعمّد سبقه في حدّ فسدت عليه ولا تنفعه رجعته لإحداثه مفسدا 
هاء وتنفعه في غير العمد إلى حدّ هو فيه إن أدركه فیه والاً وساواهء وأتمّ حده لم 
یضره وان رحع إليه فوافقه عارجا منه كان على حالة هو فيها بلا رجوع حتی 
يصير في التالي» ثم يلحقه. 

ومن أحرم قبله أعاده بعده بلا تسليم عليه مالم يجاوز إلى الركوع ناسياء فإذا 


جاوزه ابتدأها بتوجيه وإحرام» ولحقه حيث أدركه مالم يجاوز حدًا فیلزمه إعادة 
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التکبیر بلا تسلیم ولا توحيه. قال “فيس: ولا يبعد القول بهما كما يحكى عن 


الشافعي. 
ومن تعمّد رفع رأسه قبله فسدت علیه» وقيل: لا(۱۶۰» حتى يرفعه مرتین وان 
بلا توال. 


ومن اشتغل قلبه فيها حتى مها الإمام ولم يدر هو ما صلّىء ولا ماقرأ لا أنه 
يتبعه کره فعله بلا فساد جتى یعلم أنه تعمّد ترك شيء منها. ومن دحل قيها وقد 
سبقه بركعة أو أكثر فكرّ به خبت عند قراءة الإمام التاحيّات الأخيرة فلا يقوم لبدل 
ما فاته» ولو قضاها هو حتى یسلم الإمام؛ وفسدت إن تعمّده. 

والجاهل فيه أهون من المتعمّد. 

قال يس: لا يتبيّن لي له عذر ف مخالفة حقّ مجمع عليه؛ وعندنا لا تجوز حلف 
إمام إلا بصلاته في محل تجوز به إن كان إمام مسجد. 

وان قام للبدل في حدّ ما لو أحدث الامام تمت صلاته فدحل في العمل قبل 
أن يسلّمء فقيل: إن كان في قيامه وقد صار في حدّ ذلك فهو آرحص ما قيل فيه؛ 
قال: إن صمّ. فإن ركع قبل أن یسلم تمت صلاته على هذا القول» وإذا ثبت فسواء 
ركع آم لا 

وقیل: من صلی خلفه و لم ينبت الا على الإحرام فلا نقض علیه وألزمه له ابن 
المسبح. 

ومن شك في صلاته وهو تابع (۱۶۰) فلا نقض عليه وقد أمر باتباعه فتعمٌ له 
وناقصة على من يسايرهء والخلف في فسادها؛ ولزم متعمّد سبقه اتفاقا. 

ابن جد من آشفله قعل قرا العام وتکییره عن قراءة نفسه وتكبيرة وهو 
يقرأ أو یکره کره له ذلك ولو حال سجوده لیعقل ذلك» ولا يؤمن عليه النقض. 


ومن تشاغل بوساوس أو غيره حتی سبقه فلا نقض عليه إن لم يكن بينهما حد. 


- ٩۶۷ 


ومن تشاغل في التاحيّات حتی قام الامام وقرأء نم قام هو فأدرك الركوع معه 
فهل فسدت لن القراءة حدم لا لأنّها ليست إياه؟ هنا قولان؛ وان رفع منه قبل 
قيامه هو فسدت علیه. 

ومن أحرم معه وتابعه في ركعة أو أكثرء ثم سبقه بحد لا آحدهما فيه ثم حقه» 
ففي التمام قولان. وإن لم ید رکه فيها و کمل بینهما حدّء و کان كلما حرج من حد 
دحل الامام في آحر فلم يتداركا إلى التاحيّات قبل أن یسم فإن أدرك معه حدًا من 
آخر الصلاة فقد لحقه -قيل-» وإلاً فلا؛ والقعود لها إلى الرسول حدّ لأنه لو أحدث 
بعك مت صللاته, 

قال میس: وان آدر که وقد صار جحد ذلك فلا یکون مدركا معه ولو آحرم 
معه» وان سبقه بعد الاحرام معه بحدین أو أكثر حتی آدر که في الأحير بحيث ما لو 
آحدث فيه لفسدت كان مد ركا ها عند بعض إن أدرك معه تامّاء لا إن فاته ولو قليله 
إلا على الخلف ۲۲۸47 ف إدراك الحد. 

أبو عبد الله: من دحل معه من وا ثم سبقه حتى صار بينهما حد أو أكثر 
إلى أن أدركه آخذا في العاحیّات وقد قرأ إلى الرسول وقام وهو يقرأها وسلم معه 
أو قرأها وقام بتشهّد, أو قرأها فسلم معه ففي فسادها قولان؛ فعلى القول بعدمه أنه 
إن أدركه قبل أن يفرغ منها إلى الرسول أن ذلك حت ولعلّه -قيل- إن أدرك معه 
القعود إلى أن يقرأ هو إلى عبده قبل أن يسلّم فقد أدركه معه» واختير الأوّل. 


من لم يدحل مع إمام من أوّل وأدركه في سجود فان دحل معه في حد ثم 
سبقه بتامٌ فهو سبق مفسد لا ما سبقه به من أوّل قبل دخوله معه فيه إن اد رکه ولو في 
قعودء وقيل: إن أدرك قعوده من أوّلهء وقيل: إن قرأ التاحيّات قبل أن يصل إلى 


الرسول» واختار میس أنه إن دحل في القعود معه قبل أن يقرأ إليه فقد أدركه في 
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الحدّء ون حاءه وهو فیها فلم یدخل معه في حدّ هو فیه وابتداً صلاة نفسه فکان في 
حدّء وهو في ان حتی اد رکه ولو في التاحيّات فسدت [ذا صلی حذا تامّاه ولو نوی 
في إحرامه صلاة نفسه ومضی مع الامام اتفاقا. 

ومن أذ في القراءة قبله ناسیا فیها يجهر بهء ثم ذكر فأمسك حتی أخذ فیها 
بنى على ما قرأ 

ون تعمّده ظنا أنه يسعه» فقيل: تتم له لأنه لم يسبقه بحت وإن دحل معه بظهر 
وهو بعصر لم تصح له» وقيل: صحت. ولکل ما نوى. 

وكذا إن نام الإمام عن ظهر إلى العصرء وأقيم له وصلّى بهم الظهر ولم يعلم 
بحضور العصر فسدت عليهم لا عليه» وقيل: تمت للكل» والنية -قيل- له لا لمن 
حلفهء وإنما يعتقد أن يصلي بصلاته. ومن صلی معه الفرض وهو يؤثر لزمه البدل لا 
الكفارة إن ظنّ جواز ذلك ل(۱4۱). 
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الباب الثاني والأربعون 


٤‏ تنبيه الإعام إذا بها أو تعايا 

وتذني آق که السبيحاة ا لق آبو سعید: إن قام بدل قعوده(۱۶۲) أو عکس نبّهه 
من خلفه(۱۶۳) فيما بين قيام وقعود حتى يقوم كما مس وان نم على السهو بينهما 
ظانا الجواز له الانتظار الإمام» ولم يتعدَ إلى القيام فلا تقض عليه إن لم يتعمد وان 
مضى ولم ينتبه بطلت إمامته وأتمّ من خلفه. 

إن كان أصمّ فنّه ولم يسمع» فرماه بحصاة فانتبه فسدت على الرامي لأنّه 
عمل» وقيل: لا لأنه من مصالحها(4١)؛‏ وكذا إن تنحنح له. وقيل: يُجهر له عا هو 
فيه حتى ينتبه» وان أراد أن يسبّح له فغلط ببسم الله أو سبحانك الله فقولان آیضا. 

ولا بأس أن يسبّح له أكثر من واحد. ولا إن لم يسمع فقطع أحدهم صلاته 
فدنى من وأعلمه ثم يبتدئها. 

أبوسعيد: إن اتّبعه من خلفه عالا بغلطه. فقيل: تتم له إذا تبعه احتياطاء 
وقيل: لاء وعليه أن يسبّح له فان لم يفعل فسدت صلاته. 

وان قام بعد الأخيرة فسبّح له فلم يقعد فليسلّمواء ويقولوا قضيت. 

وان نسي سجدة أو قراءة فسلّم وأ من خلفه ما نسي تمت صلاتهم» وإن لم 
يتمُوا فسدت؛ واحتار “فيس أنه إن نسي السجدة الأخيرة والتاحيّات وانصرف ونوا 
مت طم» وان ترك ذلك وسطها قبل اد الكحر استحسن إذا ستحوآالةء ومضی 
على الغلط أن يتمّوا ما ترك وباقيهاء وحرج منهم لعلمهم بفسادهاء وان أمُوا ما ترك 
ولحقوه وأتمُوا معه فلا يؤمن عليهم لعلمهم بفسادها عليهم أيضا. 

وإن أتبعوه ول يتمّوا ما نسي فذلك أشدّء وأرجو أن تفسد على الكل. 

قال زيّاد: صلینا الجمعة بصحار حلف يان فلمًا بقي من ال ركعتين سجدة قعد 


ول يسجدها فأبطأء وكبّر رحل وسجد وتبعه الناس ورفعواء ثم كبّر هو وسجد ولم 


أعلم أن الذي كبر وأتبع غير الإمام فلم أسجد حين سجد» وريت أن صلاتي تامّة 
فلمًا انصرفنا سألت سعيدا [۲۸۵] منهم وقال: آنا من سجد ثلاثاء قلت: فما 
تصنع؟ قال: لا أدري» فكتبت إلى سليمان فأجابئ أن من سجدوا ثلاثا أصابواء وعلى 
الباقين الإعادة» فكرهت أن أنقض حتى لقيته فأخبرته أني لم أعلم أن الذي كبّر 
وسجدت لسجوده غير الإمام» فلم ير علي إعادة. وقيل: على من یتام(۱۶۵) به في 
ذلك المسجد الإعادة» ولا جوز ترك سحدة ولا أن يصلي وحده بلا صلاته. 
سكسل 

هل يُفتح له ذا تعايا مطلقا أو حتی يسكت؟ قولان» وذلك إذا ارتج عليه 
حرف أو وقف فيه وأعياه طلبه» وهو من التعاون على الصلاة» ولا من خلفه شريكه 
فيهاء وذلك فيما لا تتم إلا به» وفيما يجتزى فيها بدونه خلاف» واعتار خميس 
إحازته مالم ير كع» واكتفى عا قرأه» وكان سكونه كطلب الزيادة. 

وما طلب ول يُصب ما أعياه فيه حلاف» واختار أيضا أن لا یفتح عليه حتى 
يسكت إعياء لعلا يشار كه في القراءة. 

أبو المؤثر: صلی ابن عمر المغرب بقوم فيهم مولاه نافع» فقرأ الفاتحة وردّد 
البسملة وحزن عليه القرآن» فقرأ نافع إإذا لزت الأَرْض فقرأها ابن عمرء 
واستمرٌ فلم يعب عليه بعد الفراغ» وقيل: لا باس أن يفتح عليه في القراءة وان ۸ 
يتعاي. 

أبو سعيد: إذا سكت وظهر منه أنه قد عي جاز أن يفتح عليه» وأا ما طلب 
وتردّد فلا. ون فتحوا له متردّدا طالباء فقيل: فسدت علیه وقيل: لا إن كان الفاتح 
له جاهلا غير متعمّد لخالفتهم» وإن سكت بعد الفاتحة فوق ما أمر به تأكد الفتح له 
مالم يقرأ ما تجوز به الصلاة فيما فيه السورة. 

وان افتتح القراءة -قال عرّانَ- ثم اختلط عليه فترك بعض السورة وركع فلا 
عليه إن قرأ منها قدر آية فأكثر. 


- ۱۵۱ 


الباب الثالت والأربعرن 


أبو سعید: ثبت أن إمامته بالقیم صلاة نفسه وهو القصر کعکسه وهي التمام. 
ولا تجزي إذ لا بحزي صلاة المسافر عن صلاة المقيم وعكسه جائز تماما؛ وتبعا له فان 
أمّ مسافر .عقيم تامّة فسدت. والخلف في صلاة السافی فقيل: لا تضره الزيادق 
وقيل: تضره؛ وأمّا صلاته بصلاة المسافر أربعا فلا تم لانْ الزيادة إن كانت نفلا 
فالفرض لا یقوم به» ون كانت باطلاً فا لا يقوم به 

وإن اعتقد التمام بصلاة القیم آبدل, وعلیه أن یقول: اصلي بصلاة الامام. ومن 
جمع وصلی الأولى وحده وآراد العصر مع الجماعة فقعد في التاحيّات منتظراء فإذا 
وصل الرسول فله أن يسلّمء وأن ينتظر بعده. 

وان صلی المسافر الأولى ثمّ رأى مسافرين یصلونها والعصر جماعة فلا يصلّه 
معهم وأحازه أبو سعيد إن كان ف وقته. 

وقيل: إن صلی بقوم ركعة ثم أحدث فأخذ بيد مقيم فصلّى بهم آحری, فانه 
يقدّم رحلا یسلم بهم وتار هو وی وكذا من معهم من المقيمين يتمّون فرادى. 

وان أتى إلى قوم يتمّون وهو يقصّر وأدرك معهم ركعة» فلمّا قضوا زاد إليها 
آحری ثم سلم لم يجز له ذلك وعليه أن يتم صلاة الإمام لدعوله فيهاء وييدل ما 
فاته به إذ لا تم صلاته لا بصلاته. 

وان صلَى بها ثم ذكر أنه صلی بثوب بحس أو بلا طهر آعادها قصرا إن ذكر في 
الوقت. ولا فقولان. 

آبو سعید: إن دحل في صلاة القیم فأدرك معه حدا فاکثر لرمه التمام وان 
فسدت صلاة الامام عا لا يفسد على من خلفه صلّی السافر صلاة نفسه في الوقت إذ 
لم تتعقد له صلاة الامام. ابن أحمد: إن كان الفساد من قبله آبدضا فيه قصرا وبعده 


- ۱6۵۲ - 


تماماء وإن كان من قبل الامام أبدها قصرا مطلقا؛ وكذا إن صلّى الجمعة نم علم 


فسادها. وإن كان في الوقت أبدها أربعاء وإن كان بعده فقولان. 


تسكسل 

يقول المسافر إذا دحل على المقيم: أصلي بصلاة الامام» ولا یذ کر قصرا ولا 
تماماء فان [785] دحل في الأولى صلاها به كأنه مقيم» وإن دحل في الثانية و 
یصل الأولى قدّمها ركعتين إن كانت ظهرا أو ثلاثا إن كانت مغرباء فإذا قرأ إلى 
الرسول سلم. وسكت ولا یتحول حتى يقيم وجماغقه فیقوم معهم للثانية تماما 
يجمعها إلى الى صلاًها لا قصراء وان شاء صلی کلاً في وقتها معه كأنه مقیسم على 
ما مر من النية. 

وقیل: إن صلّى عسافر ثم ذكر أنه بلا وضوء أو بثوبه نجس مضی على صلاة 
المقيمء وان خر الأولى إلى الأخيرة فصلاها في(145١)‏ جماعة في غيم بتحرّي الوقت» 
ثم بان آنهم صلوا قبله تمت صلاته» ويصلي المقيمون في الوقت. 

وان صلّی بهم العتمة مسافرا نوی القصر وهم يتمّونء فلمّا قرأ التاحيّات قام 
فراد رکمة أو آقل وم محرا له فلما ذکر سل واتموا تا رکین له وغاطه مت 
صااتهم) وان آغوا به عليه عیف قسادها: 

ولا بأس على مسافر أن يصلي خلف من لا یعرفه موافقا إذا لم ير منه خلافا 
في الصلاة» ولو یرفع يديه ولا ییسمل. 

وقیل: لا یکون ماما للمقيمين الا فیما تولی فيه الصلاق أو كان أولى بالامامة 
ولو في غيره» فإذا سلّم قاموا فأتمُوا فرادی» وقیل: إن صلی مع مقيمين فانتقض وضوء 
الامام فقدّمه وقد أحرم معهم فله أن يتمّها بهم تماما لدخوها فيه كما مر 

وقيل: إن أدرك المقيم ركعة ذات سورة من صلاة المسافر؛ فإذا سلّم قام المقيم 
فأتى بثانية يقرأ فيهاء ثم يقعد قدر ما ينال جلسه الارض, ولا يمكثء ثم يقوم 


- ۱۵۳- 


للأحيرتين» وقیل: إذا سلّم قام القیم بدون ذلك كأنه مع مقيم» وهو أن يصلي 
ركعتين بقراءتهماء ثم يقرأ التاحيّات ثم يقوم لركعة أو أكثر حتی يبلغ حيث آد رکه 
فيكون ما أدركه معه آخر صلاته هو وما أبدله أوها. 


سل 

من ائتم.عسافر بلا علم ثم علم عند تسلیمه من ركعتينء فإن اعتقد آداءها 
بصلاة الامام لا قصرا ولا تماما عت تماماء ون اعتقده فسدت. 

وإن صلّی السافر بصلاة المقيم» قال ابن سعید: إن اعتقد التمام فسدت. آبو 
عبد الله: إن صلى هو حلف مسافر فيحدث فیقدّمه فإنه تم القصرء ثم جر کمامر 
من یسلم بالقوم» ثم يتمّ هوه فان لم يقرب منه وراءه مقصّرا أ وتر کهم. 

وقال غیره: إن ابر عمل» ولکن إذا تم القصر ت-أخر وتقدّم منهم من یسلم 
بهم وأتمّ هو وحده لا للباقین معه مقیمین. 

أبو زيّاد: لا یوم مسافر عقیم إن لم يكن إماما أو والياء فمن صلی حلف مسافر 
لا كذلك آعاد وذلك إذا صلى قصراء وأمّا إن صلی به تماما آعادا معا. وان صلّی 
به قصرا فأتمّ المقيم تمت -قال فیس" إجماعا. 

هاشم: إن دحل مقيم على مقصّرين فان أدرك أوفاء فإذا مضوا من التشهد إلى 
الدعاء کف بعد أن يتشهّدء فإذا سلم الإمام نهض هو وأع» وان سبقوها وأدرك 
آخرهاء فإذا تشهّد کف حتى یسلم فيقوم فيأتي يما فاتوه به» ثم بصلي آحر صلاته 
ولا یتدی به قبل واه وقيل: يبدأ به ويكون آخر صلاتهم آخر صلاته إذا لم 
يدركها معهم كلهاء فأوَها اول لأنه ابتدأ بهاء وعليها بنى. 

أبو الحواري: من يصلي مع قومنا بلا وضوء فيكون الصف بقیة(۱۶۷) منهم 
ويخافهم إن حرج» كره له ذلك ولكن يتيمّم في المسجد ويصلي ويجعلها بدل فائتة. 


+ 9۵ 


الباب الرابع والأربعون 
فى الصالاة خلف الجبابرة ومن لا ولاية له 


فقيل: جائزة علف كل بارّ وفاحر من أهل القبلق وقيل: إنما یصلی خلف أهل 
لير قط وقيل: حلف اببابرة إذا ملكوا. أبو المؤثر: آحاز (۲۸۷] المسلمون الصلاة 
خلف من لا يتولّون إذا أتمُوها في أوقاتهاء ولا علموا منهم نقصانا في طهورها(۱۶۸). 

وأوجبوا الجمعة خلف الحبابرة في الأمصار السبعة فقط. 

ابن علي: إن اطّلع على إمام أنَّ بيده حراما بعض من يصلي خلفه فلینصحه 
فان تركه صلّى حلفه وإلاً قلاء وقيل: لهم أن يصلّوا حلف قومهم إن كانوا في 
حکمهم, ولك أن تصلي خلف من ظنته مخالفا أو شبيها بالفسّاق لا من علمته 
كذلك. 

وترة شهادة ظالم» ولا یتولی» ولا يُصلَى حلفه» وم ير أبو المؤثر على مصلّ 
حلف معروف بالسرقة اعادة. 

ابن حبسوب: لا هجر السحد من أجل إمام اطع منه على حدث. ومن 
کرهها(۱*۹) حلف رحل فوافقه يصلي فيه فان علمه عاصيا لله فصلاته وحده آفضل» 
ورخص فيها حلف قومناء وهم یقومون فرادی» ويحرمون قبل التوجيه» ویقرآون 
السورة نهاراء ولا يُظهرون البسملق والختار كراهة ذلك. 

وقيل: لا تجوز ال حلف ولي مطيع؛ لأنها فريضة وأمانة» ولا تولی لغير أمين» 
وقيل: تجوز حلف موافق إن ۸ يته وقيل: ولو خلف مخالف كذلك ولا اتهم فيها 
بزيادة أو نقص مور فيهاء وقيل: مالم يتهم فيها ولو فاسقاء وقيل: إن لم يوجد موافق. 

الوضاح: تجوز حلف من تقبل شهادته, ولا ترك حلف معيب بدنيوي إلا إن 
كان مسجده لا يُخرّب بتا رکها فیه» فيسعه أن يطلب جماعة في غيره؛ ولا يدعها الا 


من عدر. 


- ۱۵۵ - 


الباب الخامس والأربعون 


في عبارة المساجر للجباعة وعلم الصفوف نيبا 
وانتظار الإمام 


محبوب: كره أصحابنا الصلاة داعل المحراب» وليقف الإمام خارجه ويسجد 


أبوسعيد: لا يحوز تعطيل مسجد لا إمام له ورعا لا لأهل قرية ولا لأهل محلّة 
هو فيهاء وقد حوطب بعمارته الباز والفاجرٌ منهم؛ وعليهم أن یقوموا بما آلزموه من 
الفرائض حتى يحضره من يعمره من هو أفضل منهم الا إن لم يقبل فلا يعطّله بل 
يقوم به من قدر على القيام بعمارته إلى أن يجد آفضلهم ثم لا يتقدّموا عليه الا إن 
زالت إمامته عنهم بجائز تركه من حدث وان في بدنه. 

وان صلی القيام قوم في مور مسجد فجاء مصلل فرضاً مقدّمه تمت على الکل. 

أبو سعيد: من كان بقرب مسجد إمامه غير ولي له وكره أن يصلي خلفه فله 
أن يطلب جماعة عند أفضل منه مالم يخف خرابه منها لتخلفه عنه» فان حاف ذلك 
فعمارته أولى إن لم يُتهم إمامه في أمرها وم يخن فيهاء كالقيام شا(۱۵۰) بلا طهر أو 
ترك حد تما لا تجوز الا به تما یسر به فان تظاهرت تهمته بذلك أو ظهرت خیانته به 
لم تتم به الصلاة. 

ومن صلی في محراب مسجد في مقام الإمام» ولو من غير عمّاره وحده ولو 
راف صلاته وقد آبیحت فيه کله. 

وکره أن بهجر منه شيء لا لحنى بریده قاعل ذلك من تقدّم أو مکابرة أو 
استتقاف(۱9۱) بإمام أو لعنی لا يجوز 


2 


تسكسل 

إذا وحبت ابمعة مع الإمام جاز لأئمّة المساجد والوذنین فيها أن يتركوهاء 
ويقيموها معه حيث تلزم دون فرسخين. 

أبو سعيد: يسع أقرأ أهل محلّة وأعلمهم بحدود الصلاة» وفيها أو في الثانية 
مسجد لا تصلی فيه جماعة أن يترك التقدمة فيه ويحضرها في غيره إن كان لا یتعدی 
ذلك السجد إلى غيره» ولم يكن من جيرانه. 
وان ۸ يحسن جيرانه التقدّم غذر مالم یتعدّ إليه. وإن طلب الفضل كان أفضل إن ۸ 
يخرب مسجد لته بتعدّیه إلى غيرةء فان كات في أسفلها مسجد وف آعلاها آتخرء وله 
إمام دون الأسفل لزمه عمارته إن قدر ويتقدّم فيه. 

وان حرج [۲۸۸] من جواره وفيها جماعة تصلي ۸ تلزمه عمارته لا إن طلب 
الفضل. 

وإن كان منزله بين المسجدين وتساويا إليه» وكان يصلي في الأعلى حل إمام لم 
تزل عنه عمارة ما حرّب منهما إلا إن عم والاً لزمه عمارة الخرب؛ والأقرب إليه 
جاره وعليه عمارته» وق الآخر وسيلة إن عمّر 

. وإن قامت جماعة في محاوره فهو مخيّر قي الآحرء وان طلب الفضل قالآخر 
أفضل. وإن كان يصلي في أبعد من بحاوره متقدّما فيه مذ كان هذا ٍمام ثمّ تركه فلا 
یسعه أن يصلّي قي الأبعدء ويومٌ في آقرب منه» وعليه القیام .عجاوره. 

وإن تعطّلت جاعة الآخر بترك التقديم فيه لزمه القيام عحاوره حتى يوحدله 
إمام يعمّره وتقوم به. ولزم جيران المسجد القيام بعماره لا عامّة البلد وقوام القرية إلا 
الجامع» فان عمارته تلزم الجميع. 


- ۱۵۷ - 


تسل 

يجرٌ من انتهى إلى الصف رجلا من قدامه كما مر إن اتفق له وإلاً فقيل: 
يصلي خلف الصف على قفا الإمام وتتم له كيف ما صلی» وقيل: يلزق به في قيامه» 
فان أدرك الركوع والسجود زحف بقدرهما في ول القيام» ثم یتم هناك 
وقیل: یزحف به حتی یلزق به إذا عدمه كما مر وان لم يجرّ إليه آحدا وقد آمکنه 
وصلی وحده فقولان؛ وان كان ن احية عن قفا الامام فسدت إن آمکنته(۱۵۲) من 
وقیل: هما سواء. و کذا الخلف في ال ركوع حلف الصف وحده. 

ابن بركة: من صلی خلف الصف وحده لم تجزء وقیل: إن كان قفا الامام 
حازت. 

ومن رأى فرحة قذامه فله أن يزحف لسدهاء وقیل: لاء وقیل: لا أفضل من 
سدّها فیها أو في جهاد. 

ومن يحسّن -قيل- أن یسصف وحده يمين الإمام وقف فيه والاًفقفاه» 
وقيل: وحب أن يكون عینه» وقيل: لایضره أن يوم مصلّيا من تلك الصلاة. 

وكره “ميس أن يجهر بها مع متنفل الا إن كان معه غيره. وقیل: إن صلّی به 
حيث كان إماما جاز فيه لا قي غيره» وقيل: جاز فيه لا في غيره» وقیل: مطلقا. وقد 


مرت مسائل من الفصل فلتراجع. 


إن ارتفع على من خلفه ذراعا فسدت إن لم يكن معه قي مقامه صف ولا 
بأس باقل وكره ابن المسبح ذلك بلا فساد وقيل: إنما یفسدها ثلاثة أشبار. 


- ۱۵۸ - 


وان صلّى في مقلّم المسجد فأتی مصلّ وحده في موعره فأشدّ فساداء وقیل: إن 
كان الامام يتنقل» وقیل: یکره له بلا فساد. وإن قضی التاحيّات مصلّ بصلاته قبله 
وسل حاز له. 

ومن جاء والإمام فيها آقام ووخه فإذا سلم أحرم هو. 

أبو سعید: إن صلی حداءه مسافر الظهر قدَام الأول منفسحا عن الامام قدر 
رجل أو أكثر وحاداه بالسجود, فإذا صلآه ودخل معه في العصر قال: إن كان يصلي 
بحيث تجوز بصلاته ل تتم له عندناه وان تقدّمه بقدر ما لا تجوز له بصلاته تمت له 
إجماعا. والسافر في هذا كغيره. 


سكسل 

صلاة الليل بالسجد أفضل من المنزل» وحيث قويت النية كان أفضل؛ 
والفرائض والجماعة فيه آفضل أيضا. وگره هحراتها واتعخاذه عادق قإذا آقیمت على 
متتل قطعها كما مر ودل معه الإمام بالسجد» وإن أقيمت على مود فرضا 
فالأفضل قطعه وابتداژه جماعة كما مرّ. وٍن نوی دخولا معها بلا قطع ففي الصحة 
قولان. 

وجاز لمن خلفه أن ينوي مفارقته ويصلي قیل- لنفسه إن كان له عذر لما روي 
أن معاذا أطال القراعة فیها فانفرد عنه آعرابي فأتم وحده وذکر ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم- فأنکر على معاذ إطالتها لا على الأعرابي مفارفته. 

وینتظر الامام الجماعة قدر ما یقوم الرحل من منزله أو موضعه [۲۸۹] ويتوضا 
ویصل السحد إن أذَن رل الوقت. أو بوقت لا يتعدّى فيه الامام أوّل الصلاة الا من 
عذر؛ ویأئم إن ۸ ینتظر بدونه لتعطیله(۱۵۳). 


- ۱۵۹ - 


وإن انتظر بعضا دون بعض وقامت بالحاضرين الجماعة ولم يرد مسابقة أحد من 
العمّار فهو آهون» وكرهه له “فيس» ويأئم إن آرادها. وقیل: عليه أن ینتظر إلى ثلث 
الوقت. وتكون صلاته في حدّه. وعليهم انتظاره إلى ثلثیه. 

وقيل: إن احتبس عنهم جاز لهم أن يقدّموا مصلیا بهم» ولا يخاطروا به فوق 
ذلك لقيام الحاضر مقام الغائب. 

ولا يتعمّد الحاضرون في المسجد أن يسابقوه في الصلاة؛ والذين يلزمه انتظارهم 
هم الحافظون على الخمس فيه الا من عذر. وإن حافظوا على الفجر والعشاء لا على 
غيرهما بدونه فليسوا من العمّار. وان ثبت هم فهم منهم» فان عُرفوا باحافظة لبعض 
الخمس فليس عليه انتظارهم تي غيره. فان حفي عذرهم اعتبروا فيما يحافظون عليه» 
فان كانوا لا ييزكون الا به فهم عُمّار. 


۳ 


الباب السادس والأربعون 


7 ۳ 7 
في الإمام ادا صلى بقوم جینبا أو مضرکا أو بالا وضوه 

ابن بركة: أجمعوا على أنّ من صلی بصلاته جاهلا بحاله, نم بان )١84(‏ شر که 
أعاد ولو فات الوقت؛ وكذا إن أخبرهم أنه صلى بلا طهور. الوضّاح: لا يعيدون إن 
فات ولا إن لم يصدقوه. 

وان أحدث عفسد له أو كان قبلها ول يعلم به ثم علم فيها حرج؛ وبنوا بآخر 
أو فرادى» والأكثر منا على هذاء وقيل: تفسد به صلاتهم لارتباطها به والعتار 
الأوّل. 


ولا نقض عند سليمان على مصل خلفه لا إن كان جنبا أو بثوبه حنابة وقد 


وإن أبصر دما وراء الإمام فسدت صلاته إن كان مفسد الا إن احتمل غيره 
كحمرة, فان علمه دما وسلم و لم يخبره به کره له بلا إثم. 

وإن أبصر بثوبه حرقا أو حرج منه بعض بدنه» فان أبرز عورته فکالدم» وقد مر 
الخرق والمفسد. 

وان تعمّدها بلا طهر وان لثوبه فسدت(۱۹۹) على الكل وعليه إن لم يعلم حتى 
صلی دونهم الا إن كان جنبا فيعلمهم أن يعيدواء وان غابوا كتب إليهم وأظهره 

ابن جعفر: إن صلی بهم جنبا أو بلا طهور فسدت على الكل وأمّها ابن 
محبوب» وألزمه سليمان البدل وحده الا إن كان جنبا كما مر قريباء لأنه مفسد على 


من مر قدامه وقيل: لا تفسد الا على مصل قفاه ولو حنبا. 


- ۱٩۱۱- 


الباب السابع والأربعون 


فى صالاة السافر وجواز القصر فيه 

وقد روي أن الركعتين فيه ليستا قصرا وإنما هو ركعة عند القتال» لقوله تعالى: 
فیس علیکم ناخ أن تقصروا من الصّلاة» الآية (سورة الساء: ۱۰۱). والمراد 
-قيل- به التخفيف. 

وجاز لمعد فرسخین أن يجمع الأوّلتين بوقت والعشاءين والوتر في وقت. وندب 
له إذا حضره وقت الأولى نازلا فلا يرتحل حتى یصلیهاء ویر الأخيرة إليهاء فان 
حضره سائرا أو رجى أن ينزل وقت الأخيرة خر الأولى إليه. 

ولزم من يريد الجمع أن ينويه بعد دحول وقت الأولى. 

وح السفر فرسخان بعد عمران البلد ويقصّر ولو عاصيا فيه» وهو عندنا 
فرض واجب. والجمع جائز. 

وإذا سلم من العتمة أوتر بواحدة أو ثلاث. وحاز -قیل- جهل الجمع فيه لا 
القصر. 

ومن نوی أن يجمع الأوّلتين فلم ينوه عند إحرامه فهو على نواه الأوّل» وان 
حوّله بعد أن صلی بعضا ۸ يجر له الجمع ولا ينفعه رده إليه بعد. أبو المؤثر: إن 
أقامها ونوى أن يتمّ ونسي القصر نم ذكره عند الجلسة الأولى فنواه لم تتم له. 

أبو عبدالله: من يقصّر في بلد نم نوی القام فيه ثم حوّله إلى الخروج منه قبل أن 
يصلّي تماما فقد لزمه حتى يخرج منه» ولا يرجع إلى القصر [۰ ۲۹] ولا ينهدم التمام 
بالراجع إليه أنه لا يقيم فیه ويلزمه حتى يخرج. 

وكان -قيل- مسافر يقصّرء فقال له منتحل علما: إن القصر رخصة والتمام 
أفضل فرحع يتم في سفی ثم سأل فألزم البدل. 


ES 


:ومن أسلم -قيل- ثم حرج إلى اج ویتم جاهلا بالقصر لم یلزمه البدل؛ 
والصواب لزومه» وأنه لا يسعه جهله به. واختار أبو المؤثر أنه إن علم ذلك في الوقت 
أغاذ الخاضرة لا إن علمه بعده ولیقصتر في الستأتف. وان لم يُعدَ حتى فات عللا 
بالفساد آعاد: و کر مغلظة الا إن آعادها وقت الى تليها وجعها("۱۵) ۸ تلزمه 
کمسافر صلَّى الظهر آربعا متعمّدا لك السنة والمأمور به ثم ندم وتاب وقت العصرء 
فأعاده ركعتين وجمعه إلى العصر عنده لم تلزمه آیضا؛ ولزمته إن لم يعده إلى الليل 
احتیارا لا ديانة ولا تأويلاء ولا نقض بهما عليه» وقيل: يجزيه أن يصلّي العصر 
وإعادة الظهرء وقيل: لا يعيده على کل حال. 

أبو احواري: من جمع ثم شك في الأولى أنها فاسدة ولو بعد تمامها أعادهاء 
وأضاف إليها الأخيرة. وإن شك بعد أن تم التعصرء فقيل: تم له ويعيد الظهرء 
وقيل: يعيده أيضا وهو الختار» وذلك إن كان وقت الي جمع فيها الا إن غربت 
الشمسء ثم اختار إعادته الظهر وحده شك أو نسي. 

وان حمع وقت الأولى ثم ذکر من حينه أن الظهر فاسد أعادهما معاء ون 
و قت العضر فقيل هر له وق ل سیتخ.] مسا ول در معسیط 
آعادهما(۱۵۷) وقیل: الظهر فقط. وإن جمع وقت العصر آعاد الأولى» وقیل: 
کلیهما. أبو عبد الله: من جمع سفرية بثوب فيه جنابة وذکره بحضر أعادها قصراء 
وف عکسه تماما. 


> Fz 


الباب الاس والأربعون 
في اتضاد الوطن وح العمران والفراسغ 


فلا يجوز -قيل- لسافر أن يتخذ الا وطنا واحدا يتم فيه وقي ل: وطنین وعلیه 
الا کثر مان وقيل: ثلاثة» وقيل: أربعة وقیل: ماشاء. 

أبو عبد الله: إن اتخذ باذ موضعا وطنا له قصّر إذا جاوز فرسخین حیت له 
یسمع صوتا. 

وقیل: من كان مولده وماله في قرية ٹم سکن آحری وتزوج بها فان نوی أن 
یقیم فیها قصر ولا ام کذا وجد والناسب عکسه. 

ون نواه بها ما حييّت زوجته فإذا ماتت رحع لبلده قصّرء ولیس عقیم. 

جابر: إن حرج قوم بتحارة فیقیمون الخمس والعشر(۱۵۹۸) من السنين ونووا 
متى تخلصوا خرجوا لزمهم أن يقصّروا. 

ومن له آرض وزرع ونخل على رأس فرسخین فاکثر وله فیها قرية تسکنها 
امرأته ومنزل لنفسه فمسافر لا تمام عليه إلا إن اتخذها وطناء ویتم إذا بلغ مصره 
ويقصّر بينهماء وإن لم يتخذها قصّر ما أقام وإن طال. 

ومن حهل فقصّر في حد التمام أو عكس آعاد ولا كقارة علیه» وقيل: تلزمه 
مطلقاء وقيل: إذا قصر في محل التمام لا في عكسه وان لزمه البدل فيه. 

والشالك في الفرسخين التمام أولى به حتى يتيقن على ما يلزمه فيه القصر(۱۵۹)؛ 
فان ۸ يتبيّن له أنه قصّر في محل التمام ولا نه(۱۳۰) في حل القصرء فإن أبدل تماما 
فهو آول به: وخسن له أن یکفر احتیاطا. 

ومن قصّر جهلا قي التمام آبدل وقي الكفارة قولان» ولا يهلك بعکسه لما 
قیل: إِنّ القصر رخصة والبدل لازم والخلف في الكقارة. 

أبو المؤثر: لا بدل عليه إذا ام جهلا بالقصر. 


Re 


ومن حان عليه الوقت في حد السفر [۲۹۱] نم دحل قريته فیه(۱۱۱) فقصر 
ظنا لزومه آعادها تماماء وني الحلاك والکفارة علاف. وان فات في السفرء فقیل: یی 
وقیل: یقصر. 

آبو سعید: من قصّر في العمران جهلا فعلیه التوبة والكقارةء ولا یعذر به إلا إن 
كان له سبب سواه. 

ومن أتم جهلا في محل القصر آبدل فقط. 

ومن صلی الظهر خلف متم فله أن يصلي العصر بعد أن یسلم إن نوی جرّه 
إليه» وان تحوّل من مقامه فصلاه جاز له» وان صلاه في وقته فهو الأولى. 

ومن دان بالتمام في سفر فسدت عليه وعلى من خلفه عند أبي عبد الله. 

أبو الحسن: من جمع دون الفرسخين ظنا أنه جاوزهما ثم بان له أنه ۸ يتعدّهما 
بل وكقر وأحدة: 


تسكسل 
من حرج -قيل- من منزله لسفر قصّرء وقيل: لا حتى يخرج من عمران بلده؛ 
إذ لا يسمّى مسافرا إلا بعده. 
ومن كان بيته على حاجز الوادي فتخطاه فوق الفرسخين قصّر وجمع ولو 
يسمع كلام من في بيته لأنّ الوادي قاطع بين العمران. وان امتدّ العمران أتمّ ولو 
طال» وهو المتصل بالنخل والمزارع والبيوت» ولم يقطع بين ذلك جبل ولا واده ولا 
سرححة ولا عرین» ولا خراب. 
وقیل: عمران الباطنة بحری الأودية القاطعة بين القرى إلا ان عُمَّر ما ذکر 
من نخل وشجر أو زراعة فذلك لا یقطع العمران. 
وقال الفضل: إن كان بوسط قرية واد قاطع وهي على الحاجزين» فسافر من 


آحدهما رحل فقطعه فدخل الآحر فلا يقصّر لأنها قرية واحدة. 


- ۱۹۱۵ - 


أبو عبد الله: من كان بلده الباطنة وسافر فتعدّى منازل الحيّ الجامع لهم فانه 


یقصر . 
فأمًا البيوت الشاذة في الر كايا فلا يُقتدى بهاء ولا ينظر في الزراعة» وإنما الحدٌ 
هو النازل. 

وإن اتصل النخل مع انقطاع التسمية مثل الباطنة» فقیل: مالم ینقطع النخل ولو 
كثرء وقیل: إذا حرج من اسم بلده قصّر ولو في العمران» ولا يلتفت إلى اتصالهء لأنه 
إذا سار فرسضیقرق غير بلقه ضار مسافراه وقیل: خی پسوهما يعد خروحة من 
التسمية ثم ما تعذاهما فيه. وقیل: انقطاع البلدان بالتسمية مع قاطعها من الوديان» 


و کذا إن انقطعت بخراب بين القری» فإذا عرف انقطاع قرية بها بعد الفرسخین فانه 


یقصر . 

وقیل: إن صغرت قرية واتسع عمرانها فلا يقصّر حتی يجاوز ذلك. 

أبو عبد الله: إنما العمران التصل بين القری» في التمام هو اتصال التحل 
بالنخل» والمنازل بالمنازل لا اتصال الزراعة. 

وان نزل -قيل- مسافر تحت جدار بيت متصل بالعمران وعلق فيه حوائجه ما 
يلي الخراب فإنه يقصّرء وإن صعد تخلة فيه وانحدر منها من ناحية صعوده ما يليه فإنه 


یقصر -قيل- عند من لا یری التمام باحاداة. 


من يطلب -قیل- صيدا من البحر ولا يدري أين بجده أتمّ حتی يجاوز 
ومن سافر على أنه إن وحد آصحابا سار وإلاً رجع حتی جاوز العمران فلا 


یقصر حتى يجاوزهما. آبو الحسن: يتمّ عند حدّهما حتی يجاوزهماء وقیل: إن كان 
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بين بلدین(۱3۲) واد هبوطه آکثر من فرسخ وصعوده كذلك» وهما في استوائهما أقل 
من ذلك فانه يقصّر في ذلك. 

آبو احسن: إن اطمان أنه حاوزهما قصّر [۲۸4] والتمام عند الشبهة أولى» 
وقیل: يقصّر ویتم عندها. وقیل: إن اشتهر أن أهل قرية یقصرون في موضع کذا کفی 
ولو غير نقات. 

ومن قصّر في بلد على جهل به ثم آحبره غير ثقة أن الوضع فرسخان أجزاه؛ 
وان أ بمحلٌ على غير معرفة أنه موضع تام أو قصر ثم آحبره من ذكر أنه محل 
القصر أعاد» وان أخبره ثقة أنه فرسخان أو أقلّ قلده. فإن أ للاشتباه ثم آحبره أنه 
فرسخان أعاد وبالعكس. وإن قصّر بلا علم أعاد تماما. 

ومن خرج من عمران بلده يريد بحاوزتهماء فقيل: يعم حتی يجاوزهماء وقيل: 
یقصر حين حرج منه. 

ومن كان على رأسهماء فقيل: يقصّرء وقيل: يتم فهذه -قيل- مسألة ضيقة. 

ومن رجع عن رأسهما قصّر حتى يدخل العمران. 

أبو معاوية: إن رعا بقار بقره على رأس فرسخ وله به حظيرة وبقره يرعى منها 
فرسخا أو فرسخین ويأوي کل لبلة إليهاء فان الراعي یتم حیث أقام الراعي» ويقصّر 
بين ذلك وبين آهله إن كان أكثر منهما. 

ومن حرج يي حاجة ولم ينو سفرا ولا بحاوزتهما فمضى حتى جاوزهما ثم 
رحع فحضرته في أقلّ منهماء فقیل: يقصّرء وان نوی بحاوزتهما قصر عند خروجه من 
العمران وإلاً فحتى يجاوزهما؛ والخروج منه هو أن یخرج من بعضه إلى الخراب» ولا 
يردّه طريقه إلى شيء منه ولا یتوجه إليه. 

ومن قدم إلى بلده فدنی إلى نخله من حانب العمران فأخرج منه خوصا أو نحوه 
أو علق بجذعه متاعاء واختير له أن يتمّولو لم یحاده أو يجاوزه إلى داحل البلد. 
وقيل: إن حادى نخلة اتصلت بالعمران أو مسّها ولم يجاوزها فإنه يقصّرء والأوّل 


أصحّ. وان انقطعت منه قصر عندها. 
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من له مزرعة في قريب من بلد أقلّ من فرسخین فاحتال لیکون مسافرا 
فخرج عمدا حتی خلفهماء نم رجع إليها فلا يقصّرء وخيف عليه الكمّارة إن فعل 
ذلك؛ وكذا تي الصوم إن حرج حتى جاوزهما ثم رحع إلى المزرع فأفطر فيه حيلة. 

وق امرأة احتالت بدواء في حجّها حتی زال عنها الحيض في أيامه آنه يفسد 
عليها. 

ومن آراد سفرا في البحر يجاوزهما فيه» فإنه يقصّر إذا رگب. 

واختلف فيمن دخل فلج بلده يتمسّح منه وقي حانب ساقيته نخل» وبرز من 
حيث دخل منهاء فقيل: يقصّر إذا حادى النخل و ۸ يخلفه. وقيل: یتم. 


د NNN‏ هت 


الباب التاسع والأربعون 
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في مسافر خرع ثم نوی الرجوع قبل أن يجاوزميا 

فمن خرج إلى بلد يقصّر فيه فقصّر الأولى وقضى حاجته دونهماء فإن نوى 
السفر قصّر ما كان هناك وان نوی الرجوع نم کذلك. فان عزم عليه أتم لنواه 
حتّی يخرج فيقصّر. أبوعبد الله: حتى يتعدّاهماء وقيل: إن حول نواه إلى الرجوع 
وقد حرج من العمران وكان في بلد أتمّ حتى يخرج من العمران» وان حوله في 
الخراب نم حتى يرتحل» فإذا سار وتعدّاه في طلب دابّة أو ماء وهو في المنزل ونوى 
الرجوع إليه أتم مالم يتعدهماء وان رحل فحين ما سار قصّر. 

وان تقلّم لأصحابه منه لزمه القصر ولو رجع بعد أن سار لبلده قبل أن 
يجاوزهماء وقد صلّی بعد اعتقاد الرجوع إليه» فإذا بلغ عمرانه» فقيل: يعيد ما قصّر 
لانتقاض السفر عنه, وقيل: صلّى على السنة وتمَت؛ فان أراد ذلك السفر أيضا قصّر 
من حين خروجه من العمران وقد انتقض عنه بدخوله العمران وإن لم يدحل بلده 
في رجوعه حتی حوّل نواه إلى السفر تمت له وهو عليه فإن حضرت قبل ما اعتقد 
فيه الرجوع إلى بلده فانه يتمّ حتى يتعدّاه للزومه التمام فيه. 

ومن سافر وقد حضرته فلم يصلٌ حتى كان في حد القصر فانه يتم وقيل: 
يقصّرء وقيل: مخيّر. وقيل: إن ارتحل سائرا في بلده فحانت عليه في حينه فلم يصل 
حبّى صار محل القصر في وقتها قصّرء ون ارتحل بعد حضورها أتم» وقيل: خير ولو 
حضر في السفر فلم يصلٌ [۲۹۳] حتی دخل القرية وقد بقي بعض الوقت» فإنه يتم. 

ومن سافر وأخر الأولى إلى الأخيرة ثم بدا له الرحوع وقتها و لم يتعدهماء فإن 
نواه بعده على الأولى قصرا فإن جمع وقتها ودحل فيه بلده فقيل: يجوز له ذلك 
وقیل: إن دخله فيه لزمه أن يصلي الأخيرة» وان دخله ولم ينزل حتى فات فلا يعيد. 
والنزول أن ينزل ويطمئن. 
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عزان: من سافر إلى قرية ونوى القام بها ثم حوله إلى الخروج فانه یت ون 
خرج لأمر فتعدّاهما نم رجع فإنه يقصّر إلى أن یرجع إلى المقام فيتم. 

أبو سعيد: من حرج من العمران ليجاوزهما فقصّر هناك شم حول نواه عن 
فقيل: تامّة لأنه صلاها على السنة» وقيل: يعيدهاء ون حوله قبل أن يجاوزهما أت 
اتفاقا. 

وان عاد إلى نية السفر وسار سيره فانه -قيل- يقصّر. 

أبو عبد الله: من حرج إلى بلد يقصّر فيه فقصّر الأولى ودحل قرية دون 
الفرسخين» ولقي مراده وأقام بها يوما أو یومین» ونوى الرجوع أ هناك حين نواه 
وم يحاوزهما من بلده. 

أبو الحسن: من حرج وسار إلى قدر نصف الفرسخ ولقي فيه بعض أصحابه 
فأقام معهم ثلاثا قصّر إن نوی أن يجاوزهماء وكذا إن رجم وقعد عند أصحابه قبل أن 
یدحل عمرانه. 

ومن سافر ونوى أن یتعدّاهما فأخر الأولى وبدا له الرحوع قبل الصلاة وابحاوزة 
وفات وقتهاء فانه يقصّرهاء وقيل: يتمّها إن نواه في الوقت. 

ومن سافر وقصر ونوى الرجوع إلى محل التمام رجع متمّما في الکان إن لم 
يتعدهماء فإن نوی السفر أيضا أتم على حاله حتى يسير منه ثم يقصّر. 


سصسل 
جاز لمسافر أراد أن يدل بلده أن يجمع وقت الأولى وقد فعله ابن علي. 
وذلك إذا صلی بوضوء وإلاً أعادهماء وقيل: الأخيرة. وإن أراد الجمع وبلده وخر 
الأولى حتى دخله وفات وقتها في حد السفرء فابن السبح يتمّهاء وقيل: يقصّر الأول 
ويجمع إليها الأخيرة بالتمام. 
أبو إبراهيم: لزمه البدل والكفارة» وقيل: بسقوطها إن ظنّ الحواز له. 


کے 


آبو سعید: من حضره في العمران فلم يصلّ إلى حد القصرء فقیل: یقصر إن 
وسعه التأحير» وقیل: ره وقیل: إن آنترها حتی دحل وقت الثانية کفر أيضا. 

ومن أراده و حضرته العتمة فلم یصلها إلى حد السفر, فقیل: یتمّهاء وقیل: یقصر 
وهو الأنظر. 

ابن جعفر: من دحل عليه الوقت قي بلده ثم سار ففات في العمران اسای 
و حیفت عليه ويبدها تماما. 

ابن المسبح: لا تلزمه الكفارة ويتوب» ويصنع معروفاء وقال غيره: وهذا إن ترك 
الأولى في الحضر في وقنها نم حرج فيه إلى القصر ولم يصل حتى فات» ولزمته إن فات 
فيه» وقيل: إن دحل وقت الأولى في بلده فصار في القصر فيه أيضاء فإنه یسم الأولى 


ويقصر الأخيرة ويجمعهماء وقیل: لا 
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الباب الخبسون 
فیس مع فتفسم عليه صالاته أو يسك فیا وني 


جوازه 

فإن جمع وفسدت عليه الثانية أعادها وحدها إن كان في مقامه وقد جرّها إلى 
وقت الأولى» وقيل: يؤخرها إلى وقتها؛ وعليه فمن دخل في الصلاة على نية الجمع 
ثم بدا له فنوى أن يفرد جاز له» وان أخّر الأولى إليها ففسدت وقد صلّى الأخيرة 
معها أعادهما معا. 

ومن صلى الأولى ونوى جمعهما في سفر ثم فسد وضوؤه قت إن صلّما 
لوقتهاء ويؤحر الأخيرة. 

وإن أخّر الأولى(157١)‏ إليها ابتدأهما بعد وضوئه» وإن دحل قي الثانية وفسدت 
[4 ۹ فان جمع وقت الأولى تمت وآخر الثانية» وقيل: يحكمهما. فان كان في وقتهاء 
فقيل: يبتدئهماء وقيل: يحكم الثانية» وقيل: إن صلآهما في واحد أبدل الأخيرة ولا 
أبدهما معاء لأنهما واحدة. 


سكسل 
لزم السافر أن يقصّر في حدّ ما من وقي الإفطار مخيّر عندناء وان سافر قي 
معصيّة ولو فرارا من حق وقدر على أدائه» فقيل: له القصر والإفطار وعليه الوزن 
وقيل: عليه التمام والصوم والأوّل أصح. 
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وان صلّی أربعا ناسیا أو حاهلا قفي الاعادة كما مر قولان» وان مر ببلده وم 
ينو المقام به ويعتقد أنه وطنه» فإن حضره الوقت قبل خروحه من عمرانه أتم ولو 
مختارارة ١5‏ أو الم حط رجله فيه. 

ومن حرج إلى قرية ونوى أن يقيم بها إلى موت فلان أو عزله قصّر لأنه غير 
مقي وإنما المقيم من اتخذ بلدا دار (قامة. 

ومن حرج من بلده ورجع إليه ولم ينو أن يقيم به فإنه يقصّرء وكذا إن ساح 
ولم يتخذ مستقرا محل. 


ومن له زوجتان في قريتين بينهما سير يوم قصّر في السفر وأتمّ عند كل منهما. 
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الباب الحادي والخبسون 


فى صالاة البراة وتحوهم 

فالبادي يتم حيث نصّب عموده إن لم يكن لمقيل أو مبيت» فان كان له وطن 
ویتحول فيه من موضع لآخر فإنه يتم فيه سار أو ضرب بیته» فإذا سار منه فرسخین 
قصر ولو ضربه» وقيل: يتم إذا ضربه ويقصّر إذا سار ولو في وطنه» وهو الأكثر. 

وان نزل في قيظ قرية ولم ينو مقاما بها قصّرء وقيل: إن اتخذها وطنا للقيظ أت 
فیه(۱۱۹» ون تربع عنه وحرج قصّر. 

وان آقام عوضع وسافر عنه ویرجع قصّر إن وصل مله. 

وإن عرف له وطن أ فیه. ويقصّر إن حرج عنه حتی برجح إليه إن لم يقصد 
القام عوضع الا حيث كان الکلاً والغيث؛ فهذا هو الذي يتمّ حيث ضرب عموده 
فإذا ضربه و کان بينه وبين محل الجمعة أقل من فرسخین لزمته وإن ضربه لغيث 
أتم(۱۳۲) إن لم يكن لبیت أو مقیل» وقیل: يتم حيث ضربه مطلقا. 

وقيل: إن حضر قرية في قيظ ولم ينو القام بها قصّرء ون رعى راع من منزله 
أبعد من فر سخين قصّر. الربيع: غنمه وطنه. موسى: إن عرف له وطن یتقل فيه 
ولا يعدوه فحيث حول منه مسير يوم أو يومين أتمّ فيه سائرا أو مقيماء فان حرج من 
وطنه قصّر حتى يرجع إليه. بشير: وقيل: حیثما نصب عموده أتم» وإذا سار قصّر. 

والسائح ونحوه كالبادي إذا سار قصّرء وإن572١)‏ نزل لطلب عيش أتم. 
وقيل: من قطع عن نفسه الأوطان قصّر حيث توجّه مالم يتخذ وطناء وقيل: إذا قعد 
لطلبه بلا حدّ ولا غاية لا ما طاب له وصلح لعيشه يتمّ حيث قعد له وإذا سار عنه 
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قصر . 
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آبو سعید: من قطع الأوطان في طلب العیش(۱۱۸) -قیل- يقصّر آبدا مالم 
يوطّن فیتم حيث وطّنء ويقصّر في غيره» وقیل: إن نزل محلا لطلبه بلا غاية أم» وان 
قعد لمدّة قصر. 

أبو الحواري: من ساح ولم يتخذ مسكنا قصّر. ومن واجر نفسه عشر سنن 
ونوى أن يخرج إذا انقضت فانه يقصّرء وان نوی القعود ما وحد فيه(54١)‏ رفقا أتم 
مالم يخرج منه. ومن له تمن ذکر وطن لم يعتقد ت رکه فلا يتم ولو قام. 

أبوالحسن: السائح الذي لا وطن له ولا مال [۲۹۵] ولا ولد ولا هو مسافر 
ولا مقيم يقصّر ويتمّ معا. غيره: إن ۸ ينو الرجوع لبلده فهو سائح يتم وان نواه 

ومن أقام ببلد ثع تلف ماله وخرج مترددا في القرى لطلب عيش قصّر حتى 


يتحل مقاما. 
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الباب الثانی والشمسون 
في صالاة الإمام والوالي والشاري 


ابن محبوب: إن حرج الإمام إلى رباط أو غيره مسافرا قصّر إذا جاوز 
الفرسخين من موضع حتى يرجع إليه. 

فان أخرج حاكما إلى مصر ليحكم فيه بينهم ومعه أصحاب فإتهم يتمّون فيه ما 
حكمواء فإذا سافر عنه وجاوزهما قصّروا ولو جری حكمه في المسير إليه. 

وكذا إن وی على القرى ولآة ومع کل أصحاب. 

وإن حرج الإمام في أمر إلى بعض ولاته وتعذاهما إليه قصّر هو ومن معه. 

وان خرج إليه بعضهم وقعد عنده أياما أتم بتمامه» وإن خرج إلى مثله قصّر إن 
تعدّاهما حتى يرجع. 

ومن عُقدت له إمامة بمحلّها ونوى أن يقيم به أتمّ ولو لم يكن بلده» وقيل: يلزم 
واصله من شار ووال ومدافع أن يقمّ به إن كان لا يخرج الا بأمره للزوم طاعته 
والإنفاق عليهء وقيل: إذا لم يعزم على المقام معه قصّر والأوّل أكثر. 

ومن وجهه في رباط أو غيره قصر إذا سافر. ویتم کل من أخذه الولي بتمامه 
انا 

ومن يتم قي قرية نم غزل أتمّ مالم يخرج منهاء وإن حرج نم رحع قبل أن يجاوز 
فرسخین أتم. 

ومن ألزم نفسه الشراء وحرج معه بعض الولاة بأهله أ بتمام الوالي» وزوحة 
الشاري بتمامه هو؛ والبالغون من أولاده في حكم أنفسهم كأولاد الوالي الا إن كانوا 
معهما نی موضعهما فمثلهما. 

وان رحع الشاري إلى وطنه لحاجة ولم يقطع نواه عنه آم فیه وان لم يكن 
الشاري في حوائج الإمام وأذن له أن يخرج إلى ضيعته ببلده فلا يتم إذا دحل إليه» وان 
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أذن له أن يرحع إلى تحارته أو غيرها ثم دحل إليه نم أراد الخروج لم یلزمه أن یشاوره» 
وإتما يلزم من تخلّف عنده أو من استعمله أو ولا وهو الذي يتم عنده أيضا. 

وان أرسل الوالي شاريا إلى الإمام بكتاب أو غيره لا ليقيم معه فإذا قضيت 
حاجته حرج من عنده فانه يقصّر عنده. 

وقيل: إن الولاة والشراة المتصرّفين في الأعمال إذا وصلوا إليه في أمر ویرحعون 
یتمون عنده حتى يخرجوا. 

وقیل: کل من استعمل له في مر فانه يتمّ معه» ولا يخرج الا بإذنه. 

ون امتخلف وال خليفة أتم حتی یخرج ویتعدّاهما على نية السفر. 

آبو عبد الله: إن نوی صاحب وال آنه لم يأذن له أن يخرج عنه حرج بلا إذنه 
فان لزمته طاعته ونواه إلى وقت معين قصر. 

ومن ولاه الإمام على الشرق كله أو الجوف ام في الي أقام فيهاء وقصّر في 
غيرها من ولايته. 

والشراة في القرى الي لا يخرجون منها الا بإذنه يمون فيها؛ وعنده إذا حرجوا 
إليه ويقصّر هو إذا حرج إليهم. وإن سار إليهم وال وبينهما أكثر من فرسخين قصّر 


في مسيره الیه وأتمّ عنده به. 

يقصّر -قيل- أصحاب السجن» وقيل: يمون لأنهم لا یدرون متى يخرحون. 
وقيل: من طال سجنه وثقل آمره فالتمام أولى به. والمحبوسون على الدين یتمون في 
التمام» وبالعكس. 

آبو سعید: من خيسه ساطان ق مترل رحل فانه يصلي في أقل ضرا من 
مواضعه» فان لم کنه الا بضر صلّى کذلك(۱۷۰) وضمنه له 

وان سافر الرهائن المتعلّقون فلهم ابشمع» وعليهم القصرء وان أقاموا أتمواء وإن 
لم یعرفوا آمقیمون أم مسافرون توا وقصّروا احتياطا. 
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الباب التالت والخبسون 
في اجمم في السفر وا مرض والطر والگلام بين 
الصالاتين وجواز ذلك 

ابن حبوب: ابلمع أفضل من القصر(۱۷۱) إن قصد إحياء السئة» وقيل: 
القصر(71١مكرّد)‏ لأنه فرض» وقيل: الحمع في المسير. 

وقيل: من جمع فقدم الظهر ثم أبطأ القوم في إقامة العصرء فان ۸ يتشاغلوا عنه 
طويلا فلا بأس عليه أن ينتظرهم. 

أبو سعيد: إن صلى الهاجرة وقت العصر فله أن یصلیه(۱۷۲) متى أمكنه ولو 
شغل عنه» وقد صلاها ابن محبوب [۲۹۹] عسحد من تزوى وقته ثم حرج يطلب 
جماعة حتى صله جماعة عسجد آخر؛ وكذا الغرب والعتمة. 

وقيل: ليس على من جمع بقوم أن يعلمهم أنّ هذه للهاجرة وهذه للعصر إن 
علموا. أبو سعيد: هذا إن كان بوقت الأخيرة» ونحب له إن كان في الأولى أن 
يعلمهم: لأنّ هم الجمع والقصر لثلاً يدخلوا على نيته وهو يريد بهم الجمع؛ لا من 
نوی القصر فليس له أن يجمع؛ فان أحرم من خلفه أو بعضهم على الجمع جمع مع 
وتمت له» ون أحرم على اتباعه بصلاته إن جمع معه على القص ولا يجمع. 

وقيل: وتر من جمع واحدةء وقيل: خير ووتر من قصّر ثلاث؛ ولا باس عليه إن 
م يصله على إثر جمعه ولو ندب وله أن یتقل ولو بعده أو في سفر مع جمع أو قصر. 

ومن أحّر الظهر حتى حاف فوت العصر إن بدأ به وان بتوان» فقيل: يبدا به 
ولو فات العصر وقيل: به إن حافه. 
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آبو سعيد: آحاز بعض لمسافر إذا جمع وسلم من الأولى أن يدعو بها فتح له 
وبعض منعه» واختير له إن دعى أن يخمّفء وکره له التطويل وهو قدر ركعتين» 
وقيل: إن ذلك فعل. 

ومن أحرم على قصر ثم حول نواه إلى التمام قبل أن يصل إلى الرسول أتم. 

ومن جمع العشاءين بتأخير إلى نصف الليل فلا عليه. 

ومن أت التاحيّات في الأولى [و]تعمّد(7؟17١)‏ التسليم وأتى بالأخيرة صخت 
صلاته عند الأكثر. 

ومن حضره الظهر أو المغرب في بلده ولم يصل حا السفر وانقضى وقت الأولى 
وجمعها بالأخيرة فعلى القول بتقصيرهاء فلا بأس إن أخر لأحله ولا يؤمر به» وعلى 
القول بتمامها ليس له ذلك» وعليه فالخلاف في الكفارة» وقيل: الجمع أفضل» 
وقیل: الافراد» وقیل: الوتر تي حضر بثلاث مندوب» وق سفر يواحدة؛ ومن صلاه 
أكثر خر في تسليم ووصل» ويوجّه له إفرادا أو جمعاء ویقوم لنفل بتكبير مالم يتكلم 
أو يتحول أو يدبر. 

ومن أهمل النية في التأخير في الجمع إلى فوت الأولى لزمته الكفارة» وقيل: لا 
وهو سار 

وقد سمع -قيل- رجل أن للمسافر أن يجمع» فجعل في سفره يجمع صلاته كلّها 
و يصلّ إلى أن وصل بيته وجمعها كلها فآلزموه الكفارة و لم يعذروه بجهله. وقيل: لا 
تلزمه إذ لم يتعمد تر کها وهو الأنظر عندي. 

وقيل: من صلی الأولى بوقتها وقد نوی الجمع وبدا له أن يؤخّر الأحيرة إلى 
وقتها فلا عليه واختير له أن عضي على نواه قبل أن یدحل في الأولىء وكذا إن صلی 
ونسي الجمع ثم ذكره بعد انصرافه» فإن صلاها لوقتها فله أن بو خر الأخيرة» وان 
ذکر في موضعه أو قريبا منه فصلاها على الجمع جاز له وان صلاها بعد وقتها ونسي 


حتی تباعد اختير له أن یفردهما. 
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تسكسل 

أبو سعيد: لا يجمع مقيم الا لعذر ولغيم. ابن بركة: کل من به ما يمنعه أن 
يأتي بكلّ صلاة في وقتها فمخيّر في الجمع مریضا كان أو مبطونا أو مسافرا أو يوم 
غيم أو مطرء أو نحو ذلك تما لاعکنه معه أن يأتي بل في وقتها فله أن يجمع؛ 

وقیل: من جمع الأوّلتين وصلی بينهما سنة الماحرة جهلا أو عمداء وفات الوقت 
أبدل ولا كفارة علیه. ابن بركة: یوحد في الأثر حوازه. 

موسى: لا باس على من جمع أن يتكلم بينهما قدر ركعتين وان کره له ون 
ف ل يفك 

ومن جمع فنفرت دابّته أو كلمه أحد أو دُعي لطعام فالتفت إلى ذلك بعد أن 
صلّى الظهر أو الغرب(۱۷۸» فان تعجّل إلى الثانية من حينه جمعها(۱۷۹» وإن طال 
آختر الأخيرة إلى وقتهاء وهو رأي هاشم. 

عزّان: من جمع فصلی الظهر ثم تتحی لأمر کره له بلا نقض الا إن ذهب بعيدا 
فصلى العصر أساء وت له أيضا. 

وإن صلی خلف من یتم فله أن يقصّر إذا سم الإمام من الظهر إن نوی جر 
العصر إليه» فإن تنحّى إلى آخر المسجد فصلاه جاز له» والأحسن في مكانه. وقيل: لا 
یفرق بين صلاتي ابلمع بكلام ولا حطوة ولا صلاة» وان قرأ في الأولة إلى ولو 
کرة امش کون (سورة التوبة: ۳۳) وسلم جاز. 

أبو الحسن: من فعله (۴۹۷] مرارا ناسیا فلا يعيد؛ وثي لزوم البدل بالعمد 
قولان. ابن جعفر: لا بقطع بینهما بشيء ولو صلی بينهما ركعتين أو اکثر جهلاء أو 
أكل أو شرب أو قعد قدر ساعة فلا نقض علیه. 

أبو سعيد: إن تكلم ولو كثيرا ثم صلی الأخيرة فإن كان في شأن الصلاة أو ما 
يخاف تلفه» أو آمر أو نهي فلا بأس مالم يتطاول حتی يشغل عنها إلى حال الترك اء 


1 


فان صلی بعد هذا كله تمت له مالم ينو الترك وان صلی الأولى في مسجد والأخيرة 
في حجرته فلا باس إن كان لأمر ماء ولا کره له ولا يعيد. 

والناسي والجاهل أعذر من التعمّد» ولا نقض عليه مالم يتطاول قدر ما يشغله 
عنها. 

ابن حبوب: لا أرى له أن يتكلم بينهما. 

وقيل:من جمع فصلی الظهر ثم رای في قبلته حَزقا لا يعلمه لغراب ولا لغيره 
فتحوّل وصلی العصرء فقيل: يعيدهما الا إن صلى الظهر في وقته فيعيد العصر وحده؛ 
وقیل: لا. وقیل: من نوی أن يؤر الأولى في وقتها إلى الأخيرة ثم حول نواه أن رها 


إلى الأولى في الوقت حاز له. 
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الباب الرابع واشمسون 


ف صالاة الزومه 

فإتها تبع للزوج فیها الا إن اشزطت سكنى في موضع فح فيه ويقصر هو 
معها الا إن تركت شرطها وتنوي القام. 

ابن السیح: تصلي بصلانه(۱۸۰) في حضر أو سفر الا في محل سکناها فت فيه 
زائرة أو حاضرة. 

وان تزوّج مقیم مسافرق فقیل: تتم به إذا رضیته وقیل: حتی يوفيها عاحلها أو 
حیزه على نفسهاء فان آکرهها قبله فلا سبیل له عليهاء وقيل: إن شرطت سکنی في 
غير بلده قصّرت ف وطنه الا إن وطنته. وليس علیها أن تشاوره في ذلك ولا شا أن 
توطن غيره» وتتم فيه الا إن شرطته فتتمّ فيه به أو شرطت السكنى في بلدين فلها أن 
توطنهما لا أكثر منهماء فإن شرطته في بلد معن وقد وطّن هو غيره فلها أن توطنه 
أيضا إن كانت معه فيه. فتتمّ تبعا له. وإن کان له وطنان فليس له أن توطنهما معا ال 
إن تركت شرطهاء فتتم به تبعا له؛ وليس ها أن تتبعه فيما لا يجوز شا من القصر 
والتمام» وذلك أن لو رأى التمام حيث أقام ثلاثاء ولا القصر الا على سفر ثلاثاء أو 
لا يراه إلا في حح أو غزو فليس ا ولا عليهاء ولزمها القصر في موحبه عليه. وكذا 
لو اتخذ أكثر من وطنين فلا تتبعه إلا في الأول والشاني» وتقصّر في غيرهما إلا إن 
علمت أنه تحوّل عن أحدهماء وكذا إن علمت أنه اتخذ وطنا شم رأنه يهم في غيره 
عالما بأمر الصلاة ذاكرا له فلها أن نتم فيه. 

وان كان جاهلا أو يرى رأي المخالفين فليس لما أن تتمّ حتى يعلمها أنه وطنه 
فتتم فيه» ولا يلزمها قي غيره الا إن ترك أحدهما. 

والعبد كالمرأة في التبع. 


- ٩۸۲ = 


وزوحة الرتك غير تابعة له لبینونتها منه إذ لا علك رحعتهاء وان رحع كان أولى 
بها بالأوّل إن لم تتزوّج بعد العدة فان ارت وله وطن واستمرّ في ردّته الوطن أ فيه 
إذا رحم؛ وتعمّ معه ولو لم تعلم أنه على نواه له عليه حتی يعلم غيره إن لم توطن 
حين ملكت نفسهاء فان وطَنت أقّت حتی تخرج عمّا وطنت. 

أبو سعيد: إن رضيت مسافرة عقیم زوجا أو أجازته أو وافاها مامرَّ -وعليه 
الأكثر- نت ون فارقها بعد التمام أو الدحول آمّت فيما هي فيه حتى تجاوز منه 
الفر سخين» وتصلّي صلاته ما اعتدّت إن ملك رجعتها. 

أبو عبد الله: من تزوج امرأة من غير بلده وشرطت عليه عند العقد أن 
يسكنها في بلدهاء نم تبعته إلى بلده برأيها وم تهدم الشرط قصّرت فيه؛ وأتمت في 
بلدها إن رجعت إليه. 

وان وطّنتهما أنمّت فيهماء وان أتمَت في بلده ولم تهدم شرطها ول توه 
فقيل: تعيد قصرا. 

ولا نية لامرأة مع الزوج الا إن شرطت سكنى» فان خرحت معه إلى بلد 
فنوّت أن تقيم به بلا رأيه» فقيل: عليها بدل ما صلّت والكفارة» وقيل: البدل فقطء 
وعليه الأكثر. 

ون أقبلا من سفر حتى صارا قرب بلدهما [۲۹۸] قعدت هناك تقصر ودحل 
البلدء ثمّ رجع إليها يتم أت معه. 

وإن أقبل من سفره إلى قرب بلده فمُّنع من دخوله فذهبت إليه منه أتمَت» وقصّر 
هو ولا يتبعها. 

أبو مروان: من تزوّج على شرط سکناها في بلدها فعليه أن يتم وان خرحت 
لبلده أَمَتء وان رجعا إليه أمَا معاء وإن شرطته مع أهلها وهم بداة لا یعرف لهم 
وطن» فقيل: هذا شرط منتقضء وتتم مادامت معهم» فإذا خرحت تبعته» وقیل: ثابت 
ولو ججهولاء فان الشروطة المجهولة ثابتة على هذا في النكاح. 
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وقیل: من له زوحة وعبيد وصغار وحرج لبلد ونوی أن يقيم به فخرجوا إليه 
یأذنه تبعوه وإلا قضروا حتی برحعوا وان أمرهم أن یقیموا في بلدهم فالزوحة 
والأطفال يقصّرون فيه حتی برجعواه وفيه تأمّل. 


صل 

من سافر هو وزوجته ونوی أن يقيم في بلد و م تعلم فيتم وتقصّر هي فلا تعيد 
مالم يعلمها أو ترجع لوطنه» ولزمها أن تتبعه في الصلاة ولا تعصیه وان رد آمر 
صلاتها إليها كان لا نواها. 

وقيل: من يقصر في بلد وهي معه فيه» نم حوّل نواه إلى الإقامة وأتمّ فيه ولم 
تعلم» وقصرت ثم إن أعلمها وصدقته أبدلت قدر ما أم» وان قصّر أو جمع ففعلت 
كذلك فلا بأس عليها. 

ومن وطن غير بلده وتتم معه فيه ثم رحع عن نواه فيه إلى بلده» ثم رجع إلى 
ذلك البلد مقصراء فقيل: تتم هي فيه حتى تخرج» وقيل: تتحوّل إلى القصر إذ تحوّل 
إليه فيه وعليه فهي كالعبد يتبع مشتريه من حينه؛ وان تزوّحها وهي تتم في بلد 
ويقصّر هو فيه فهي غير الأولى وتتم على ما كانت عليه حتى تخرج منه» فإذا رجعت 
إليه كانت مثله حيتعذ في القصرء وتتبعه المطلقة رجعيا ولو آحرجها من بيته ما 
اعتدت(۱۸۱)؛ والبائنة واحرّمة والملاعنة في حكم آنفسهر(۱۸۲) في العدّة. 

وني ختلعة عن إساءة قولان, والمولى عنها والمظاهر منها مثله في الأحل. 

والتوفی عنها زوجها في بلد يقصّر فيه تقصی فان نوت أن تقيمما 
أعدّت(181مكرر) أَمّت من حينها لأنها ملكت نفسها. 

وان وطتها ف حيض و لم يعلما به تبعته إذ لا فساد عليهماء ون علما به لم تتبعه 
لفسادها عليه عند المشارقة كما علمت» وان علمت به دونه ومكنته تبعته إذ عليها أن 
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تفعدي, ولا يلزمه القبول» فإذا لم یقبل فدیتها وسعها القام وهو ووطئها إن ۸ 
يصذقهاء ووسعها منه أيضا ما وسعه منهاء فلذلك كانت تبعا له. 


إذا بلغ الطفل ملك نقسه وان كان آبوه مش رکا وأسلم قبل بلوغه فإن سکن 
معه في بلد أتمّ فیه» وان بلغ فيه وأبوه فيه مسافرا ومشرك نوی المقام» وا حتى يخسرج 
عن الشبهة» وان لم ينوه فلا وجه للقصر الا ثبوت السفر بعد بلوغه الا إن اعتقد أن 
لا یوطن ۸ يبعد جواز القصر له إذا لم یثبت عليه بعده حكم مقام ولا سفر. 

وكذا صي لا أب له» ويدور بين القرى فبلغ في بعضها فعليه أن ينوي المقام به 
ويتمٌ حبّى لا برتاب» وإن جهل وقصّر ظنا أنه مسافر ويعتقد وطنا غير ما بلغ فيه 
بعد بلوغه ول يثبت عليه بعده سبب التمام في البلد فهذا -قيل- مسافر وان لم 
يعتقد غير ما بلغ فيه ولا ثبت عليه ذلك بعده أيضا باعتقاد أن له وطنا اخمير أن لا 
يلزمه البدل, لأنه صلی صلاة تشبه موضع القصر [۲۹۹] إن لم يكن موضع تام 
باعتقاد الوطن والمقام. 

وإن مات والد الصبي صلّی على ما عليه آبوه حتى يبلغ. 

والصبية -قيل- كأمّهاء وقيل: إذا تبعت زوجها وجاز بها أو آرحی عليها سرا 
صلت مثله. 

سعيد: إذا بلغ في سفره قصّر حيث بلغ وهو كغيره فيهاء وان دحل بزوجته 
البالغة حال صباه فإن ألزمت نفسها اتباعه فهي مثله كعكسهاء وقيل: الصبية تبع 
لوالدها مالم تبلغ وترضى بزوجهاء ولا یعتبر اتباعها له. 


هیس: أرجو أن البالغة مع الصبي بحسب هذا. 
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والعبد تبع لربه من حين ملكه» فیتم ف موضع القصر وبالعکس فإذا دحل في 
التمام وصلى ركعتين فملکه مقصّرء فقیل: یتمهاء وقیل: يقصّرء وأحرتاه لاحلال 
حکم التمام عنه» واختير أنه إن لم يقع البيع وا لرضی حتی دحل ف الثانية فانه ب 
واختار “فيس أيضا أنه إن دحل فيها على نية التمام ووقعت الصفقة بعد إحرامه فإنه 
يتمّهاء ون أ واشتراه مقصّر وقتها فانه يقصّرها لبطلان حكم الأولى في الوقت» ون 
م يعلم فسادها حتى فات وقد أتمها احتير بدها تماما. 

وان كان في قصر ووقعت الصفقة نتم ولم يكملها بنى وأتمهاء وكذا إذا عق 
ونوى أن يقيم وقد دحل على القصر لقصر يب عليها ويتمّهاء وان أتم عليه ثم عتق لم 
يلزمه بدل. 

ومتى عتق عبد في بلد فله نيته» وقيل: هو كالصبي قي الخلفء والتمام في الشبهة 
أولى» ويم بلا شلك إن نوی مقاما وإلآ فقد مرّ اخلف. 

وان عتقت ذات زوج خيرت في فسخ العقد وإتمامه فتبع مختارها. 

ومن زوج أمته في بلده وبه زوجها فأسلمها له ليلا ونهارا لا إلى مدّة فكالخحرّة 
في التبع له» وإن لم يجعل له عليها سبيلا فكسيّدهاء ون تركها عند الزوج مدّة فكر 
بها فيها أيضا 

وإن آبی العبد أت دون الفرسخينء وقصّر إذا حاوزهما؛ وإمامعه -قيل- تجوز 
مطلقاء وقيل: لا مطلقاء وقيل: تجوز إن أذن له ريّه في الحضورء ومنعها أبو المؤثر ال 
إن أذن له فيها. وقي جواز حضوره الجماعة بدونه قولان كوجوب العيدين عليه ولا 
تلزمه الجمعة إجماعا. 

ومن استأحر عبدا لا إلى معينة ت تبع فيها من استأجره. 


ومن آحرج غلامه إلى غير بلده قصّر إن قصّر فيه هو ٍذ هو تابع له في أوطانه. 
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وإن كان بين اثنين في قرية آحدهما يقصّر فیها والآخر یتم أ العبد» وان 
قسّماا145) خدمته ولو بالسنین تبع انم ولو كان بين مائة يقصّرون الا واحداء ون 
آحرجه ربّه إلى قرية يتجر فيها أو آذن له أن بوطن ویب فقيل: يتبعه في التمام 
والقصرء وقيل: يتم فيما وطته بإذنه. 

ومن أمر رجلا أن يشتري له عبدا تبع مشتريه» والکاتب کالعتق فيما مر. وم 
الولد كالأمة مالم تعتق به» وان عُتقت وقد صلت بعض صلاتها(؟۸)» فقيل: تبعدی 


إن كشف رأسها فيهاء وقيل: تخمره وتبئي. 


العبد تابع لمن له الخيار في مدته إن بيع به فإن قصّر البائع وأتم المشتري أتم 
احتياطا لأنه لو تلف فمن ماله» وقیل: يتبع البائع ولو كان الخيار للمشتري إذ لم يثبت 
البیع بعد. والدبر تابع طدبره. 

وعبد المرتد إن فر منه إلى السلمین فكالحرٌ فیها کعبد الذمّي إذ لا تبع هما فیها. 
وإن كان للذمّي وطن أتمّ عبده فيه إذ لا يخرج منه الا یاذنه أو يحكم ببیعه. 
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الباب ا اس والخيسون 


في صالاة الجمعة وأين جب وعلی س تب 

وقدروي: «أتها واجبة أبداء فمن تركها جحدا ها أو استخفافا بهاء 
وعليه أمير باز أو فاجر فلا جمع الله له شلهء ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له 
ولا زكاة ولا حج له ولا صيام ولا برّ له ولا جهاد. فمن تاب تاب الله عليه». 

وخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه وفيه وفيه» وانظر المطوّلات. 

ولا بحب على صبي وبحنون وعبد ومريض ومسافر عند الأكثر [۳۰۰]» ولا 
على امرأة وحائف ون على ماله» ولا على أعمى إن لم جد قائداء ولا على من في 
طريقه مطر ووخل يبل ثيابه» ولا على من له مريض يخاف فوته» ولا على من له 
قريب أو صهر يخاف موته أو نحوهماء ولا على مقيم محل لا تحب فيه» ولا على بعيد 
المنزل» وقد مر حد البعد. ويأتي قريبا آیضا. 

فمن لزمته لم يج له أن يصلي الظهر قبل فواتها. ویکره البيع بعد الزوال؛ فإذا 
ظهر الإمام وأذن الوذن حرم. ولا تكون الا في بلد أو قرية. ولا تنعقد إلا بأربعين 
رجلاء ولا تصمّ الا وقت الظهر وبالخطبة قبل الصلاة. 


سكسل 
من فرائض الحمعة الوقت والخطبة والندای وهو الأذان عند انتصاب الإمام 
على النبر لها. 
وتأكد فرضها على من جمع منا: البلوغ والعقل والحريّة والذكورية والاقاسته 
فلا عذر لمن تركها وقد جمعها. 
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وٍن حضرها من لا تلزمه سقط عنه فرض الظهر, ولا یکمل عدد من تلزمهم 
إلا بذي عذر لا عن لا تلزمه. 

وروي: رمن تركها ثلاثا تهاوانا بها طبع الله على قلبه». 

وتحب -قيل- في كلّ قرية اجتمع فيها أربعون من أهل الكمال؛ لا يظعنون عنها 
شتاء ولا صيفا إلا لحاجة» وقيل: حتّى يكون معهم فيها وال عليهم؛ وقیل: إنما تحب 
في مصر جامع أو مع إمام عادل وعليه أصحابنا. 

وقيل: علی(۱۸۶) من بلغه نداء رجحل صيت وقت سكون الأصوات والرياح فده 
والقرب بقدر هذا يلزمه حضورهاء وقيل: من آواه البیست. وقيل: على من كان في 
فرسخين فما دون» وقيل: في أربعة أميال» وقيل: في ثلاثة. 

ولا يسافر من لزمته بعد الزوال حتی يصليهاء وحاز قبله؛ وكره لا في حج أو 
غزو أو طلب علم أو نحو ذلك. 

وكان علي يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة, وف الثانية ب إذا جاءك 
المنافقون 4 . وروي أنه صلی الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيدين ب سبح اسم 
ربك الأعلى)» و هل أتاك حديث الغاشية)» وان احتمعا في يوم قرأ بهما. 

وقيل: إن قام الإمام العادل قي بلد ونوى التمام به كانت معه الجمعة إن كان 
مصرا لأنّ فيه إقامة الحدود. 

وقيل: لا مصر إلا أمصار العرب في معنى الجمعة» وهي السبعة الي مصرها عمر 
-رضي الله عنه- وهي مكة والدينة ومسجد الجند من اليمن والشام والكوفة والبصرة 
والبحرين وعمان» وقي كونهما مصرا أو مصرين قولان» والصحيح الأول فهي بصحار 
منهماء وقيل: تلزم فيها وإن مع جائر إذا أقامها على وجهها. 

ولا جمعة في مصر لا سلطان فيه» وقيل: ثابتة ولو عن قام بها من الرعية؛ 
وقيل: لا تقوم إلا بعادل في ممصرء وهو الحمع علیه واختلف في غيره. 
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وقیل: لا تجوز الا بعادل أو شبهه من ظهور أهل العدل على موضع تعلو يدهم 
فيه» ویصلیها بهم واحد من مساندهم» ویکون كالإمام. وقیل: لا تکون الا به ولو 
ظهر العدل وللا في مصر. 

وتلزم في عمان مع الامام وني صُحارء وتصلی في سائر القری أربعا. 

ابن بركة: لا تجوز الا في مصر أو موضع الامام» وان تركها أهل الأمصار 
عوقبوا وسقطت عدالتهم» ولا بأس بتركها على آهل القرى. 

ابن جعفر: هي حقّ مع الأثمّة» وحيث تقام الحدود؛ وي عمان إن أحذ 
الإمامة عن مشورة العلماء وأعلام الدعوة ولم يحدث ما يزيلها عنه. ومُعطّلها معطّل 
للفرض, ولا بأس -قيل- في تركها إن كانت في أيدي الحبابرة. 

ابن المسبح: تحب بصحار ولو مع جائر. 

أبو عبيدة: لا جمعة في أرض الأعاجم. 

ضمام: کل ارض أقیمت .فيه !نود لى فة وثبعت بضحار ماقام 
الإسلام بها ولو مات الامام وهي في الدوف معه. فان مات أو سافر صلوا أربعا بعده. 


سكسل 

سنت [۳۰۱] في المسجد الجامع إلا من عذر. إن عرض للإمام فله -قيل- أن 
یصلیها ني جامع أو في داره لا تُعطّل» وقد آحازوها بصلاته في متصل بالمسجدء ون 
لم يكن منه ولا من رحابه الا إن حال بين اتصال الصفوف حائط أو ساتر أو طريق 
إن لم تتصل به فيُصلَى حلفه؛ وينظر بعضهم لبعض. 

جابر وأبو عبيدة: کل مصر أقيمت فيه الحدود مع العادل ففيه الجمعة؛ 
والأكثر على جوازها حلف جائر إن لم دحل فيها ناقضا غا. 

و کان جابر يصلي حلف الحَجاج, ومنبر البحرين وعمان واحد بصحار. 


- ۱۹. 


فیس: لا نری قول مخالفينا بوجوبها مع الأربعين» ولا نأمر به ولا نعمل» ولا 
نخلع عن الاسلام به قائله. 

وان مرض جاز له أن يأمر من یصلیها بالناس» وإن صلاها بهم بلا إذنه ففي 
فسادها عليهم قولان. 

ون مات وم یدموا غيره وحضرت صلوها أربعاء ولا يقوم الحاكم مقامه. وإن 
عجز عن آمر غيره لرضه فکذلك. 

وما يجيز التخلف عنها حوف العدو وشدّة الجر والبرد والجنازة إن تعينت» 
والاشتغال بطلب القوت؛ وندب بعدها ركعتان» وقد أكدتا وهما سنتان» وقیل: يؤمر 


بهماء وکره ترکهما وفوقهما فضل. 
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الباب السادس راخہسوں 
في صالاة الجبعة وما یششتمل علییرا 


وقد سن ها الغسل والدهن والطیب والانصات والابتکان والشي بالاقدام 
والدنو من الإمام. 

فإذا زالت الشمس صعد النبر وأذن الشالث» فإذا فرغ شرع في الخطية» و 
رخص ق أذانين ها قبل الزوال. 

ابسن بركة: أقل ما تصحّ به في العدد من يقع عليه امه من الرحال لقوله 
تعالى: فاسََوا إلى ذکر الك الآية رسورة الجمعة: 4). 

وتتعقد بأربعة: مؤذن وإمام ورجلین أقلّ الجمع؛ وان حضره(۱۸) رحلان - 
رجى “فيس- أن بحزي لاقامتهما مقام الجماعة الكثيرةء فإذا لم يبق معه لا الساء 
سقطت لأنها لا تتعقد إلا بالمخاطبين بها 

وهي ركعتان یجهر فیهما بالقراءة كما مرّ. ومن الستة اتصال الخطية فيه 
بالأذان والإقامة بها والصلاة بالوقامة. 

ابن بركة: من أدرك الإمام في التشهّد فقد أدرك الجمعة» ويقضي ركعتين» 
ون أدرك ركعة أضاف إليها آعری» وقيل عن علي: إن من أدرك معه التشهّد 
يقضي أربعا وخالفه الصحابة فيهاء ويؤدّن -قيل- الأول إلى أشهد أن محمّدا رسول 
الله ويقطع ثم يبتدئ الثاني من حي على الصلاة إلخ» ثم يبتدئ في(18407) الشالث من 
وله إلى آخخرهء ولا باس بالأوّلين قبل الزوال كما مر لتنبيه الناس. 

أبو المؤثر: إذا أذ قي الثالث اعتبر أن لا يصلي أحد بل يقعد. فإذا بلغ لا إلاه 
لا الله بدأ الإمام الخطبةء ولا يتكلم أحد؛ وآحر ما يقول: إن الله یأر بِالْعَدل 
والاخسان4 إلى تد كرون » ثم ينزل ولا يسلّم؛ والفضل: أن يخطب هو فإن 
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ضعف ولا يحسنها فلا بأس أن يأمر غيره» وان ادن قبل الزوال وعطب الامام بعده 
أجزاه. ولا تحري الخطبة بعد الصلاة لمخالفة الستة. 

بن مسعود: اقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة. 

ولا يخطب أعرج لا يقدر أن يقوم» فان فقد غيره فلا خطبة إلا بقائم» فان لم 
يجدوا من يخطب بهم صلوا أربعا فرادی ولا يُعذرون. 

ويقوم الخطيب ويحمد الله تعالى» ويصلي على النبيء -صلی الله عليه وسلم- 
ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات» ویدعو الله عا فتح له؛ ولا يلغي فيها(145) ولا 
يرفث» وف روايات: ولا يتكلم فيها بش فمن فعل أعادها. وقيل: يجوز الوعظ 
ببیت منه» وت رکه أحسن؛ ولا يتكلم لا بذکر الله وتوحيده» وذكر النبيء -صلی الله 
عليه وسلّم والوصية بتقوى الله تعالى» والموعظة والقراءة» وان تكلّم عا لا ينبغي 
فسدت صلاته وحده» فان كان هو الإمام فسدت على الكل ويرجع يخطب. 

أبو المؤثر: من لا يسمع [۳۰۲] الخطيب لا بأس عليه أن يقرأ في نفسهء 
ويحرّك به لسانه أو يذكر الله أو يسبّحهء ولا يسمعه جليسه. ولا نقض إن سمعه. ولا 
يفعل شيئا حيث يسمع. ولا باس للسامع أن يحتبي: وأحاز له ابن محبوب أن یسلم 
على الناس. والمخطيب يخطب ويرد عليه» وقيل: یسم على باب المسجد لا غير 
وكرهه هاشم وجاز أن یسلم» وقيل: لا برد عليه حتى یفر غ» ولا باس بعقد النكاح 
عندهاء ولا يجوز له أن يقول لأحد: اسكتء وله أن يشير إليه بالإمساك. 

واحتلف فيه هل له أن يسأل الخير ويستجير من الشر إذا مع الذكر من 
الخطيب؟ فقيل: لا بل يسكت حتّى يفرغ ويقوم المؤذن ثم يدعوء وقیل: له أن يذكر 
لله معه ويحمده» ويصلي على البيء -صلى الله عليه وسلم-. 

وقيل: للداحل أن يركع ركعتين ولو عندهاء وقيل: لا بل يجلسء وان بشم 
عندها حرج من المسجد ثم يدحلء ولا نقض عليه. 

إن آوماً إلى حد أو صافحه وله أن ينظر إلى السقف وإلى ورائه. 


سروك 


ابن حبوب: لا باس له أن یقول: افسح یافلان أو استخر أو قدّموا الصفت(۱۹۰) 
وقد أقیمت. لأنه قي آمررها. 

ولا جمعة لمن تكلم ثي غيره» وقيل: لا يُضاعف أجره» وقيل: فاسدة ويبدلهاء 
ولا يفسدها عبثه بثيابه» ولا وضوء من تکلم وإن روى فيها رواية قال: فلا نعرف فيه 
شيعا إلا ما قيل إن سعيدا يروي فيها قول آبي بكر -رضي الله عنه: «ولتکم 
ولست بخير منكم). 

أبو عبد الله: من قال: تقدم أو تاخر فلا عليه» وان قاله ثم صلى وم يخرج نم 
یدخل أعادهاء وی وضوئه قولان. والضحك كالكلام؛ والقنوت في الجمعة ورفع 
الإمام يديه فيها بدعة. أبو المؤثر: یکره للداعي» وزخص يوم عرفة. وقد رأى عمارة 
بشيرا يرفعهما على المنبر. 


سكسل 

إذا حطب الإمام فأحدث فأمر غيره أن يصلّي بالقوم حاز إن أدرك الخطبة 
وقي جواز تحيّة المسجد عندها -كما مر- قولان مالم يُحرم الامام وقيل: الصلاة 
عندها مكروهة, وله أن يخرج وی ركع خارجا ثم يدعل. 

ابن المسبح: استماعه أفضل من خروجه لر كوع» وان حطب وعاقهم عن 
الصلاة شاغل أعادوها ولو مؤخخرة. وقيل: أوّل من أحدث القعود فيها عفمان حين 
کب وقيل: معاوية. وقيل: له أن يقول إذا قام: السلام عليكم ورحمة الله 

أبو أيوب: لا يتكلم إذا مضى للخطبة؛ و قیل(0۹۱): طقن هو الله أَحَذَي اش 
تقوم مقامها في الجمعة والأعياد. 

وقيل: كل حطبة فمفتاحها التحميد الا خطبة العيدين فانها تفتتح بالتكبير. 
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وقيل: أقلّ ما تصح به الجمعة والعيد وينعقد به النكاح: الحمد لله رب العالین» 
والعاقبة للمتقين» ولا عدوان لا على الظالمين» الله صل وسم على سيّدنا محمد 
حاتم النبيئين وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالین. 

وندب له أن يتوكا على عصى أو قوس أو سیف(۱۹۲) تیا به صلّى الله عليه 
73 

ويُخطب للجمعة والأعياد قائما؛ وفي الجنازة وعرفة وموضع التذكير مُخيّر أو 
حطبة النحر أُوْجَرُ ولا بأس بإطالتها يوم الفطر بلا إملال وقلق. 

وخطبة الأعياد سنة» وقيل: فريضة. 

وإن حطب غير الثقة أجزأء والأحسن أن لا يلي الأمور لا من يوثق به. 

ومن فقه الرجل -قيل- طول صلاته وقصر حطبته. 

وجاز -قيل- أن يخطب غير الإمام للجمعة؛ ولا يصلي معهم ولا يخطب الأعياد 
لا من حضر الصلاة» وأفضلها من الطلوع إلى ربع النهار وتحزي إلى نصفه لا بعده» 
وان وقعت في الربع الأوّل وأطال في الخطبة إلى الزوال فلا بأس» وكره ذلك للخطيب 
والإيجاز فيها (۳۰۳] أفضل. 

وكُره لذکر في کل بجلس أن يطيل الا إن كان يعلّمهم الدين؛ وكان جابر 
يقول: الليل له حديث وكذا النهار» فحدیت الليل الدعاء والرغية والموعظة 
والتخویف» وحديث النهار الفقه في الدين» وذكرٌ ما وقعت فيه الأمّة من الاختلاف 
والضلالة والفتنة» وبيان احق وشرح الاسلام. 

ويستقبل کل من شهد الخطبة» ولا يستدبر ال الإمام ويستقبل الناس» وعليهم 
الإنصات ولو لا یسمعون. 

وجازت خطبة العيد وإن من عبد إن أذن له ولا أعادواء ولا يخطب إلا واحد 
ولا نقض بأكثر. 

وان أحدث في حطبة العيد مها ولو محدثاء ويرسل يديه ولا يشر بهما في دعائه 


فيهاء ولا يرفعهماء ويقدّم عناه في صعود المنبر» وله أن عسك بعود منه عندهاء وإذا 
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قرأ سجدة سجد على المنبرء ولا یت کها ولا ينزل إليها إن أمكنه؛ وإلاً احتير له أن 
يتزل» وکره تركها بلا فساد. 

والخطبة شرط تي الجمعة لا بدل من الركعتين وإلاً لكان على من لم يدركها 
آربع» ولو كانت صلاة ما جاز لخطيب أو غيره الادبار فيها ولا الالتفات» وقال بذلك 


بعض قومنا وابن السبح مت 


صل 

لا جمعة لامام إن سافر عن وطنه ولا عليه» فان كان مكّة فليس له ولا عليه 
عنی إذا رحع إليها من عرفات لأنه مسافر بهاء وان دخلها لزيارة البييت ورحع لمنى 
فمقیم بهاء وكذا آهلها عند رحوعهم من عرفات إلى منی مسافرون فان دخلوها 
ورحعوا منها إلى منى فهم مقیمون. 

ولرمت العدل إذا دحل مصرا وان لم يقم فيه لاحتماع الامام والصر فيه وهو 
أولى بالإمامة» ولا تبطل بسفره» وقیل: لا وهو كغيره في السفر. 

ویقول من لزمته: اصلي ابلمعة ر کعتین بصلاة الامام لا صلاة الظهر. 

ومن آد رکه ولم يحسن الدخول حتی سلّم صلی أربعاء وله أن یامر مسافرا أن 
یصلیها بالناس» وقد فعله آبو علي. وقال آبو سعيد: لا جعة عليه فإذا صلاها بأمر 
الإمام جازت وه و کذا العبد بإذن» وفیه حلاف. 

وليس في الممصر الا جمعة واحدة في المسجد الأكبر إلا إن بعد عن مقام الإهامء 
فقيل: تكون معه في مقامه وقي الأكبر أيضا. 

ومن تخلف عنها لعذر فصلّوا الظهر فان قبل الامام أعادوا وإلاّ مّت. 

وقيل: لا جوز جماعة يوم الدمعة حيث تلزم» وقيل: كرهت بلا فساد. ومن 
صلآه أربعا حيث تلزم ثم حضرها فصلاها فصلاته هي الأولى والجمعة نافلة له 
وقيل: الأولى فاسدة ولزمته الجمعة» ويبدها من فسدت عليه أربعا ولو في الوقت وإذا 


د ۱۹۹ - 


افسحها الامام ثم نفر الناس عنه بعد دخوله فيها مها ركعتين» وقیل: إن لم يبق معه 


من تتم بهم صلاها آربعاء و کذا إن نفروا عنه قبل الاحرام. 


نسكسل 

اختلف اصحابنا في متکلم عند الخطبة» فبعض آفسد صلاته كما مر؛ ويؤمر أن 
يخرج من باب ويدحل من آخر لما روي: رمن لغى فلا جمعة لهم وبعض أمّها إذا 
تكلّم بالذکر كما مر إذ ليس بلاغ وصة لغو کاسْکت» وقيل: لا يطل الفرض 
ولكن ينقص الأحر. 

وقيل: من عناه في ثوبه أو بدنه ما حیف منه أن يفسد عليه فسأل حاضر الجمعة 
م یضرهما ذلك» إذ هو من أمر الصلاة» ولا يفتيه هناك الا عاء إن كان من غيرهاء 
وان أجابه بكلام حرجا ثم دحلا وان قرأ كتابا ابتدأه بغير الذكر فسد عليه إن آجهر 
لا إن أسر في نفسه. 

وروي -قيل-: إِنّ حقّ الجمعة الصمت. وترك النطق وان بالذكر والتوحيد 
والتصلية الا في النفس» وجاز -قيل- رد السلام كما مر وتشميت العاطس» واختير 
ت رکه الا بالإعاء. 

وجاز الروح من حَرٌ راو ح» وتکره المبايعة عند الزوال وإن لم يناد» وقيل: البيع 
فيه منتقض» وجاز لمن لا تلزمه, وقيل: النهي فيه للأدب» وبعض شلد فيه وم يجزه. 
وق فساد جمعة من شرب عند المخطبة حلاف إن لم یضطن ونهي عن احتباء بثوب أو 


نجوه عندهاء و جاز بيد وقد وه 


- ۱۹۷ - 


5 لباب السابع وامسون 


في صالاة العیرین 

وقد أمر صلی الله عليه وسلّم بهاء وحرّض عليها حتى أمر بخروج النساء إليهاء 
ولو لا الإجماع على سنيتها لكان التأكيد عليها موجبا لفرضيتها 

وهي واجبة في الأمصار والقری والجماعة» ولو احتمع قوم منهم على تركها 
لأنموا به» ويجزي قيام بعضهم كما مر. ولا يُتولّى من دان به» وهو أقل ما يصنع به. 

ومن لم يذهب إليها وصلی ركعتين أو أربعا فحسن. 

ولا بصلي من حجّ عيد الأضحى وان م يحجّ مكي صلاه في المسجد. 

ومن م يخرج إليها مع الإمام صلى بعده ركعتين بلا تكبير» وجاز به؛ ولا 
يتخلف عنها لا من عذرء ولابد من خطية بعدهاء ولابأس بالتتفل قبلها وبعدهاء 
وقيل: قبلها لا بعدهاء وقيل: لا ولاء وعندنا يصلي قبلها ولا یمنع بعدها. 

إن احتمع عيد وجمعة حيث تحب أدیت صلاته على من لزمته وعلى غيره 
بالسنةء وصلاتها ثابتة على من لزمه حضور أداء الفرض» ولا ينحط أحدهما بالآخر 
إلا بعذی أجاز تخلّفا وان لم يتفق حضوره لاب کها كانت أولى لفرضيتها. 


صل 
من سننه الخسل والسواك والطيب واللباس الحسن» ویکره الكلام فيه الا بالذكر 
أو آمر الصلاة. 
ومن عجز عن وصول ابلماعة أو الجمعة أو العيد إلا ععين له أو أحير ولا 
تضره أحرته ولا عياله لم يُعذَر إن تخلف وإن عجز الا معين إن طلبه فقولان. 


- ۱۹۸ - 


وإن كان في بلد عادل أو واليه أو إمام جناعة العادل #الضلوة مس ول مح القك. 
وان ظهر عليه الجائر وتولآها من م يُجمع على جوازها خلفه فالخيار» وقد سن 
الخروج إليها إلى الحبابين» وأمر به هل الأمصار الا أ ما ومي فیهاافضل من الساجد 
إلا من عذر کمطر أو ريح أو حوف ففيهاء وان شغل عنها إلى الزوال فلا تصلی 
مد E‏ نه مد لخديل a ES‏ سو AS‏ ده 
وقيل: یبرز إليه متى جاء(۱۹۳) خبره ولو بالعشي» والمختار الأول وقيل: ما لم يصلّوا 
العصر؛ ودب قبل تأخير الفطر وتعجيل الأضحىء وال کل فيه بعدها وني الفطر قبلهاء 
فان كان بليلته غيم ثم صح نهاراء فإن بنصفه الأول أفطروا أو صلوا وأفطروا بالأخير» 
واحتروا الصلاة إلى الغدء وقيل: یصلونها مالم يصلّوا العصرء وقيل: ولو صلّوهء 
وقيل: يخرجون ولو في الیل وقيل: لا بعد الزوال وتوحَر لغدء وقيل: مالم تغب 
الشمسء وقيل: إذا صح بعد الزوال وفات وقته لم تلزمه صلاته كالجمعة إذا فات 
وقتهاء وكذا عند النحر. 

ولا جب فيها أذان ولا إقامة كالاستسقاء ونحوه. 

و کل صلاة لا يؤذّن لها ولا يُقام يُنادى لها للجماعة. 

وان ل يُصب آهل بلد أن يصلوها في قريتهم بعذر لم يلزمهم أن يخرجوا ها إلى 
آحری فان قدروا في موضعهم صلوها فيه ولاً وقام بها غيرهم من القرى أجزا عنهم. 


تؤمر -قيل- النساء باروج إليها ولو أبكاراء وهل لزوما أو ندبا؟ قولان. 

ولا حروج على حائض وتفساء ولا على عارفة من زوجها كراهته أو حرمه 
عليهاء وتستأذنه فیه» والبكر أباهاء لا مها ولا أخاها ولا وليها إن لم يكن ها أب؛ 
وكره له وللزوج المنع» وإن لم يؤذن هما وخرجتا لم تأنما. 


- ۱۹۹ - 


وان تر كته امرأة حياء لا ديانة حتی ماتت فلا تترك ولايتهاء ولا یلزمها الذهاب 
إلى عرفات» ولا بأس إن حرحت. 

ووي عصلیها ادا متة الفطر أو الأضحى امتثالا للأمر طاعة لله ولرسوله 
ركعتين» و کذا و کذا تكبيرة. 

وب وق الإمام واحدا إلا لمانع» فيصلي كل قوم ناحية لا إمام بعد إمام في 
حل. وجاز -قيل- قي غير المسجد. 

وإن أحدث قدّم متمّا بهم» وان قرأ السجدة فيها سجدء وان أقاموا لما جه له 
أو نسيانا أو أذنوا تمت شم. 

ومن صلاها بقوم فلا يعدها بآخرين» وإن لم حضره إلا نساء أو عبيد أو صبيان 
[۳۰۵] صلآها بهم وخطبء وتصلی جماعة بثلاثة رحال» وقيل: بخمسة: وقيل: 
بسبعة» وقيل: بعشرة» وقيل: ولو صلاها اثنان أو رجحل وامرأة ما أحطا. 

وان حضرت وليس مع النساء رجل يصلي بهن ‏ يتأكد عليهنٌ لزومهاء وان 
صلین جاز وحسن؛ ‏ وکذا الجنائز والقيام» ويتوسّطهنّ إمامهنٌ كما من ويخطب هت 
وكذا العبيد حيث لا حر معهم لا یدعوها إذا قدروا. 

وقيل: حضور العيد على السافر أوكد من الجماعة(154)؛ وإن سافر ثلاثة 
وفيهم من يحسنها صلاها بهم. 


سكسل 
من أدرك من العيد ركعة كبر إذا سلّم الإمام التكبير الفائت له سرا شم يقرأ 
الفاتحة والسورة» ويتمّ ما بقي له وإن ۸ يحسنه وقام وصلی ركعة فلا عليه. 
الوضّاح: لا بدل عليه فيما فاته كالجنازة. ومن ۸ يسمعه ولم يدر كم یکر 
الإمام کبر ال کش وقيل: ما شاء سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولا 
عليه إن لم يسمع تکبیری فان سمعه كبّر مثله. 


وقیل: من كان طرفا أو آحر صف أو آصمٌ ولا یسمعه وجه ووقف حتی یری 
الناس قد ركعواء نم يحرم وي ركع معهم كما مر فإذا سحدول(۱۹۵) للركعة الثانية قرأ 
الفاتحة ووقف قدر ما يقرأ السورة» ثم يكر خمساء فإذا رآهم ركعوا ركع معهم فإذا 
استوعع مته كبر ثلاثاء فإذا سلم ورآهم قاموا قام وبدل ما فاته؛ يبدأ بالتكبير ثم يقرأ 
الفاتحة والسورق ثم يقعد. 

أبو علي: من لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبّرها وكبّر ما سمع؛ أو نسي 
فلم يكبّرهاء فقيل: لا نقض عليه» وقيل: يكبّر الأصمّ ثلاث عشرة» ومن صلى خلفه 
فلم يكبّر تمّت صلاته» ويعيدها من فسدت عليه كصلاة الإمام ولو بعد أيام» وان ۸ 
يحسنها رخص له أن يعيدها بلا تكبير. 

ومن ذهب عليه بعضه أعادها كما صلی الإمام إن عرفها وإلاً كبّر له رحل 
وتبعه» وقيل: يبدل كما عرف من سنة بلده إن عرفها والاً صلى بوجه منها إن عرفه» 
ولا صلی کالنفل. 

ومن سبقه ببعض التکبیر فلم يقم بعد تسلیمه ليقضي ما سبقه(۱۹۹) به 
أعادهاء وقیل: لا مطلقاء وقیل: إن حهل أو نسي حتی يرك ثلانا. 

وحاز في تکبیرها آربعة آوحه من سبع إلى ثلاث عشرة كما مر فمن کبرها 
كبر بعد الاحرام مسا ثم قرأ و ركع» ك ت كفا درق ا کے ا اید 
ي ركع بتكبير أقصرء فإذا رفع منه ب"سمعٌ الله لمن حمده' ' كبر ثلاثاء ثم خر ساجدا. 

ابن المسبح: إن شاء كبّر بعد الإحرام ستا وبعد القراءة في الثانية سبعاء وان 
كبّر في الأولى ثمانيا وقي الثانية مسا جازء وان کر إحدى عشرة ير ق الأول ممما 
وق الثانية خمساء وان كبّر تسعا كبّر في الأولى أربعا وقي الثانية خمساء وان شاء كبر 
في الأولى ستا وني الثانية ثلاثا وهو الأصح» وان كبّر سبعا كبر في الأولى أربعا وني 
الثانية ثلاثاء وزاد أبو مالك حامسا وهو سبع عشرة يكبّر في الأول سبعا وقي الأحرى 
سبعا أيضا وثلاثا بعد الرفع في الثانية. 


- ۲۰۱- 


أكثر ما يقرا في الأولى سبح اسم رَبك الأَعْلَى4, وق الأخيرة طوَالشّمْسِ 
وضحاها» ويخرج إليها وان بر کوب لنحو سلطان إن كان أعرّ له من طريق ويرجع 
من أخرى اقتداء به صلی الله عليه وسلم. 

ومن حاف على نفسه أو منزله إن حرج جاز له التخلّف كما مر 
وندب کون اللباس فيه أبيض فاخرا تعظيما وشكرا لا فخرا وریاء والتكبير إلى 
وصول المصلىء وهو جائز كل وقت» وفیه الفضل وهو القول أيام التشریق ولیس 
بلازم ‏ الكل وهو فیها من الظهر یوم النحر إلى العصر من الشالث إدبار الصلوات 
وهو الأكثرء وقیل: من الفحر من أوّل أيام التشریق إلى عصر آحرهاء وقیل: من 
فجر يوم عرفة ویقطع ظهر یوم النحرء ولا يجب -قيل- على مصل وحده 
وقیل: يحب و کذا الخلف في النساء إن لم يكن في جماعة» وق السافر وأدبار النوافل 
ويكبره من سبقه الامام بعد استدراكه؛ و کر ناسيه [۳۰۹] متى ذكره ولا فلا عليه. 
وقيل: إن ذكر قبل خروجه من السحد وقيل: قبل قيامه من بجلسه وقبل أن" يتكلم 


و یسجد للوهم قبله أو بعده. 


- ۲۰۲ - 


الباب الثامن وا خبسون 
في قيام رمضان 

وقد سر بعد العشاء ويُصلَّى جماعة وهو الأفضل. وحاز لمن خلف الإمام أن 
يتم معه أو وحده» ولمن صلی بهم العتمة وأوتر بهم على إثرها أن ينصرفء ويقيم 
القوم من بعده: 

ابن علي: من صلی بهم الفرض ثُمّ قام إليه بلا توحیه کفاه الأوّل. 

أبو عبد الله: يوه إذا ابتدأ النافلة» ثم كلما صلّى ركعتين وسلم قام وأحرم 
بدونه واستعاذ إماما أو فذا. 

وقيل: ندب فيه قراءة عشر آيات في کل ركعة وأقلها مس وقد قرأ بععض 
ثلاثين» والربيع مسین. 

وإن سهى فيه فقعد على ركعة ول ينتبه قام من خلفه وام آحری» وكان بعض 
یصلیه في رحب أيضا. 

ویقال: من أمّ بالناس في رمضان فل يأخذهم بالیسیر فإن أحسن القراءة رتل 
وختم واحدة وفوقه حتمة ونصف وإن أسرع فختمتين. 


وكره له أن يقوم وهم جلوس فیه وإن جف حلقه فأسلاه بجرعة ماء وجه دون 


من خلفه. 
ومن شق عليه القيام قام معه حتی يقرأ الفاتحة نم يجلسء فإذا آراد أن 
ال رکو ع(۱۹۷) قام وركع معه. 


ولابأس على من خلفه إن حال بینهما حائط أو دار أو نحوهما إذا سععه. 
أبو سعید: لكل ترويحة توحیه واستعاذة» وحاز فیها شرب واستراحة. وصلاة 


النساء في بیوتهن أفضل من الجماعة في السحد. 


۲۰۳ 


ويبدله -قیل- من تركه؛ وقیل: لاء ولا تارك ولایته وان حسسی(۱۹۸) حاله؛ 
ویر که الروافض والشيعة مخالفة لعمر -رضي الله عنه-. 

ويبدل ولو نهارا عند من یری بدله. وحاز قبل الوتر وبعده. ولا یلزم مسافراء 
ولا يؤتر جماعة إلا عند القيام وان في سفر. ومن آوتر جماعة في حضر في غير رمضان 
اختير له بدله» ولا حالف ولا ترك ولايته. 

وان أوتر النساء جماعة فيه بواحدة مع القیام» فبعض اختار أن يبدلنه بدونهاء ولا 
ترك إن تركنه بعد الإفتاء به. وقيل: إذا صلاه الإمام وقام للوتر وجاء من لم يصلّه معه 
فله أن يؤتر معه نم يقيم وحده إن شاء وقد تعتم. وتدب آن تكرت الراويح وترا؛ وقد 
عرفت ألا سا وهي الآن ثلاث وحازت سبعا أو تسعا. 

ولسافر تر که والصيامٌ أن ييدهما إذا رجع؛ وهو في الجماعة أفضلء وقد ترك 
الفضل تا رکه حاضرا. ۱ 

ولا جوز لأحد أن يؤتر في مسجد خلف قوم یقیمون. 

قال الفضل: من أتاه والناس فيه أو في الفجر فله أن يتعتم أو يوتر خلفهم ولا 
عليه أن يصلي غير صلاتهم؛ وله أن يتنفل خلفهم وهم يوترون. 

وقيل: آخر الليل أفضل من أوّله. أبو عبد الله: إن تكلم بعد السلام فيه لزمه 
أن يوجّه لا من خلفه إن تکلموا. 

أبو سعيد: من تطوّع ليالي العشر جماعة أوتروا فرادى بعد. ومن فاته الإمام فيه 
بالركعة الأولى قضاها إذا سلم ولحقه» ولا يؤخّرها حتى يسلّم من الشفع الآخجر. ومن 
يسلّم فيه ويلتفت إلى الصبح فان أدبر جمیع وجهه ابتدا التوحیه والاً فلا إن كان 
يحرفه. ویستحب -قيل- لمن يقيم وحده أن يجهر. ومن قام آخر اليل صلّى ركعتين 
وآحزتاه فيه ودحل في قوله تعال: وَالذِينَ ییون رهم46 الآية رسورة الفرقان: 4. 


کا ا ت 


الباب التاسم والبسون 


: صالاة ا لخسوف واللسوف وال یات 

وقد سنت جماعة في حسوف القمر بإطالة القيام والقراءة جهراء وندب فيه 
الرغبة في الدعاء وسن أيضاء وی الكسوف فرادى» وقيل: بالعكس. 

أبو زيّاد: قيل له: أصيب القمر» فقال: يعافيه الله ولم يقم من نومه. 

جابر: كسفت الشمس فقعد ودعى حتى انجلت» وكانوا لا يجتمعون [۳۰۷] 
فد اديت و وس وجل سل ررق اا سال مه ویو ات 
عنده ركعتين بلا أذان وبلا إقامة(15١))‏ وقي الخطبة خلاف. 

وقيل: قرأ ابن عبّاس في الأولى من الخسوف سورة البقرة وفي الثانية آل عمران. 

وإن كسفت وقتا لا يُصلّى فیه» فقيل: يدعون» وقيل: يصلّون مالم يطلع حاحب 
منها وبعد العصر مالم تتهيّا للغروب» وقيل: کل وقت إلآ في الثلائةء وفيها عند الزلزلة 
وانقضاض الكواكب وشدّة الرعد والبرق والريح والظلمة والضباب خلاف» 
فقيل: یصلی عندهاء وقيل: يُدعى. 
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الباب الستون 


فى صالاة الاس‌تستاء 

وهي سنة أيضا؛ وقد رُوي أنه صلی الله عليه وسلم حرج بالناس إلى الصلّی 
فدعى قائماء شم توجّه إلى القبلة وحوّل رداءه فسُقواء ونه حرج إليها متخشّعا 
وصلاها ركعتين كالعيدين» وجهر فيهما؛ فصن أراده برز عن معه إلى ابلبان في 
الضحى وقلب رداءه وصلآهما أو أربعا وحمد الله عا فح له واستغفر وسال الله 
من فضله» وأن يسقيه ويدعو باجتهاد» ول یزد عمر فیه(۲۰۰) على استغفار لقوله 
تعالى: اسَغفرّوا ركم»4 الآية رسورة هود: ؟ه)» فقيل له: إنك لم تستسق» 
فقال: استسقيت عحادیج السماءء وهي بحوم تزعم العرب آنها تمطرء فجعل الاستغفار 
محاديج. 

ویروی: «ما مُطر قوم الا برجمة, وما فحطوا لا بسخط». فينبغي للامام 
ومن معه إذا آرادوا أن يخرجوا إليه أن يتخلصوا من المظالم» ویفزعوا إلى التوبة 
والاستغفار» وأن يصوموا ثلاثة قبله» ويخرجوا في الرابع صائمين لا روي أن دعوة 
الصائم لا ترد وأن یتصقوا من الحلال ويستسقي بالصلحاء والشيوخ والصبيان 
والضعفاء والمساكين» وقي إخراج البهائم إليه حلاف. وكره حروج الكفار له وأن 
يخطب بعد الصلاة» ويدعوا .عا فتح له. 
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الباب احادي والستون 


۴ صالاة الور وسنة الفهر 

روى أبو سعيد: إن ركعي الفجر خير من الدنیا وما فيهاء وآنه قرأ في الأولى 
الفاتحة والكافرون» وفي الشانية الفاتحة وسورة الإخلاص ثلاثا؛ ووقتهما إذا طلع» 
وقيل: النصف الأخير من الليل إلى الفجر وأحزتاه مالم ينم قبل طلوعه» فإن نام 
أعادهما لا إن نام بعد ولو لم يصلّ الصبح» وقيل: يعيدهما إن اضطحع ولو بعده أو 
جامّع» لاإن أحدث بغير نوم أو جماع. 

ولا نفل بينهما وبين الفرض» وجوّزه أبو الحواري قبل طلوعه مالم ينم أو يوتر 
هما 

ومن تنفل في الأخير من الليل ونواه عن ركعي الفجر احزاه وقيل: لا إلا 
بعده» والمختار أن يتنقل قبله وترکما بعده ويُتبعا بالفرض. 

ومن حاف فوته في الجماعة أخّرهما إلى الطلوع» وقيل: إن رحی إدراك ركعة 
معها ركعهما أوّلا ثم دحل معهم وان أقيمت ول يركعهما الامام فله أن يركعهما 
وينتظروه وأن یوخرهما إلى الطلوع ويصلي بهم الفرض. 

وکُره الكلام بينهما بغير أمر الصلاة. ولا تُركعان والإمام فيه إلا في طرف 
مسجد واسع لما روي: «إذا أقيمت فلا صلاة الا الکتوبة». وفي رواية: «الا 
ركعتي الفجر». وقیل: من فانتاه في وقنهما آبدغما ولو بعد العصرء ولا بأس بعد 
الفجر من يومهماء فمن نسيهما أو نام عنهما بدأ بهما ثم بالفرض» وقيل: مخير وقد 
مر والمختار التزتيب إن أمن الفوت. 

ابن علي: من معه قوم یصلون القيام حتی تحضر صلاة الفجر ثم يصلّون الغداة 
فلا يركعون غير ما صلّوا جماعة» وقيل: من ركع شيئا في الليل وطلع الأبيض فاشتغاله 
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بالفرض أولى. ومن تكلم بینهما بدنيوي لا ینقض الوضوء قصر ولا نقض عليه ولا 
اعادة. 


فصل 

الوتر -قيل- ثلاث بإحرام واحد وتسلیم» وقيل: واحدة والثلاث أفضل» وقيل: 
بتسليمين» وقيل: بتخيير» وقيل: ركعة بعد ركعتين. ابن محبوب: المسافر مخيّر بين 
الواحدة والثلاث؛ ويؤثر أبو عبيدة ني سفره بواحدة. الربيع: من [۳۰۸] جمع بين 
العشاءين وقت المغرب أوتر بواحدة وأحازه هاشم بها مطلقاء قال: ولا نيرك -قيل- 
ولاية تاركه؛ وق الكفارة بت که قولان. 

أبو عبد الله: من تركه والختان ولم يدن بهما استتيب» فإن فعل ولا سل ولا 
يُصلَّى جماعة إل في رمضان مع القيام» وإن صلآه قوم بها في غيره فلا بدل عليهم إن 
لم يريدوا حلاف السنة وتخطئة السلمین» وفي قاصد خلافهم فيه الوقف عن ولايقه. 
وقيل: من صلی النفل ليلة الدمعة أو الفطر أو ليالي العشر ورحب» والوتر جماعة ظنا 
حواز ذلك لا يلزمه بدله لا إن قصدوا حلاف الستة. 

هیس: لا أعلم أحدا متا أحازه في سفر بها غير أن حاجبا وابن نافع» فعلاه 
بطریق مکة, ومن نواه ثلاثا فلا يحوّله لواحدة» وحاز عكسه وذلك قبل الاحرام 
ووقته ما بين العتمة والفجر كما مر في الحضرء وحاز جمعه في السفر مع العشاءین 
ولو وقت الغرب. ولا ترك إلى طلوعه لا بنوم أو نسیان. 

وهل يلزم من تعمّده البدل والکفارة أو البدل فقط؟ قولان. وکذا إن تركه 
جهلاء ويأثم اتفاقا. 

وقيل: هو فرض على النبيء -صلى الله عليه وسلّم- وستة على أمته. وروی ابن 
محبوب أن جسابرا أوتر بركعة قرأ فيها الفاتحة وظمُدْهَامََان) رسورة الرهن: 4 نم 
أحبى ليلته في بيته إلى الصبح. 
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وروي أن آبا بكر يوتر أوّل الليل وعمر آحره فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله 
عليه وشل فقال: «أبو بكر أخذ بالحزم وعمر أخذ بالعزم». وقي رواية: «أبو بكر 
جلّد كيس وعمر قوي معان»» وضرب هما مثلا. 

الربيع: من قدر على قيام الليل فالأفضل له أن يوتر آخخره. ومن حاف أن لا 


يقوم أوتر أوله. 


ا 


الباب الثاني رالستین 
في سنّة الضعی والنوافل والزگر 


ووقتها مذ ترتفع الشمس قدر رمح إلى نصف النهار وأفضلها إذا رمضت 
الفصال. وأقلها ركعتان» ولا غاية لأكثرها. وکان ابن عباس یصلیهما یوما ویدعهما 
عشراء وأبو عبيدة یصلیهما ویدعهما زمانا. 

وأفضلها -قیل- إذا صارت الشمس من الشرق بقدر ما تکون من الفرب 
وقت العص وقیل: آفضل أوقات الصلاة حين يشت نشاط العبد وإقباله إليها. 

وقي فضلها أحاديث تطلب 1 محلها. 

وقیل: آفضل عبادات البدن الصلاة وتطوعها آفضل التطوّع لما روي: «استقیموا 
واعملوا فان خير آعمالکم الصلاق». ولا يواظب علیها وعلی الوضوء الا مومن. 
وقیل: آفضلها يعد الفروضة قیام الليل و آخره أفضل. 

وروي: «ما تقرب لي عبدي بشيء أحب إِليّ ما افتزضته عليه ولا یزال 
عبدي یتقرّب ای بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي عشي بها؛ إن سألني 
آعطیته, وإن استعاذني أعذته». 

وأفضل تطوّع النهار ما كان في البيت» وقیل: إِنّ الصالحين يَجُزون الليل ثلاثاء 
فالأوّل لأداء الفرائض والذكر وما يحتاجون إليه» والأوسط للنوم, والاعیر للذكر 
الاد 

ولا بدل -قيل- على متنفل بثوب به نجس ولم يعلم به ثم علم. 

وان حج نافلة وفسدت عليه آعادها. 

وقیل: ما كره عالم الجهر بالتكبير والقراعة في النفل ليلا إن آمن فتنة» فان خافها 
فالسر أفضل. وقيل: تضاعف أعمال العلانية على آعمال السر سبعين ضعفا إن ريد 


- ع١.‎ 


بها تذکرة القافلن: ولحیاء (۴۰۱) طاعة رب العالين» فإ عيبي السنة کممیت 
١ ٩7‏ ] البدعة؛ فالنوافل بعد الفرائض تهدم الذنوب. ولا تقبل نافلة بتضييع فريضة» 
ولا يتطوّع بکثیر لا یقطع بينه بتسلیم. ومن دحل في صوم نفل أو صلاة ثم آفطر أو 
قطعها كره له ذلك وق البدل قولان. 

والنفل بعد أذان العصرء وقبل الفرض كرهه بعض وأمر به بعض» وأوجبه بعض 
لا ولاء وبعض قال: يفعله العباد ويدعه العلماء» وبعض أحازه(۲۰۲) بعد الغروب» 
وقبل ا مغرب وبعض كرهه. 

وقي التطوّع بالفاتحة وحدها حلاف بعض أجازه بها وبالتسبيح بلا قراءة» 
وبعض منعه لا بسورة معها أو ما تیسر. 

وكان -قيل- موسى يقرأ في النفل بالفاتحة وحدها. ولا بدل على من فسد 
علیه» ولا يُجهر به بحنب مصلّ فرضا. 

أبو سعيد: من قام لفرض فسهى فأحرم على نافلة وصلی ركعتين ثم ذكر أنه 
في فريضة فامّها على نيتهاء فقيل: إذا صلی حدًا على النافلة فسدت صلاته» وقيل: 
إذا صلّى الأكثرء وقيل: إن ذكر في آحر حدّ قبل أن يتمّه فرد نواه للفريضة تمّت له 
وكذا إن آحرم بصلاة(١7)‏ ومضى فيها ظانا أنه في العصرء ثم ذكر في آخرها الظهر 
فعاد إليه فالخلاف السابق. 

وان وجّه بفرض وأحرم بنفل ثم ذكر فرجع إلى الفرض فسدت عليه؛ وان ۸ 
يدر عاذا أحرم أعادها إن وسع الوقت» وان فات فقد صلی الا إن تيقن أنه أتى بها 
على غير و جهها. 

وان نوی بوضوئه آداء فرض ثم شلك بعد ما صلّى أجزته نيته عندهء ولو نوی 
قبله أجزاه أيضا مالم یرجم عنه إذا قام إليها وقد حضر الوقت. 

ودب التنقل للمتقل بعد الفرض عن عله. أبو الوثر: من عليه بدل فلا يتنقل 
حتى يقضي ما عليه. 


تم الجزء الرابع 
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هوامش الجزء الرابع 


(5) - ب: اللانکة. 


(۱۰) - ب: جاز. 
(۱۱) - ب: بى مشطوب علیها. 
(۱۲) - أ (هامش): وهو قبلة أهل مكّة وهي قبلة أهل الحرم صح. 
(۱۳) --ب: الجني. 

(۱۶) - ا (هامش): آلفا صح. 
(۱۵) - ب: یطوف. 

(۱5) - ب: به. 

(۱۷) - ب: صحته. 

(۱۸) - أ رهامش): اسم. 

(۱۹) - أ (هامش) و ب: + فیه. 
(۲۰) - ب: آو. 


(۲۱) - أرهامش): وان. 


(۲۲) - ب: - الشجر. 
(۲۳) - ب: سزه. 
(۲۶)- ب: - ال. 


اڪ وڪ 


(۲۵) - ب: - به. 

(۲) - ب: > من. 

(۲۷) - ب: من زعفران. 

(۲۸) - ب: إذاء 

(۲4) - ب: - وصلی. 

(۳۰) - ب: - من» وهو الأصوب. 
(۳۱) - أ (هامش) و ب: لم. 
(۳۲) - ب: وان كانا عند رجلين تفرّد کل منهما بواحد. 
(۳۳) - ب: بواحد. 

(۳) - ب: مدبوغه. 

(۳۵) - ب: + ان فات. 

(۳۰) - ب: قبله. 

(۳۷) - أ (هامش): صلوات آخر. 
(۳۸) - ب: لا يعيد احاضرة إذا.... وفي أ احاضرة (مشطوب علیها). 
زوم - ب: - آنه. 

(«ع) - ب: ولو في... 

(41) -] (هامش): أوّلا. 

؟4) - ب: الدواب والصبیان. 
(۶۳) - ب: - له. 

(44) - ب: - أن تقول. 

ره ع) - ب: یقال. 

(45) - ب: الاستفتاح. 

(۶۷) - ب: وقیل: ولا یعاوده. 
(4۸) - ب: الوضوح. 

(49) - ب: آو. 

(۵۰) - ب: ذکره. 

(9ه) - ب: التحیات. 
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(۵۲) - أ (هامش): قیل. 


(۵۳) - ب 


)9٤(‏ - ب 


0 إلا 


: ترديد. 


(88) - أ (هامش) و ب: + نقض. 


(5ه) - ب: - فلا بأس. 

(۵۷) - ب: + السنّة. 

(۵۸) - ب: + هذا. 

)۵4٩(‏ - ب: تعمّدت 

)٩۰(‏ - ب: مجود. 

(۱) - ب: - آئه. 

)٦۲(‏ - ب: فساده 

(۳ - ب: را 

(54) - ب: فسد. 

(۵) - ب: - أيضاً. 

(كى - ب: + له. 

)٦۷(‏ - ب: ول یصل عليه وهو خطاً. 
(1۸) - ب: تحليلها التسلیم وتحريمها التکبیر. 
(59) - ب: ترکهما عمدا. 
(۷۰) - ب: + فقد. 

(۷۱) - ب: - بذلك. 

(۷۲) - ب: قبلها. 

(۷۳) - ب: - | لفظ الجلالة | ١‏ لله. 
(۶ ۷) - ب: على ذلك 

(۷۵) - ب: یستمع. 

(۷۲) - ب: - لا 

(۷۷) - ب: + له. 

(۷۸) - ب: - عزان. 


ڪا 


(۷۹) - ب: لا.(۸۰) - ب: مدود وهو خطأ. 


(۸۱) - ب: جلته. 

(۸۲) - ب: أنه يقطعها علیه. 
۸۳) - الصلي. 

(۸۶) - ب: وان. 

(۸۵) - ب: لا. 

(85) - ب: وسعه. 


(۸۷) - ب: ف فیه. 


(۸۸) - ب: نظره. 
)۸٩(‏ - ب: صلوات» وهو خطأ. 
)٩۰(‏ - ب: - ما. 


)٩۱(‏ - ب: خاض» وهو خطاً. 

)٩۹۲(‏ - ب: دبر. 

)٩۳(‏ - ب: - عليه فلا علیه» آبو سعید: من آله بول فوضع يده على ذکره من فوق 
ثوبه. 

)٩۶(‏ - ب: إصلاح. 

)٩۵(‏ - ب: لتنبيه الإمام. 

)٩۳(‏ - ب: - بمسجد. 

)٩۷(‏ - ب: نخامق ويجوز الوجهان. 

)٩۸(‏ - ب: فيها. 

(45)- ب: یسراه. 

(۱۰۰) - ب: بيده أو بثوبه. 

(۱۰۱) - ب: اد. 

(۱۰۲) - ب: ا۵. 

(۱۰۳) - ب: - وقتها. 

٤(‏ ۱۰) - الصفحتان: ۲۹۵ و ۲ من اللسخة الأمَّ (أ) مفقودتان. 

(۱۰۵) - ب: = لا. 


- ۲۱۵ عد 


(۱۰) - ب: اذا. 

(۱۰۷) - ب: إذا خیف تزاید العلّة في تركه. 
(۱۰۸) - ب: بدونها. 

(۱۰۹) - ب: لانّه. 

(۱۱۰) - ب: شعر. 

(۱۱۱) - ب: - فارتفعت. 

(۱۱۲) - ب: رجلها. 

(۱۳) - ب: أله 

(۱۱) - ب: - فیها. 

(۱۱۵) - ب: - فیها. 

(۱۱۳) - ب: الوضوح» وهو خطا. 
(۱۱۷) - ب: یستر. 

(۱۱۸) - ب: - علی. 

(۱۱۹) - ب: غیرها. 

(۱۲۰) - أ رهامش): ولعلّه ازدیادها يعني العلّة كما بالأصل. 
(۱۲۱) - کذا في اللسختین ولعله: بنوا. 
5 ب: - قال. 

(۱۲۳) - ب: - جاعة. 

( ۱۳) - ب: بعده جماعة. 

(۱۲۵) - ب: دونهم. 

(۱۲) - ب: الرجال وهو خطأ. 
(۱۳۲۷) - ب: - في. 

(۱۲۸) - ب: - من خلفه. 

(۱۲۹) - ب: علی. 

(۱۳۰) - ب: قطع. 

(۱۳۱) - ب: وبه. 


89 کی - عليهم. 


- 1 - 


(۱۳۳) - ب: د 

(۱۳۶) د ب: - هو. 

(۱۳۵) - ب: بالركعة. 

ردم - ب: - قاعد. 

(۱۳۷) - ب: فسد. 

(۱۳۸) - ب: علی. 

(۱۳۹) --ب: - لا. 

16 افيح لها 

)۱٤٩(‏ -ب: - له. 

(۱۲) - ب: فعود. 

(۱۶۳) - ب: غيرة. 

(144) - ب: لصاگها. 

(ه4١)‏ - أ (هامش): عبارة الأصل يأتم. 

و 2:6۱ ب عدي 

)١ 41‏ - أ (هامش): وعبارة الأصل فيكون في الصف تقية منهم. 

)۱٤۸(‏ - ب: طهوره. 

(15489)- ب: كرهه. 

(۱۵۰) - ب: - ها. 

(۱۵۱) - أ (هامش): وعبارة الأصل أو استخفاف بالإمام. 

(۱۵۲) - أ (هامش): وعبارة الأصل إن أمكنه وأن يكون عن قفا الإمام.. 

(۱۵۳) - ب: تعطيله. 

رع ۱۵) - ب: + له. 

(۱۵۵) - ب: فسد. 

(۱۵) - ب: - وجمعها. 

(۱۵۷) - ب: - وان ذكر وقت العصر فقيل یتم له وقيل يعيدهما معا وإن 
ذكر بعده أعادهماء [وقد حدث للناسخ انتقال النظر إلى الأسفل]. 

(۱۵۸) - ب: الخمس والعشرين. 


NN = 


(۱۵۹) - القصر فیه. 

(۰) -ب: - أنه 

(۱۳۱) - ب: - فیه. 

(۱۰۲) - ب: ببلدین. 

(۱۰۱۳) - ب: الأخیرق وهو خطأ. 

(۱54) - أ (هامش): وعبارة الأصل ولو مجتازا وهو الظاهر. 
(۱۶۵) - ب: - فیه. 
)١155(‏ - ب: ائم وهو خطاً. 
كن - ب: إذا. 

(154) - ب: عیش. 

ر - ب: - فیه. 
(۱۷۰) - ب: - کذلك. 

(۱۷۱) - أ (هامش): الافراد. 

(۱۷۲) - ب: يصلي 

(۱۷۷) - ب: الواو أضفناها من النسخة ب. 
(۱۷۸) - ب: الغرب أو الظهر. 

(۱۷۹) - ب: جعهما. 

(۱۸۰) - ب: - بصلاته. 

(۱۸۱) - ب: أعدّت, وهو خطا. 

(۱۸۲) - ب: آنفسهم. 

(۱۸۳) - ب: اقتسما. 

(۱۸۶) - ب: صلاته. 


(۱۸۵) - ب: - علی. 
(۱۸۳) - ب: حضر. 
(۱۸۷) - ب: - ف. 


(۱۸۹) - ب: - فیها. 
(۱۹۰) - أ (هامش): لعله أو قوّموا الصف. 


A= 


)۱٩۱(‏ - ب: - وقیل. 

(۱۹۲) - ب: أو سیف أو قوس. 

(۱۹۳) - ب: صح. 

۱٩ ٤(‏ - أ رهامش): ولعلّه في الجمعة كما في الأصل. 
(۱۹۵) - أ (هامش): وقاموا صحّ من الأصل. 
(۱۹) - ب: فاته. 

(۱۹۷) - ب: أراد أن يركع. 

(۱۹۸) - ب: خس.. 
(۱۹۹) - ب: - وبلا إقامة. 

(۲۰۰) - ب: فیها. 

(۲۰) - ب: + سنن. 

(۲۰۲) - ب: آجاز. 

(۲۰۳) - أ (هامش): الظهر صح من الاصل. 


- ۲۱۹ - 


الباب الأول 
في وجوببها رقسمرا على أهلبا 


فقيل: کل مال لم تخرج زكاته فهو كنزء والصدقة فكاك من النار» فقيل: تقسم 
على ثمانية مأحوذة من قوله تعالی: ورتم تمّا الصّدَقَات...4 الآية رسورة التوبة: 0٠6؛‏ ن 
وُحد من ذکر فیها ولاً فلمن وحد منهم ولو واحدا. والامام إن وجد أولى بقبضها. 

واحتلف في الفقير» فقیل: هو آسوء حالا من المسكين» وقیل: بالعکس. وقیل: 
الفقیر من له بلغة من العيش» والسکین من لا شيء له» وقیل: الفقير هو احتاج 
امتعقف» والسکین هو احتاج السائل؛ وقیل: الفقیر هو الزمن الحتاج» والسکین 
الصحیح احتاج وقیل: الفقير المهاجرء والسکین غير المهاجر وقیل: الفقیر من 
السلمین والسکین من أهل الذمّة» وقیل: الفقیر من لا شيء له والسکین من له شيء 
لا يكفيه وسکن إلى ما عنده, وقیل: بالضدٌ فيهماء وقیل: ليس السکین من ترده 
الأكلة والأكلتان» والتمرة والتمرتان» ولکن من لا يسأل الناس شيئاء ولا يفطن أحد 
لكانه» وهو السمّف الذي لا بسال» وقیل: الفقير من لا يسأل؛ فإن أعطي شيعا أذ 
منه ما يكتفي به والمسكين من يسأل إذا احتاج» فإذا أصاب ما يكتفي به أمسك» 
وقيل: نصف سهم الفقراء والمساكين لكل ذي عاهة منهم ولا حيلة له ولا تصرف» 
والنصف الآخر للقادرين على السوال» وقيل: الفقير من لا مال له ولا حرفة» وإن غير 
زمن أو ضعيفاء وكذا المسكين» وقيل: هو الخاشع المتمسكنء وقیل: هو من یتحمل 
ويقبل ما تيسّر له. وقيل: المساكين ناس من أهل الكتاب فقراء جعل الله لهم سهما في 
الصدقة» ونقل اليوم سهمهم إلى فقراء المسلمين. وقيل: الفقراء هم المساكين 
وبالعكس» وقيل: المسكين هو الناشی على الفقر» والفقير من له مال ثم زال عنه. 

والعاملون: هم الحباة لاصدقة بالأمانة والعفاف. والمؤلفة ‏ قيل ‏ هم اثنى 
عشر رجلا من قادة العرب في الإسلام» وقيل: سهمهم اليوم مطسروح بقوة الاسلام» 


- ۲۲۳ - 


وقیل: باق. فمن نزل منزلتهم فيه احتهد الامام والسلمون نظرهم فيه لصاغ الدولته 
وقیل: هم صنفان: مسلمون ومش رکون, فالسلمون قوم ضعفت نیتهم في الاسلام» 
فیعطون لتتقوى وتشتد والشر کون منهم من يقصد آذی السلمین فیعطی لیکن 
عنهم. ومنهم من ييل إلى الاسلام فیعطی لیسلم؛ والكلّ محتاج إلى النظر فیقصد 
باعطائهم إعزاز الدین وإظهار الاسلام. 

...وف الرقاب4: وهم الکاتبون الذين لا مال هم یودونه [۳۱۰] لمواليهم 
فيما كاتبوهم به. 

والغارمون ضربان: ضرب یفرم لاصلاح ذات البين» كحامل لدية قتيل فیعطی 
ولو غنيا لما حاء: «لا تحلّ الصدقة لغنٍ الا لخمسة: غاز وعامل وغارم ومشترء وجار 
مسكين» يعطيه منها ولو غنياء ومتحمّل مالا لیکف به فتنة» فانه يُعطى مع غنائی 
وضرب يُغرم لمصلحة نفسه فیعطی بقدر ما يقضي به دینه. وان أبرأه ره قبل أن يعطيه 
أياه رجعت إلى أهلها. وقيل: الغارم من عليه دين لا يمد وفاءه» ولا يقبل قوله أنه 
غارم الا ببیانه. وقيل: هو من لزمه غرم عن غيره» وقيل: الملزوم مطلقا. 

وسهم سبيل الله: هو المصروف قي نفقة الغزاة القائمين بالدين» وقيل: الساعي 
على العيال داخل فيه كطالب علم حرج لأجله حتی يرجع. 

«إ...وابن السبیل)4: هو المسافر احتاج» واحاج المنقطع» والضيف الفقير في 
سفره ولو غنيا في وطنه. 


أبو المؤثر: من جمع الخبز والتمر من غلة ماله من تمرة إلى تمرة أو من تخاراته 
ورس ماله قائم فلا أراه فقيراء ولا یعطی زكاة ولا کفارق وقال غيره: لابدٌ له من 
إدام و کسوة وما يحتاجه مثله. ومالم يكن كذلك فهو فقير. 


اد 


ویروی: «لا تحلَ الصدقة لبيء ولا لاله ولا لغني ولا لذي مرة سوي». وهو 
ذو صنعة قادر عليها وتغنیه کماله فیما تعورف من آحواله ولو لم يكن بيده الا قوت 
یومه» وینظر لكلّ ما یکون به غنيًا ولو لم يكن مثله غنيا لاعتلاف أحوال الناس في 
قدر ما يكفيهم. 

عرّان: من عنده مائتا درهم ولا ينفقها لا يأحذ الزكاة» وقيل: خمسون أو 
قيمتهاء وقيل: إن كانت بعد مؤونته وعياله لسنة ولا يضر بهم ولا يتحمّل دینا فيها 
كان ذلك له من حرفة أو تحارة أو غلة» وقيل: حتى يفضل عن ذلك مائتان لما حدث 
له وقيل: یاعذ ما يستظهر به لستة ولو لعياله؛ وقيل: حتى يستغي ويخرج من الفقر 
بالكليّة. وقيل: أقلّ ما لا يُعطى معه أن تكون له كفاية أو قوت يجري عليه من مال أو 
حركة: وقيل: له أن يأحذ حتی يملك ألف درهم» وقيل: حتى يفضل خمسة عشرء 
وقیل: لا يأحذها من علك مسين إن لم يكن ذا عيال ولا ديْنء وقيل: حتى يفضل 
تلاينء والختار أن ذلك يختلف باحتلاف الأحوالء فیرجع إلى الكفاية. 

حبوب: آرسلین الربيع أن آکتب له من كان بالبصرة موافقاء فكانوا تمان مائة 
بين رجال ونسای وبعضهن أزواج الخالفین ومعهنَ منهم يتامى» فأمرني أن أدفع إلى 
أمُهاتهم رحمة فن. 

ابن حبوب: لا يجوز لمن آحنها أن يحجّ بها أو يشتري مالا لا إن كان ذا غناء 
أو عنای فذو الغناء الفقيه الذي به الغناء في أمر الدين» وذو العناء الحابي فاء وهذا في 
أيام الإمام» وقيل: مطلقا. 

ولا تخرج زكاة قرية إلى فقراء آحسری الا إن عدم فيها فقير موافی, وإن فد 
الامام فقيل: تجعل في قائم مقامه مهم وقيل: في فقرائهم التفقهین, وقيل: هم 
ولغيرهم قلیل منهاء وقيل: للأوّلين اللغان ولغيرهم الثلت» وقیل: تدفع لتق بها على 
الطاعة لا لعکسه. 

ومن نزل به ضیف فله أن یطعمه من ز کاته إذا أعلمهء ولکن(۱) ينبغي له أن لا 


یجعلها تقية لماله. 


۳۳۵ = 


وذات حلي لا تعطی - قيل - لا ما تحتاحه بعد ننه تمام سنتها الا إن آرادت 
قضاء ما علیها ولو كفارة. 

ون أذ منها ما یکفیه وعیاله من تمرة لتمرة أن يشتري منه قرطاسا یکتب فيه 
علما أو مصحفاء وان أخذ أكثر ما يكفيه أو ليشتري به ذلك ۸ يجز له وله أن 
يأخذها ليفتدي بها من حراج لأنّه يفدي ولو قوت عياله. 

ولا يعطيها سيّد لعبده. 

وقيل: من لزمه حج نم افتقر فله أن يأخذها ليقضيه بها كما من لأنّه كالغارم؛ 


وقيل: لاء وكذا إن لزمته وفرط حتى افتقر. 


تسل 

قد مر أن للمسافر أن يأخذها ولو غنيا في وطنه لیدفع حاحته» إن لم یسافر ق 
معصية ولو وحد من يقرضه أو يدائنه إذ له حقّ فيها لأنّه ابن السبيل» وكذا الغارم 
المدائن لعياله بلا سرف» أو احترق بيته أو ماله أو أصيب بسيل [۳۱۱] أو حاگحته 

ومنع الأكثر إعطاؤها في دین على ميّتء وأحازه بعض. 

أبو سعيد: الغارم كل من لحقه غرم وثبت عليه حق إن لم يكن ديّة قتل أو 
فسادا ف الأرض ونحوه تا لا يسع فعله, وأجازه بعض إن کانت(۲) خطأً. وللعاقلة 
أيضا فيما يلزمها منها لدخحوهم في الغارمین» وقيل: ما دام للغارم مال يؤدّي منه ما 
لزمه فلا يوفر له ماله» بل حتى ينفد كله وان كان له عروض ترك له منها قدر ما 
يغنيه في وقته. وقيل: للغارم حق فيها ولو(۳) غنياء والأوسط اه إن كان له ما لو باع 
منه» وقضى ما عليه لبقي بيده ما يكفيه وعياله سنته لم یجز له آحذها للغرامة» وكذا 
التاحر والصانع. 


- ۲۲۲ 


قال طالب الحقّ ‏ رضي الله عنه - لبعض عمّاله: إذا معت الصدقات فاقسم 
نصفها على من ذُكر من الأصناف على قدر احتياحهم» وارفع الآخخر للجند والعاملين 
عليها. 

أبوالمؤثر: يُعطى - قيل ‏ للفقراء النلث » ويُرفع للإمام الثلشان یتقو بهما 
ويعطي من عنده لغيرهم لا لغ إلا إن طلبء فان للطالب حق إذ لا يدري ما عناه» 
وبقدر الحاجة والنظر من أهله. وإن قال لأحد: أنت في سعة من الفيء کل ما شعت 
لسنة جاز له ذلك إذا عرفه وإن قال لوال:(8) فرق عشر ما جمعت» فقصده فقير من 
غير بلد جُمع منه فله أن يعطيه. ولیس لوال أن يشتزي منه عبيدا ولا أموالا ولو أذن 
له الإمام؛ وله أن يفرّق ثلث ما قبض على فقراء البلد. 

ابن محبوب: إن احتاج إلى أذ الكل فالأمر إليه في أيام ارب والخوف على 
الدولة» لأتّه یوجد في السيّر أن للمسلمين أن يستعينوا بجمیع الصداقات والصوافي ما 
احتاجوا إليها وما استعانوا به وأنفقوه في إقامة الدين وإعزازه وقت خوفهم علیه ولا 
یلزمهم أن يغرموا للفقراء من ذلك شيئا بعد سكون الأمر وانقطاع احرب. ولكن 
يعطيهم في مستقبل على قدر نظره وإقامة العسک والدبّ عن البيضة حی(ه) وأولى 
من إعطاء الفقراء إذا حاف ظهور العدو. 

الإمام المُهنا: الصدقة لمن حضر قسمهاء لا شيء منها لمن غاب لأنها ليست 
كالارث. ولا يجوز منع الفقراء منها عند الحاجة إليها واستغناء الإمام عنها. 


إذا لم يفرض الإمام للعاملين سهما معلوما أعطاهم بنظره ومشورة النظار على 
قدر فضلهم وفقرهم وعنائهم وعياشم وليس كالأحرة. 


جا ع 


وينفذ في ابمهاد سهم السبیل. وسهم مساکین أهل الكتاب» والمؤلفة قد تُرك؛ 
وتعطی السهام الباقية على قدر الحاحة كما مر فما فطل إلى رة أخرى يقسم أثلاثا: 
سهم للفقراء وسهمان يُشترى منهما السلاح والخيل والامتعة وما يتقرّى به الجهاد. 

ولا تحل صدقة(؟) البحر والساحل على غير الحماية والكفايةء ولقابضيها أن 
يأكلوا منها إن أذن لهمء وقیل: مطلقا مالم تقسم لا إن حجر عليهم. والوالي إن كان 
من أهل البلد لا يأكل نما قبض منه إلا يإذن الإمام على المختارء وان كان من غير أهله 
وفرغ من قبضها ول يبق له عمل فيها فليس له أن یدخل يده فيها بعد والاً احتیر له 
الغرم. 

ومن لزمه ضمان زكاة أو بيت المال وزال الامام» وم يخلف غيره تخلّص به إلى 
الفقراء إن أمكنه وال أوصى به على وجهه وله أن يجعله لنفسه إن كان فقيراء وكذا 
لأصحابه؛ وإن أكلوه وهم أغنياء بلا موجب خیف أن لا يسعهم. 

وقيل: إن عمر بن عبد العزيز أغنى جميع الفقراء في أيامه حتّى صار وُلآنه 
يسألون عنهم فلا جدون من يدفعون إليه الزكاة؛ ثم أمرهم أن يجعلوا على طريق الحجّ 
و کلاء يعينون ١7[‏ ۳] بالزاد مارا بهم من الحجّاجء ومايحتاحون إليه من مركب 
وغيره؛ وإذا أتاه فقير من غير بلده قال له: آرجع إلى بلدك فإني لك فيه أذكر لك مني 
ف بانی: له وكل أمناء من جميع البلدان يسألون عن الفقراء في أماكنهمء ويعينون 
بهم فيها بلا كلفة المسير إليه. وقيل: إذا اجتمع الشعراء على بابه يسألونه من بيت 
امال منعهم» وقال: لم آحد لكم موضعا في الكتاب ولا في الستة ولا في الإجماع» وقد 
أذن لخرير منهم بالدحول فأنشد بين يديه شعره الستحسن, فقال له: لا أرى لك 
هاهنا حقاء فقال له: أنا ابن السبيل منقطع فأعطاه شيئا من صلب ماله ثم حرج إلى 
اداه فقالوا له: ما وراءك ؟ فقال مم: وراءي ما یسوء کم فإني أراه رحلا يعطي 
الفقرای وعنع الشعراء. 

ولعمر معهم تي ذلك حکایات تطلب من "المستطرف"» وفیه وآنشد شم عند 
ذلك جرير وقال: 


۳۲۸ ج 


ریت رقي الحنّ لا يستفرّه وقد كان شيطاني من اجن راقيا 


أجمعوا على جواز الصدقة للأصناف» واختلفوا فيمن فرقها في بعضهم. فعندنا 
إذا فرّقها رب امال بحيث جعلها على قصد الصواب أجزاه إذا لم يكن إمام ولا واليهء 
فإذا وحد أذّاها إليه. وله عند قسمها أن يحبس لغائب ما شاء بنظره(۷) ولا يضمنه إن 


تلف وضمنه رب المال إن فعل وإن لم يضيّع إذا وجد بعضا وحبسها لغيرهم. 


- ۲۲۹ - 


الباب الثانى 
في صفة من یعطی له الزكاة 


فمن لم تكن له غلة أو نحوها ما تغنيه فله أن يأخذها ولو له أصول وعقار وعبید 
وحيوان مغلة إن م تغنه عنها وأن تعطی له» وإنما تدفع عند أصحابنا من أهل حراسان 
كالمغاربة للفقراء بشرط الولاية» وأحازها أهل عمان لهم مطلقا إن کانوا موافقين» 
ولكن الأفضل أولى بها. ومن يستعين بها على الطاعة ولو لعياله وجميع من يلزمه عوله 
أولى بها من يستعين بها على غيرها. 

ولا تدقع لمخالف إل إذا فد الموافق» وقیل: يجوز إن كان بين أظهرناء واحتاج 
إليها ولا یتقوی بها على المعصية. أبو سعيد: من عنده زكاة أو كقارة أو غيرهما 
فيعطي من ذلك سائلا يرد عليه فان يحزيه ولو لم يعرفه من أهلهاء وكذا إن أعطى من 
حضر من الفقراء عند الدوس والكيل ولو لم يخبرهم أنّه منها. ولا يشتزي منها مستغن 
.كاله مصحفا. وحاز لفقير كما مر أن يستعين بها على ما شاء من دينه ودنياه من غير 
تقو على معصية. 

ولا تعطی لغني يستعين بها على حج. ومن أعطاها لسافر احتاج إليها ولو 
استغنى عنها قي بلده آحبره أننّها زکاق وقيل: حائز بلا إخبار؛ واحتج من أجازها 
لفقراء أهل الذمّة بقوله تعالى: طوَيُطْعِمُونَ الطَعَام... 4 الآية رسورة الإنسان: ۸ لان 
الأسير إذ ذاك لا يكون الا مشر كاء ولا ثبوت للإطعام إلا تي الفضل أو اللازم» فإن 
كان فضلا فقد ساوى بين الأسير ومن عطف علیه. وكذا إن كان فرضاء غير أن 
الأحسن لدافعها أن يجعلها ني أهل ولايته أو في موافقيه مطلقا ولو ينتهكون ما دانوا 
بتحرعه.(8) ثم في آهل الإقرار ولو دانوا.مخالفته» ثم في أهل ذمته ولو جحدوهاء ثم 
في فقراء حاربية عند ققد من ذکر ولا يؤكها بحال. 


۲۳۳۰ 


وان لزمت فقيرا في حريه لم يجز له آحذها لفقره بل یلزمه أن یدفعها لأهلهاء 
ويأخذ من الغير ما لزمه» وان أعطيّها غي ولم يتخلّص منها حتی افتقر فأراد أن 
يقاصص مما عليه منها لأحذه لها من غير استحقاق فقيل: جائزء وقيل: لا. وأحاز 
أهل عمان للفقیر أن يطعم غيره ما أذ منهاء ومنعّه أهل خراسان» ويصرفها عندهم 
فق موونته. 

ولا تعطی لزوجة غي إلا إن عناها غير النفقة كغرم وان لزوجها. 

9ع وجاز لمن حلت له أن يشتري بها ثيابا فاخرة يدّحرها للعيد ونحوه وان 
غالية» وأن يطعم منها على وجه الإكرام» والصلة إخوانه وأرحامه ولو استغنوا؛ وحليا 
لروجته بقدر ما يزيل عنها الاحتقار بلا سرف» وأن تدفع له ولو لم يعلمها زكاة إن 
علمه الدافع فقيرا. 

وجاز دفعها لعامّة الفقراء إن ظهرت الدعوة ولا فلاء إلا للموافقين» ولن 
اشترى أصلا بديْن لقضائه لأنّه غارم كما مر مطلقاء واحتير إن قصد بشرائه استغناء 
عن المسألة لا تكاثر المال. 

أبوسعيد: جاز لمن تكفيه لته أو تحارته کل ما يستحقه وعياله» وآراد التعّم أن 
يأحذها لشراء القرطاس ونحوه مما يعينه على جميع الفنون المعينة على الدین. ومن 
آحذها لسنة فأنفدها فيما يسعه ففرغ ما بيده ول تتم فله أن يأخذها أيضا لأنّها مالف 
ويصرفه حيث شاء بلا سرف وقيل: ليس له أن يجعلها لا فيما جاز جعلها فیه» فإذا 
نقص عن سنته جاز له أن يأحذها لتمامها بقدر النقص إن احتاج إليه» وكان صرفه 
بلا سرف وهو الإنفاق في باطل ولو مثقال ذرّة» وإن أخذها لأكثر من سنة ونوى أن 
يعين بها قائما بالعدل إن وحده جاز له. وان رأى خصاصة عستحق فله أن ينيله منها 
ويواسيه نما قدرء وان يوصي باه زكاة ولا يدعه رثا لوارثه إن أخذها على ذلك وال 


فكماله. 


- ۲۳۱ - 


سل 

من كان بأرض الشرك وحضر وقت زكاته ولا وحد مسلما دفعها لفقير 
مشرك كما مر 

واحتلف .في تاجر يضارب برأس مال ولا يكفيه ربحه لمؤونته وعیاله» فقيل له: أن 
يأخذها بقدر الكفاية» وقيل: ما كفاه ربحه ورأس ماله سنته. 

ومن عندها حلي لو باعته لكفاها سنتها فلا تعطی منها ولا من الفطرة الا إن 
لزمها دين تريد قضاءه منها أو الإيصاء به. ومن عنده نقد أو غير مسكّك لغير تجارة 
ولا ديْن عليه فكالغلة. وكذا العغروض الوضوعة لغيره ولا لقضائه ولا لكسوة أيضا. 

و کل عُروض أو حيوان أو متاع أريد به جرا أو غلّة فكالأصول» فإذا لم يستغن 
به ريه سنته كان فقيرا. وكذا السفن والعبيد ورحى الماء. والعُروض المتخذة للغلة أو 
الكراء هي كالأصول أيضّاءاة) وما اتحذ من ذلك لتجر ولو أصلاً فكالتقدين في 
الاحتلاف. 

آبو سعيد: من اشتری أصلا أو بنی مسجدا وبيتا يسكنه ونوی أن يأخذها إذا 
صار ذلك ديْنا عليه ليقضيه بها کره نواه. وجاز لمن علمه منه أن يعطيه منها إن فعل 
ذلك بلا نية. 

ومن تكفل بحوائج الفقير ويعطيه زکاته فإن قصد فقره لا وقاية ماله ولا واجبا 
عَلية ؤسعه لَك 

واحتلف فيمن أخذها ليدفعها فيما عليه منها أو من غيرها جاز له إن تأهّل شاه 
وقيل: لا إذ لا يأحذها إلا على وجه النفقة» وإن على عیاله والباقي بعدها آمانة بيده 
يدفعه إن أغنى عنه لستحقه. ومن استرفد أحدا قي كذا وكذا فدفعها إليه وأعلمه ها 
زكاة جاز له إن استحقهاء وإن أعطاه أياه على وجه الرفد ول يُعلمه بها كره له وان 
قال له: أعطي من مالك أو واسيين منه أو كذا وكذا منه فأعطاه منها وقد استحتّها 
حاز له ولو لم يعلمه لا إن ارتابه إن لم يسأهاء(١٠)‏ وإن فعله عالما بفقره فلا عليه. 


= YY = 


سكسل 

من له دون النصاب فأعطي ما إن جمعه معه وحبت فیهء فان كان ثمارا أو أصلا 
ذا نمار لم تلزمه إن أدركتء وإلاً لزمته. ومن أعطى أحدا من نخله ما لو جمعه لوجحبت 
فيه لم تلزمه إلا إن قصد المكافأة أو ما يرجو منهء وإن دفع إليه مرا هدية له فقيل: إذا 
م يقصد ذلك ولا دفعا عن ماله بل قصد وجه الله فلا زكاة فيه ولو غنياء وقيل: إن 
كان فقيراء وقيل: لزمته حتى يقصد بهديته [4 ١‏ ] زكاة. 

ولا تلزمه فيما يطعم الفقراء من رطب وتر ولا على المعطى إن كان من وحه 
الصدقة» ولكن يتم بها. فمن أصاب من حرثه ثلاث مائة صاع فأطعم الفقراء بعضها 
لزمته في الباقي فقط. ومن أعطى سلطانا أو عونه نخلة فز کها حتى صرمها دی عنها 
إن أعطاها له بغية أو مكاقأة أو جُنّة عن ماله لا ما أعطاه لله لفقره» ويتمّهوبه 
النصاب. ومن أعطاها غنيا لزمته فيها إن قصد ما ذکر لا إن قصد الله. 

ولا غرم على معط لفقير من غير قريته. ومن افتقر جيرانه ولم يعرف ديانتهم 
وعرف منهم الاسلام ظاهرا فلا بأس عليه إن عطاهم؛ وم يظهر منهم الخلاف. وله 
أن يمتحن من لا يعرفه حتى يعرفه. 

وان استغنت ذات آولاد محتاجين جاز أن يُدفع لحا لأحلهم إن أمنت على ذلك. 

ومن دفعها لظاهر فقره ثم صح أنه غي يومعذ لزم الاجذ الرد. وقيل: على 
الدافع له ضمانها لأهلها ویرحع على الآخذ بهاء ولا يقصد بها قضاء حوائجه من 
الفقير» ون قصده وفقره وفضله وكثرة عياله فلا عليه» ویعرّفه أنه من زكاته. 

ومن أعطاها لزوجة فقير ول يُخبرها ها له فقضت بها ديُنهاء فإن تأمّلت ها 
وأمّها ها معطيها فلا عليه. 

وحاز لوافق قبوفا من مخالف إن أعلمه ته لا يتولآه.ولا يدين بدیانته أو علمه 


هو. ومن لزمته ولم يعرف أهلها فاعطاها فقيرا موحّدا أجزته. ومن كسى منها محتاجا 
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وبا أو طلبها منه ضعيف يعرفه فقيرا فأعطاه منها جاز له. ومن كان بأرض الحوّرّة ولا 
مسلم معه فبعث بها إلى العدل جاز له وللعدل قبوفا ودفعها لأهلها. ومن حص بها 
فقيرا من جيرانه وأرحامه فهو آول بها إن كان مسلما. ومن كثرت زكاته ورأى 
حاجة أحد من غيرهما فأعطاهم منه(١١)‏ فقد أحسن. 
ومن آحذها لفقره وبنى منها منزلا ليسكنه فلا عليه وان كان له وسكنه هو 
وعياله وكفاهما وأحب بناء آخر لأضيافه أو ليصلي فيه أو یذ کر فإن قصد به الخلوة 
للطاعة فله أن يأخذها له إن نقص عن مؤونته وعياله ما بيده إن بناه به. ومن طلب 
منه شيء فأخذها ليعطيه جاز له إن استحقها الطالب, واختیر أن يعلمه أنه منها. 
وتوفي - قيل ‏ أبو اخواري وبيده دراهم تما يعطاهاء فأوصى بها أن تفرق. 
ولا تدفع لعبد لا إن وکله سيّده الفقیر ق بضها عند من بری الوكالة في 
آبو احسن: من صح عقله وحسمه ولا مال له الا ما لا یقوم به. وله والدان 
مومیران وزال عنهما التعبّد بنفقته فهو فقير إن ۸ يكن له عمل یقوته سنته. ومن تلزمه 


وف 


صل 
إن انقطع ابن سبيل مخالف فله أن یعطی الز کاة. 
وكل صدقة توجهت لأحد ولم یقبضها هو ولا و کیله فلیست له ولو قبلهاء 
وعلی من لزمته أن يتصدّق بها وان على غيرها. ولا يجوز بيعها لفقير بأمره قبل 
قبضها. وإن باعها من لزمته بلا إذن الفقير فله بيعها وإعطاء ثمنها. 
ومن أوصى يجعل زكاته في أهل الولاية أعطيت لولي أو يتيم أبوه أو أمّه وليء 
وان أوصى بها للمسلمين ولم يرد أهل الولاية حازت لأهل الصلاةء وقيل: لأهل 


- و۲۳ - 


الولاية. وگره لمن لزمته أن بوذيها من تلزمه نفقته و کان في حجره ولو بالغا إلا إن 
كان بنتا متزوّحة على حیافا أو ذکرا بائنا عنه» وتأهّل ها وقصد حاحته لا قربه. 

ومن علامات تقصير العبد في دینه تأخير صدقته و حجه وبالعکس. 

موسی: قد يُعطى منها ذو مال يبتلى بالضيافة. ومن أعطى يتيما زكاته وكان له 
من يعولهء فان كان عسك ما يعطى ويحفظه حفظ بالغ جاز له وان كان يضيعه 
أعطاها من يعوله. 

ابن بركة: من عسك زكاته ليطعم بها أضيافه ولا يريد [۱۳(۲۳۱۵) بها توفير 
ماله ولا مكافأة بهاء فإذا نزل به مستحقها وأطعمه منها وعرفه أنه منها قبل أن 
يطعمه فلا بأس عليه. ومن سلمها لمستحقها لم يلزمه أن يعلمه بها إن عرفه في حينه 
أنه من أهلها ولا لزمه. وقيل: من ظهر فقره فليس على صاحب الزكاة ما حفي من 
أمره» وإنما يعطيه على الظاهر. 

ومن أعطى عامله زكاته لفقره جاز له» وإن لزمت عامليّن فقبرن فأعطى کل 
منهما صاحبه زكاته جاز له إذ لا يحرمه ما وجب عليه تما جاز له فیعطی ما يكفيه 
لسنته ويؤدّي ما عليه. 

وان اجتمع فقير ليس بورع ولا عفيف وقادر على قوت لا يشغله طلبه عن 
الطاعة ومصالحه مع من لا يظهر الخلاف وخيف عليه الضرّء فسدّ من خيف عليه 
أولى» وجعل ما فضل عنه في المتقوّين به على الطاعة؛ فالتفر غ لمصالحهم صلاح للدين» 
وإذا خرموا منها لم يتأت منهم القيام به من عمارة المساجد والقيام بالشهادات؛ 
والفصل بين الدعوات وأمر الموتى والتعلم والتعليم وغير ذلك لاشتغالهم عکاسبهم 
إصلاح شأتهم بالإعطاء هم أولى وأوجبت من غيرهم فلهم الق فن من الواحب 
أن يُعانوا على ما قاموا به من أمر الدين» كما يجب ذلك للإمام؛ فعند فقده فالمسلمون 
حلفاژه في القيام .عصا الاسلام. 

واعمّلف في صغار الغ إذا ل یتکل بهم فقیل: يُعطون منهاء وقیل: لا لأنلّه 


- ۲۳۵ - 


تسصسل 

تقذم أنّ من له من الال ما يكفيه وعياله سنة فهو غي لا يأخذ ال کات ودونه 
فقير تحل له» ون كان عنده ذلك وقضاه فيما علیه» ومن لم يكن له أصل وعنده عي 
ووحد يسرة فهو غيي. ومن غاب عنه ماله فاحتاج فهو فقیر» وكذا إن جحده غريما 
ولا بیان له عليه» أو حيل بينه وبين ماله. 

وإن سكن الفقير بلدين فله أن يُعطى منهما. 

ومن أصابه من حرثه أو عمله ما يكفيه سنته فليس بفقير 

ویقبل قول مدّع فقرا أو أنّه ابن السبيل لا قول غارم ولا ببيان. 

فإن أحذها غن فلیردها نها لته لا يبرأ بتسليمها لهء وان فقده دفعها لأهلها 
ويعلمه إن وحده يوما. أبو سعيد: إن ظنه فقيرا فكان غنيا برئ وعليه الرة إلى من 
أن عیام خی و حي کک 
وأخذها منه إن قامت بيده؛ وقدر بحاكم أو غيره. 

و کره لمن لزمته أن يحرم جاره احتاج منها ولو فاسقا. وان قبضها غينٍ وقامت 
بيده إلى أن افتقر فله أن يأكلها في حينه. 


- ۲۳۹۱ - 


الباب التالت 


نيبا تحب فيه الزكاة وفيين لزمته وفین لا يؤديها 

فقد وجبت في مال کل حر مسلم ولو صبيا أو بجنونا لما روي: «أمرت أن 
آخذها من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم» . فهي حق عليهم لهم»؛ فالصبي واخنون 
وإن لم يخاطبا توجه الخطاب إلى أموالهما لقوله تعالى: عد من أَموَالِهِمْ صَدَقَة. 4 
الاية سورة التوبة: ۱۰۳) فتحب علیهما بقائم عليهما كما تحب هما إن احتاجا. 

ويخرجها الامام أو واليّه من مال من لزمته وإن كره وغاب؛ قال يس: لا قائل 
متا يقر هلا 

ومتکر وجوبها كافر» والمتنع من آدائها بخلافها مقرا به یوب وتؤخذ منه؟ 
وقوتل علیها إن دان عنعها لقول الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ : «والله لأقاتل من 
فرق بين الصلاة وال زكاةء ولو منعوا مني عقالا تما كانوا وؤكوتةالرسوله الله ے صلی 
لله علیه وسلم- لقاتلتهم عليه ولو بنفسي». 

ویروی: «ليس فیما دون هس ذود صدقة؛ ولا مس آواق ولا حمس 
أوساق صدقة». 

بو المؤثر: لو نقص من ثلاث مائة صاع واحد لم تحب فیها حتی تدمٌ؛ وني التيعة 
وهي أربعون شاة واحدة» والتيمة لربّهاء وهل هي الزائد عليها أو الي يحبسها في 
منزله؟ تأويلان. 

وني السيوب لربّها وهو الركاز الخمس كما مر وسيأتي. 

ولا خلاط ولا وراط ععنی لا يفرّق بين بجتمع كعكسه فرارا من الصدقة 
والفار منها يؤدّيء وذلك كشريكين بينهما مائة وعشرود شاق لأحدهما ثمانون 
ولاحر أربعون في الشياع» فإذا أخذ المصدّق منها شاتين رد رب الثامنين على صاحبه 
ثلث شاف فتلزمه شاة وثلث وضاحبه ثلثان» وان أذ منها واحدة رد رب الثمانين 
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على صاحبه ثلثيهاء فیکون عليه ثلثاهاء وعلی صاحبه ثلثهاء فهذا معنی الاحتلاط. وني 
رواية: «ما كان من خليطين تردادا فيه بالسويّة». 

والشناق ما زاد على الفريضة الأولى ولم يبلغ تاليها كالزائد على حمس من الابل 
وم يبلغ عشرا وكذا البقرء والزائد عليها ول يبلغ خمسة عش والزائد على أربعين و ۸ 
يبلغ مائة وإحدى وعشرین فلا یو حذ من ذلك شيء. 

والأوقاض مثله» وقیل: هي في البق والشناق في الابل وهما ما بين الفريضتين. 

وف الرقة ربع العشرء ولا تحب فيها حتى تبلغ مائي درهم» ومن الذهب عشرين 
مثقالا. 

والوقية أربعون أربعون درهماء والدرهم قراطان والقيراط ثلاثون حبّة من شعير 
أوسطء والثقال وزنه ثلاثة قراريط من فضّة؛ ونقص من المسكّك وهو الدینار بالنار 
ست حبات» فيكون وزنه أربعة وثمانون حبّةء ولا ينافر هذا ما قيل: المتقال أربعة 
وعشرون قراطا والقراط أربع حبّات من ین فهذا أقراط الذهب. 

والوسق ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد ولد رطل وثلث؛ والرطل إثنى 
عشر أوقية» والأوقية أستار وثلثا أستارء والأستار أربعة مثاقيل ونصف والثقال درهم 
وثلاثة أسباع درهم. 

وفيما سقت السماء والعيون الععشر. وفيما سقت الدلاء نصفه. وسيأتي بیان 
ذلك. 

ویحمل الذهب على الفضّة كعكسه؛ وقي حمل الزبيب عل التمرء والشعير على 
لبر حلاف» والأكثر على عدمه. وهل تحب فيما زاد على ثلاثين وغیرها من الکسور 
أو لا ؟ حتی تتم؛ فیما سقته الأنهار والعیون والسمای وفیما سقته الدلاء عشرون 
قولان كما سيأتي. 

وفرائض الزكاة استکمال النصاب واستقرار اللك ودوران الحول. 


A= 


تستسل 

من علم من شريكه أو غيره أنه لا يخرج زكاته لتغافله آنکر عليه ونصحه إن 
دان بهاء فمن طولبت إليه وماطل إلى أن مات ولم يوص» فإن مات مطلق اللسان 
فأهون أمره الوقوف فیه وان دان بها وتوانى حتى مات مسك اللسان أو فجأة 
أخذت من مالهء وهو على ما كان عليه من ولاية أو براءة أو وقوف. ومن أمر وكيله 
أن لا يخرجها منهء فان علمه فلا يقبل و کالسه» ویقال: قبح الله مالا لا تحرج منه 
زکاق وقبح آهله. 

وقیل: من له مال تحب فيه ولم يؤدّيها حتی افتقر فله الأخذ والأداء كما مر. 
وقیل: من آسرف على نفسه وأتلف زكاته وضيّع احقوق ثم تاب ۸ يلزمه ضمان 
ذلك ویرجی له العفو إن عجزء ون قدر لزمه الأداء. 

ون اف بالجملة وأنكر الزكاة نم تاب فإنه يودي [۳۱۷] ما مضی لأنته مقر. 
ومن ضيّعها حتی هلك وأوصى بها كانت من الثلث» وهو على ولايته. ومن آقر بها 
وأبى من أدائها تل إن قاتل» والاً حبس حتى يؤدّيها. ومن علم من أحد عدم أدائها لم 
ير له - قيل ‏ أن يشتري من تمره الذي لم يخرجها منه» وقيل: يجوز شراء تسعة 
أعشاره» وقيل: يجوز ذلك. 

وإن كان لامرأة دراهيم تحب فيها فصيّرتها ليتيمين لا بعد وجوبها فيهاء فإنها 
قیّل بت ضامنة ها في مافاء فان ماتت أو آفلست وهي قائمة عندهما اختير أن تو حذ 
منهاء لأنّها قد وحبت فيهاء ولیس فا أن تضيّعهاء وان صیرتها هما بحق رحعا علیها 
عا عد منها. 
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الباب الرابع 
ف آراء الزلاة قبل وقسّبا ووجوبرا 


فقیل: لا جوز» وقيل: يجزي إن كان قبل وقت الوحوب بشهر أو شهرين إذا 
رأی بأحد احتياجه إليهاء وقیل: إن کان بيده ما تحب فيه وأدی عنه في سنته» ون 
أدَاها قبل دحوضا م جزه اتفاقا. وقيل: إن آذاها إلى الامام أجزاه وان قبل الحول؛ لا إن 
أدَاها إلى الفقراء لأ الامام أولى بها من غيره إذا حال الحول. 

أبو الحسن: من أعطى فقيرا حبّا قبل الحصاد فان كان كحيّه الذي حصده جاز 
له» وإن دفعه قبل إدراك زرعه ثم حسبه من زكاته بعد الحصاد لم يصلح ذلك 
والإدراك صلاح أكثره. أبو سعيد: إن أعطاه تمرا قبل إدراك التمرة ويحسبه منها عند 
فقيل: لا يجوز أن يعطي عنها قبله» وقيل: يجوز عا ذكر عند الحاجة. وان مرّ ‏ قيل - 
فقير بقوم أدركت زروعهم ولم تحصد فلهم أن يعطوه ويحسبوا منها لا دراهم عن 
حب.(۱۳) 

وقيل: من قدّم زكاة ورقه قبل وقتها لم تسقط عنه وقیل: يجزيه إن قم ما 
ذكر. أبو سعيد: من بحب عليه ثي يوم من شهر فدخل أُوّله وعنده محتاج إليها فله أن 
يقدّمه منها قبل يومه» وقيل: لایجزیه وحجّة الجيز أنّ المعطى له ن دام على احتياجه 
إلى أن دحل وقت العطي فهو من امحتاجين إليهاء وقد وضعها في محلّهاء وان استغنى 
لزم المعطي إعادتهاء ثم استغنى بغيرها فهو غي وإن كان بها فلا رد ولا إعادة. فإذا 
دحل وقته والفقير بحاله نوی أن ما دفع إليه هو زكاته وليس عليه مقاضاة؛ وإن أقرضه 
ذلك على أنه إذا دحل قاضاه به أجزاه إذا قاضاه عنده وذلك بأن يرد عليه الدراهم 
ثم يقاضيه بها. وقيل: التقاضي بالنية لا بالقبض. وان مات واستغنى قبل دحول 
الوقت ۸ يجزه؛ وان حل و لم يعلم حاله سال عنه لأنّه لا ييرأ حتى يعلمه يحاله» وقيل: 
لا يلزمه السؤال. 


ais = 


ومن عنده ألف درهم ویضیف إليها کل سنة أو شهر ما تيسر له ولا یز کیها 
سنين حتّی صارت آلفي درهې نم آراد أن یز کیها و لم یعرف ما تزداد کل سنقء فانه 
قل ر کی الألقف السنين الماضية» والألفين لسنةء وحتاط للفائدة لكل سنة حتی 


يتيقن أنّهِ ادى ما لزمه. 


سكسل 

من أمسك زكاة صامت له حتى استفاد ما تحب فيه» فلا تلزمه فيما اکتسب 
لامسا كه زكاة ذلك؛ وليس كالورق والتجارة. ومن دفع إلى فقير دراهم زكاة سنتهء 
ثم ذكر أنه أعطى أكثر تما يلزمه وآراد أن يجعل الفضل عما يلزمه قابلا م یجزه وان 
ادى تلك الدراهم عمًا لزمه بلا تحديد أجزاه عمًا مضى. 

ومن بيده - قيل - مائتا درهم حال الحول عليها وم يزكها إلى أن حال ثان 
وبيده أربع مائة زگاها لسنتين عشرين(14) إن استفادها قبله» ولا لزمه فيها خمسة 
عشی فان كان بيده مائتان وحال عليها و م يزكهاء نم استفاد أربع مائة وأنفقها ثم 
حال عليه الثاني» وبيده أربع مائة ففيها خمسة وعشرون وان م ينفق منها حتی حال 


وبيده ست مائة ففيها ثلاثون. 


سكسل 
من آحرج زكاته وميّزها في حرزه فأتى عليها فقراء فأحذوها بلا إذنه دلالة فان 
ها غم بعد العل» فقیل: برئ منهاء وقیل: لا حتی [۳۱۸] یدفعها لأهلها بالنية) 
وان آحذوها تلصصا ضمنوهاء وآذاها هو آیضا. 
ومن رأى بفقیر حاحة وبتقدّمه صلاحا قبل إدراك تمرته ول يرجو غناءه قبله» 
فقيل: يجوز له مذ تزرع الزراعة أو تحمل النخلة» وقيل: قبل الإدراك بشهرین» وقيل: 


- E - 


إن كان قربه بقلیل بلا حد. ومن قدّم فقيرا على رفعها من ماله إذا حان وقتها على 
القول به ويرجو أن تلزمه فيه فاحتاج فله أن يرجع عليه بما دفع إليه إن شرط عليه 
وإلا ونوى ذلك قي نفسه لم يلزمه غرم له إلا إن فعل ذلك بنفسه» وان لم يعطه حتى 
وحبت عليه بعد الوقت أو من شيء آخرء فلا قائل بدفع ذلك من زكاته بلا تقاض 
وتراض منهماء وان قيل به فهو شادً. 


الباب الخائمس 
في الرگاة ادا أخذت من رب ا مال بالا دفع منه وني 
النية فيه 

أبو المؤثر: إذا خرص السلطان على أحد تمرته عينا فباع منها فأدّى إليه ذلك 
فإن بقي بيده من تمرته شيء زكاه من بعد الخرص؛ واحتج عا قيل إن من له حب أو 
تر فاحذ جائر زكاته لزمه أن يزكّي باقيا بيده من بعد أخذهء قال نبهان: عليه زكاة 
الكل ولا يعذر بما أذ إن خرصه عليه عينا وباعه كما مر. وإن صرمها الجائر وباعها 
لم تلزمه زكاة ما حذ علیه وبآنّ من له حب أو تمر وکاله وعرف مبلغه فحمله ريح 
أو سيل أو سلطان أو لص فاه يزجي ما تلف لا إن لم يكله ولم يعرفه. ومن غصب 
منه تخل بمب في مرته وم يعلم ما صُرم منه» ثم رد إليه بعضها لزمه أن يزكيه إن علسم 
أن النصاب يتم في جملتها لا ما مُنع منه. 

ومن حصد زرعه وجمعه وكال بعضه فأخذ الجائر الزرع کله(۱۵) لزمه زكاة ما 
كال فقط. وان وثب على ثمرة رحل فأخذها وباعها لم تلزمه زكاتهاء وإن باعها هو 
أو نائبه وأعطى الجائر عينا لزمته» وكذا إن کافا. أبو سعيد: من كال زراعته فمر 
يتمس فا حاملا فاجتاحت فقد لزمته إذا کافا؛ وقيل: إن لم يقصّر في إخراجها حتى 
تلفت لم تلزمه لها أمانة بيده وكذا إن حملها إلى بيته فتلفت على الخلاف. ومن 
كال ابلبّار حبّه يحضرته فتلفت زكاته م تلزمه إن کاله بلا أمرهء ون کاله بأمره لزمته 
والو یوار ومن ميّزها عن ماله ثم أخذها الجائر عنه كرهًا وسلمها للفقراء ثم رضي 
بفعل الجائر برئ منها على القول بِآنّها شريكة له. 

ون كان الآخذ ها فقيرا والواجبة عليه كارها لأخذه: فقيل: لا يبرا حتى يكون 


هو الدافع إليه» وقيل: يبرأ كما إن رضي بأخذه لها. 
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ولا جوز للرعية دفعها للجبان وان أخذها بنفسه بعد الكيل لم یفن عنهم ولا 
زكاة عليهم فیما أحذ ولزمتهم فيما بقي. 

ومن كان بأرض الحرب وبعث بها إلى الإمام فتلفت وم تصله» فقیل: يضمنهاء 
وقيل: لا. 

وان ميزها في حل فأحذها الفقراء» فقيل: بحزیه إذا رضيء وقيل: لا مطلقا؛ ولد 
إن آحذوها غصبا وقد مر 

وإن آخذها الجائر وفرقها عليهم على وجهها آحزی عنه وقيل: لا. ومن نوی 
إخراحها ثم يخرجها متفرقة بلا نية فقولان أيضا. ومن دفعها لفقير یفرقها على أمثاله 
أحزته إن كان ثقة. 

ابن سعيد: من كتب لأحد بشيء من ماله ثم نواه منها أو من الکفارات أو من 
غيرهما نم دفعه إليه نفعه نواه؛ وهل جاز أن يعطي من الزكاة السائل مطلقا أو 
إن(16١)‏ طلبها ؟ قولان. 

ومن عرف زكاته من عين وكان يعطي منها على وحه الصدقة لا الزكاق ولا 
عمًا يلزمه منها حتى أخرج قدرها ثم اعتقده عنه بعد الاعطای فان مها واعتقد 
ذلك عنده أو عند التمییز أجزاه وإلاً فلا. ومن أعطى فقيرا ما وحبت فيه بعينه آربمین 
درهما لا على قصدها فقد أدّى منها إن جعلها فیه(۱۷) ولم يقصد بها وجها غيرها. 

ابن روح: من عنده مائتان وأقلّ من أربعين نوى بإخراج خمسة منها على 
المائتين وتسعة وثلاثين؛ وإن كان 193] عنده مائة شاة نوی بإحراج شاة أنّها عنها 
لا عن أربعين فقط وقس على ذلك الثمار والنقود والأنعامء وإن نسي اعتقاد ذلك 
أجزاه ما اذى عمًا يلزمه مالم يعتقدها حلاف أداء ما عليه. 


= ا 


انا ایی 


في جواز الإنتفاع بالرگاة بعد قبضها وفيما بلزم 
الدافع وا مدفوع له 

أبو الحواري: من أعطى فقیرا زكاته فاشترى منها طعاما فلا يسعه أن يأكل منه» 
وقيل: إذا تغيّر عينها جاز له» وقيل: مطلقا إن أكلها على إكرام له إذ ملكها من 
دُفعت إليه» وبرئ منها الدافع إلا إن شرط ذلك. وكذا إن أعطاه تمرا من زكاته 
وكنزه معه وترکه» وغلط فيه رب التمر فاحنه فإنه يعطيه بدله ولا عليه؛ ولا إن 
اشتراه منه» والتترّه عن ذلك آولی» ولا يقال إنه فعل ما لا يجوز له. 

وني جواز الشراء قبل القبض قولان» والمختار المنع إلا إن كان القابض ها إماما 
أو عامله» وخاز بعده من کل. 

وإن اجتمع عند امرأة زکاة فدفعت لزوجها بعض حليّها بقدر ما يلزمهاء وم 
يستغن به نم ره عليها فلها أن تقبله منه إن لم يتشارطا ذلك. وجاز لرجل شراء 
صدقته إذا مرها وصارت إلى الفقير وأحذها في عنائه وقيامه مع المسلمين إن دفعها 
لوال ثم أعطاها أياهء وكُره له آحذها لذلك قبل أن ينها وتصير لمن يقبضها. 

وان أعطاها وارثه ومات وقد قامت أخذها بالارث. 

ون حلط ذو زكاة شيئا من ماله بها ثم أعطاه الفقير منها بعد أن قبضهاء 
وتراضيا على ذلك وأكلاه فالخلف. 

ومن له - قيل ‏ دون النصاب فأعطي ما لو جُمع معه لوجبت فیه» فإن كان 
مارا لم تلزمه فيهاء وإن كان أصلا قبل إدراكها لزمته لا إن كانت بعده كما مر. ولا 
على ذي تخل لا تحب في تمرته فلقط ما تتم به. ومن أعطى فقيرا وغيره من خله ما لو 
جمعه إلى ما بقي بيده للزمته فيه فإن أعطاه لا لمكافأة ولا لما يرجوه منهء أو أعطاه 
لذلك وأكله رطبا أو بسرا لم تلزمه. وان أعطى له نخلة لوجه الله فلا عليه ولو غنياء 
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وقیل: لزمته إن كان لغي لا إن كان لفق وقیل: لزمته مطلقا الا إن نواها لوقوعه 
موقع النفل إن لم يرد به الواحب. ولا زكاة ‏ قیل - فیما آطعم به الفقیر من رطب 
وثرء ولا عليهم أيضا ان كان على وجه الصندقة ولا یما قاق ولت ب الباقي 
إن تمت فيه» وقیل: 3 في مسمروم گرا وقل: لا فيما جمعه السطحء > والأوّل أحوط 
ولزمته فیما أعطى جبارا أو عونه فت رکه حتی صرمه تمرا(۱۸) لأننّه تقية عن ماله. ومن 
أعطى آحدا تمرة نخله فتركها حتى آتمرت وصرم منها التصاب فلا عليه إذا أعطاها قبل 
أن تحب فيها. 

أبو علي: من يعطيه کل من أهل قريته نخلة صدقة فان كان غنيا لزمتهم» وان 
كان فقيرا فلا عليهم ولا عليه. أبو المؤشر: لا تلزم معطي نخلة صدقة الا إن قصد 
مكافأة بهاء ولا إن كان لله ولا يحبر بها الزكاة» وقيل: تلزمه فيما أعطى ولو الله إل 
إن أراده عن لازم. 


- ۲۹ - 


الباب السابع 
في قبض الزكاة من غير ربا وفیما يلون من البعر 


أبو علي: إذا ثبت الإيصاء لوصي وتصرّف في مال اليتيم كان للوالي أن يقبض 
منه زكاته إن وجبت فيه للامام اتفاقا وعلم بوجوبها فیه» ولا يقبل قوله إن دعاه فيه 
إلا إن كان ثتة» وللوالي أحذها من أموال لا يجيز المسلمون الدحول فيها. 

أبو إبراهيم: لا زكاة في ورق الفقود؛ ليس له أن یاعذها من ورق غائب إلا 
إن دفعها إليه وكيله فله أن يقبلها منه ولا جبره على دفعها إليه» ولا يأخذ منه 
كالحاضرء ولا كما يأحذ من الثمار لأه لا يدري ما عند الغائب. 

ابن سعيد: إن الأموال الي تصل من بلاد الإسلام إلى عمان لا زكاة فيها حتی 
يحول عليها الحول:(19) وتوحذ في الحين من [۳۲۰] الواصلة من بلاد الشرك 
للمشركين إلى عمان إذا باعوا. وني أموال أهل القبلة إذا وصلت إليه من بلاد الشرك 
- قیل - لا ترکی حتى يحول عليها حول فيه؛ وقيل: ترکی إذا باعوا واشترواء وبدلوا 
نوعا بنوع. ولا زكاة في مسکك إلى الحول وغيره کالتاع فإذا باعوا بتمر حمل على 
تمر التاع وأحذت - قیل - منه. 

ومن حرج من عمان بعال لتجارة أو غيرها فأقام به سنین بأرض آحری شم قدم 
به إليه» ول يود عنه آحذت منه قي تلك السنین. ابن حبوب: من قدم إلى عمان بعال 
من آرض الشرك فباعه وأحذت زكاته ثم رحع إليها أيضا وعاد به إليه في أربعة آشهر 
فکلما بلغ به إليها ثمّ عاد إلى الاسلام أحذت منه ولا زكاة عليه فيه عند سلیمان في 
السنة إلا مرّة ولو بلغ إليها فيها(*؟) مرارا ثم توقف. ابسن محبوب: ومن قدم عمان 
بتجارة من أرض إلى الاسلام فإن كان عمانيا فكأموال أهله تحب فيها كل سنةء وإن 


كان غریبّا(۲۱) فاتجر فيه فلا توحذ منه إلى الحول إن أقام به. 


EES 


وإن قدم مسلم إلى عمان من بلاد(۲۲) الشرك وقد آقام فيها سنین ماله وباعه 
واتجر به فطلبت منه فقال: لد لزكاته وقتا() معيّنا كل سنة وقد أدّاها فيه رك 
حتى يحول عليه حول( 25 غريبا كان أو عمانياء ويُقبل قوله أنسّهاه؟) أدّاها في بلد 
ليس في حكم سلطان عمان. وإن قدم منها إليه بتجارة فباعها فيه فقال عند ما طلبت 
إليه: إنما ملكت هذه الأموال منذ شهر أو نحوه فلا عليه إلى الحول من وقت ملكه. 

وقدومه من الشرك أو من البحر لا يوجب عليه الا ما أوجبه الإسلام وال 

وإن اتی كل من رجلين عائة درهم وخلطاهما وخرج بهما إلى أرض الشرك ثم 
قدما عتاع بثلاث مائ ودار عليها الحول فلا زكاة فيها حتی يكون لكل منهما مائتان 
فأكثر. ومن قدم منها بكثير فقال عندما طلبت إليه: إنه يهودي أو مسلم والمال له» فلا 
توحذ منه؛ ولو قال: إنه لمسلم فلا توخذ أيضا حتى يُعلم حاله وحجته. 

ولو أن عمانيا قلام برقيق كثير ومتاع من بحره فاحتج عند طلبها منه بأنّ مسين 
عبدا منهم يحبسهم لخدمته والثياب لكسوته والطعام وغيره لانتفاعه فذلك له ولا 
کی عليه فان أعطاها وانقضى وقتها نم باع ذلك فلا تلزمه أيضا حى يحول عليه 
الحول مذ صار قنا. 

ومن قدم من البحر من بلاد الشرك بنحو مائة ألف» فباع من عمان بمتاعه بألف 
فاحتج عند طلبها منه(۲۳) أنه قضاه في دين علیه» وان الباقي من متاعه يحمله إلى غير 
عمان فلا تؤخذ منه أيضا. ومن أتته سفينة بعسل وأرز ونحوهما فباع ذلك بعظيم 
فطلبت إليه فاحتج باه من غلآته فحت يحول على القن حول؛ وكذا إن لم ببعه 
سنين. ون قدم عماني من الصين بعنبر وعود ولولو وكافور ونحو ذلك» وهو يسوى 
مائة ألف فقال عند طلبها: إن اللؤلؤ والعدير لقطهما من البحرء والعود والكافور 
والبقم آحرجها من الشجر فلا زكاة فيها ولو تركها سنينء وإن قدم بها غريب فباعها 
فاحتجٌ بذلك فلا يزكيها أيضا حتی يحول على ينها حول. 


- ات 


إن قدم حربي بعال ثم أسلم فلا يؤخذ إلى الحول من إسلامه» وتوخذ من كل ما 
قدم به الحربي من طعام أو عبيد ومتاع. وظرف السفينة بالتقويم» وإن قدم عاله إلى 
غير عمان فأحذت منه فيه ثم قدم به إليه فينظرء فإن كان إذا قدم مال مسلم إلى 
آرض الحرب أخذ منه کل ملك مر عليه آحذ منه کذلك, وان كانوا لا يأخذون منه 
إلا مرة یتوآی أخذه قائم معروف أخذ منه أيضا كذلك. وكذا إن غصب له مال 
فصار [91] بعمان, فان کانوا كلما رأوا مالا لمسلم أخذوا منه أخذ منهم كذلك 
كما أخذواء والمعتبر أخذ ملوكهم لا سرّاقهم وعوامهم. أبو مروان: لا يؤخذ منهم 
من قل من عشرين درهما واحد. قال “فيس: ولعله العروف من أخذهم وكان ما 
كان اقل منها تعدية من فاعله. والموجود ف الآثار اتهم لو أخذوا من درهمين واحدا 
لأحذنا منهم كذلك. وإن زال ملكهم وقدّم ماهم عند زواله فالختار أن يؤخذ منه 
كما يأخذه مذ ملك. 

وان قدم مال حربي إلى عمان ولا إمام فيه فإن کانوا یاعنون منا ولو لم يكن 
حم ملك تولی الأخذ منهم ثقة وقدوة في مصر قدموا إليه وحعله في الفقراء وعز 
الدولة. و کذا في الجزية عند عدم الامام. 

وسبيل من بأرض المرتدّين وأهل الذمّة سواء إذا رجعوا إليهم ووصل ماهم 
فكمال الحربيين. وإن مضت سفينة حربي بعال خاطفة علی(۲۷) قرية تريد أخرى» 
وكلتاهما لنا نظر فيهم أيضاء فان کانوا یأحنون من كل مال أدركوه لنا وإن لم ينزل 
عندهم أخذ من تلك السفينة كذلك. وإن كانوا لا يعارضون الا من نزل به عندهم 
فعل بهم كذلك. وان أخذ من مال حربي نم حرج إلى أرضه ثم رجع به ولو مرارا في 
سے فکلما قدم به متها آشذ سه >أخذعم» وان بقي به ق عمان سین بتعا اخ 


منه عند قدومه فلا یو حذ منه غیره. 


- ۲۵۹ - 


تسعسل 

من قدم من بلاد الشرك ,مال فباعه بعمان أحذت زكاة ما باع إن بلغت فيه 
وليس لوال من أهله أن يأخذها من أهل البحر للا ماعُرف بساحل صحارء وقد 
أخذها من مضى عليه وال في ولايته من السواحل قبل أن يصل صُحار في عصر الإمام 
المهناء فلم يقبل ذلك صاحب الساحل من رب المال» وأخذ منه زكاته حتى رجع هو 
على من أخذها منه» ورد المهنا ذلك إلى صاحب الساحل. 

وان قدم من لا یعرف كلامهم لم يلزم الحابي أن يسأهم هل حال على مالهم 
الحول أم لاه لق کے قدفاست خرن الوا لت ی وان اھر قرس 
الترك ترکوا. 

وإن قدم من بلاد الشرك مسلم مرارا في سنته فقيل: إن كان غريبا فلا توعذ منه 
حتى يحول عليه ف حماهم. وإن كان من أهل البلد ويسافر فتؤخذ منه إذا حضر ماله 
ولو غاب هو مالم يكن زكاه تي طريقه حيث لا يجبونه؛ وهل تؤخذ منه كلما قدم 
بتجره دون ما سافر به وتركه أم لا ؟ قال: فا لله أعلم. 

ابن أحمد: لا أرى أن ظرف السفينة يقوم على مسلم» ولا تؤخذ منه زكاة وإِنّما 
ذلك على المشركين لا على ما يفعله ملوكهم. أبو مروان: من بعث مالا لیعمل له به 
مركب ف بلد ما ثم جهزه من ذلك المال فما كان منه متاعا أو دراهم وجعله ف 
وجه من سبيل الله فلا تؤخذ منه» لأنّ ما جعل لله فلا صدقة فيه. 

ومن وجه - قيل ‏ مالا إلى البصرة ليشتري له به شيا فترك حتی دحل وقته 
فلا توحذ منه إلا إن طابت نفسه لأنّه صار حيث لا يحمونه وهم لا یأحنون صدقة 
مالم يحموه. ولا بأس أن يقال له: أتخرج ز کاته(۲۸) هنا أم بالبصرة ؟ فان قال بها 
ترك وان قال: بعمان أخذت منه باختياره. وقيل: من قدم من اند إلى عمان فطلست 


منه فقال: إنه ذمّي ترك حتی يصح اه لیسه» فتوخحذ منه. 


مد ,مت 
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إن قدم الش رکون إليناء فقیل: يُأخذ منه العُشرء وقیل: مثل ما يأخذون منا إذا 
قدمنا بلادهم كما مرّ. وتؤخذ من أهل العهد منهم الجزية. وان قدم مركب إلى عمان 
من بلاد الإسلام وما فيه لمسلمء فإن كان ره في بلده كالبصرة وبغداد ترك إلى حول 
فيه» وان کان عمانيا فسافر إلى وراء البحر ثم قدم بأموال فقيل: إن كان ماله 
(۳۲۲] وأهله بعمان ويسافر به أذت منه لوقته المعتاد له» فان جاء هذا المال لوقه 
أعذت منه مع الذي بيده. وان مضى وقته وماله في السفر أحذت زكاة الغائب إذا 
قدم وإن ۲۹(۸) يجيء وقته ترك إليه. 

ولا تختلف زكاة البَرّ والبحر الا فيما يأتي؛ فإن كان لعماني ألفان فأخرج منها 
ألفا لشراء شيء فحال حوله فزگی الحاضر ثم قدم ماله بعد الحول بقيمة ستة آلافء 
فإن ل يخرج عن الألف فكل فائدة وقعت بيده ففيها زكاة» فیلزمه أن يُخرجها عن 
السمّة الآلاف» وان أخرجها عن الألفين قبل أن يستفيد في وقته ثم قدم بعد الحول 
بأضعاف ما وجّه به فلا تلرمه قي ذلك إن أحرحها(۳۰) عن الأوّل إلى الحول. وان 
حال فأخرج عن الألفين دون المستفاد قبل أن يقدم فيُعتبر» فان دی عن الفائدة أحزا 
عنه ولاً لزمه أن يزكيها أيضا. 

وزكاة ابر کالبحر الا ما قالوا في مسلم وهو ما وعد بإتيانه إذا حرج من غير 
عمان إلى بلاد الشرك فاشترى متاعا فأتى به إلى عمان فباعه فيه ولم يعرف وقته في 
بلاده اه توحذ منه من(۳۱) حينه» وان لم يبعه حتى حال عليه الحول في ماه ففيه 
الزكاة. ون قدم به عينا لم جبر عليها حتى يحول عليها في الحمى. وان قدم بعين 
واشترى بها متاعا فحتى يحول الذي يزكي فيه قبل(۳۲) أو الحول فيه أيضا. 

وإن سافر عماني إلى بلاد الشرك قي السنة مرارا ويبيع بعمان لم تلزمه الا زكاة 
الحول كما مر؛ وهذا القول - قیل - أحوطء وقيل: فيه غير ذلك. أبو علي: من 


قدم من البحر بذهب وفضة ومتاع فباعه وأقران الذهب والفضّة حال عليهما حول 


بد انفد 


وم يزكهما فيه» فإن حرج من عمان ورجع إليه أحذت منه» وان حرج من غيره إلى 
أرض الشرك وكان فيها م يُجبر عليها إلى الحول في عمان. وقيل: إن قدم لمقيم به 
متاع فحسبه فيه صاحب الساحل في شهر معلوم ٿم مات وظهرت له عين وديون على 
ناس بعادلة منذ سنتين» وظهر ما بيده» فقيل: تحب فيما عليهم إن لم یود عنه» وان 
قدم لمن تلزمه متاع وخمسة دنانير دی عن أربعة(77) منها عُشر دينار لا عن الشامس 
حتی تبلغ أربعة أخرى. ولا على المتاع حتى يصير عيناء ففي كل أربعة عشر دیناره 
وی كل أربعين درهما واحد وهذا إن ادى قبل و لم يؤخذ عمّا غاب نم حق فعلی 
ما غاب زكاته إذا حضر. 

قال ابن تميم: من قدم ن افند يريد البصرة فباع متاعا مائة وله على التجّار 
مائتان أو أقل أو أكثر وله في السفينة متاع كثير وقد شرط علیهم أن یاعذ حقّه في 
البصرة أحذت منه زكاة ما باع به المتاع لا على ما على التجارء وقيل: لا يلزمه شيء 
حتى يبيع ائة ولو كانت له دراهم ومتاع غير ذلك وإنّما تحب فيما باع. ويُحلّف 
مین اتهم ها ما كن سفق اه 


YoY = 


الباب التاس 


في قبض الإمام وولاته الصرقة 

وقد قالوا: لا نأحذ جزية ولا صافیق(»۳) لا باکام» ولا نبعث جباتنا إلى آرض 
لم حمها وتحري فيها أحكامناء وتمنعها من الظلم» ولا نأخذ عُشر من لا فنع من سائر 
ولو يي البح فإذا حموا الثمار أخذوا عُشُرهاء وان ملكوا الصر وحموا أهله أخذوا 
منهم زكاة النقود والاشية. 

ولو كانت عمان بأيدي الجوّرة ثم ظفر بهم المسلمون بناحية لم يكن لهم أن 
يجبوها حيّى يحموا عمان كلّهاء وتحري فيها أحكامهم لأنّها مصر واحد. 

وحاز - قیل - له أن يرسل جابيه لزكاة الحليّ والأنعام قبل أن يحول لمملكته 
حول إن بلغت الحجّة من يطلبه بها وغرف ائه لا تلزمه لا بعده. وان دفعها باختیاره 
جاز منه القبض. 

ویقول طالب الحق لعماله: «حذوا ما سن في [۳۲۳] الثمار والنقود و کلوا 
الناس فیها إلى آماناتهم ولا تستحلفوهم علیها». 

وقيل: للإمام أو الوالي أن یدعوهم لطلبها وينظر قولحم فيهاء ویقبض الوالي أو 
الحابي الثمار من محلّها. وعلى أرباب النقود أن يأتوا بزكاتها إليه. فان أحذ الإمام 
صدقة قوم أو مصر ولم يمنعهم من الجور فقد حار عليهم» وإنما تؤحذ بحقها وتوضع 

أبو سعيد: إن كان على المصر عادل كان قبض الزكاة إليه وی عمّاله وهم بها 
أولى بشرط العدل والأمانة» فمن دفعها مع ذلك بنفسه إلى ذي سهم فيها لا إليهم» 
فقيل: تحریه, وقيل: لا مطلقا. وقیل: إن سألوه ورذهم» ولا يجوز له حيث لا عادل أن 
یدفعها لغير ثقة يفرّقها بل يقسّمها بنفسه؛ وإلاً ضمنها كما مر. 


- ۲۵۲ - 


وإن استولى خارحي على بعض السلمین ولم يؤمن علیهم لم يجز دفعها إليه على 
الإحبار» وعلى من آحذها منه به(©؟) ضمانها. وان ظهر .عصر إمام فليس له على 
الرعية فيما مضى من الصدقة قبله سلطان ولا أن حط عليهم واجبا عليهم. وإن 
آحبرهم الحائر على أخذها منهم بلا تسليم إليه فلا ضمان عليه وإن أمكنهم إنفاذها 
وتركوه حتى غصبهم فيهاء فقیل: لا يلزمهم ضمانها إن لم یدحلوا أيديهم ف الال بعد 
وجوبها فيه. 

وليس للأمير أن يجعل يده في أمانة شریکه وقیل: يلزمهم إن أمكنهم إخراجها 
وتر کوه وقيل: إن آحبرهم عليه ودفعوها إليه بعينها أو المال وهي فيه سقط عنهم. 


تسصسل 

ابن جعفر: إن استولى المسلمون على مصر فلهم زكاة ثماره ولو ظهروا مع 
حصادها والماشية والورق إلى الحول» فمن دفعها إليهم قبله أخذوها منه وإن خرحت 
خارجة من أهل العدل بالبصرة أو الكوفة فمنعوها منهم بعدما جرى حكمهم فيها 
وف حدودها أجبروهم عليها. وقيل: كل بلد ملكوه وحموه فلهم أذ صدقته وإقامة 
الحدود والجمعة فيهم. ولا يضمنها وال إن تلفت له قبل أن تصل الإمام أو مأموره, 
ولا ريّها إلا إن ضيّع أو قصّر لاه أمين فيها. 

وإن علم من أخذ أمانته فعليه مطالبته بها إن قدر على استخراجها منى ولا 
يحكم لنفسه ولو كان آحذها(۳۹) واليا آخر لا إن كان أحدهما برأي الإمام. وكره 
“فيس أن يطالبه بها إن آحذها من له سبب مع المسلمين بثقته وأمانته ولو غير وال ال 
بعد مطالعة الامام فيه فان أجازه لفاعله والاً طالبه حینعذ. 

ابن حبوب: نفقة ابلباة من الصدقة ما جبوها قبل قسمها أثلاثا. وان مر بهم 
ابن السبیل يجبونها وأعطوه شيئا حسبوه من ثلثي الامام؛ ولا يُعطى من ثلث الفقراء 
أكثر ما یستحقه فقير من غير أهل بلدها. وان قال قوم من أهل قرية لمن یقسمه: إعط 
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۳ 
۱ 


منه هذا الرجل كذا وكذا فانه من غير أهلها لم يسعه أن يعطيه أكثر ما یستحقه فقير 
. أهلها 
من اهلها 

أبو سعيد: إن استحقّها الإمام وأتى إلى من بيده حب تحب فيه فقال إنه لفلان 
ولا آزکیه لا حضرته وهو كعامل أو وكيل؛ فليس في قبضها تأخير إذا وحبت ولا 
انتظار غائب فيلزمه أن يقاسم المسلمين فيه» ولان القابض لا يقبضها لنفسه وكان 
ذلك كالحكم. وإن أبى من مقاسمته فله أن يكيله ويأخذ زكاته منه ولو أبى» وان كاله 
وقسمه ۸ یلزمه ضمان باقي احب ولا حفظه أمانة. وتوعذ - قیل- من يد 
الغاصب ولو كان القابض ضامنا لذلك تعلو الضمان عقاسمة الغتصب؛ واللازم باطل 
لاه قیل: لا ضمان فیه. وان احتج من بيده اسب أن له فيه شريكا غائبا أو يتيما 
فالزكاة تؤحذ من رأس المال ولو لم حضر أرباب الأموال ولا و کلاژهم لأننّها منه 
ولا قبضها بإذن الإمام كالحكم منه فيه» وهي لله لا له ولا لواليه ولا لمعين. 

وعلى الرعية أن ينقادوا لأمره وأن يعينوه إن أقامه السلمون؛ وعليهم أداء الزكاة 


إليه. 
ل 


سكسل 
احتلف في البراءة من الزكاة إذا دُفعت لعامل إمام فسدت لمامته فقال ابن 
محبوب: من دفعها لوال موافق فرآه يعمل فيها ما لا يحل ۳۷(۸) يسعه دفعها إليه ثانية 
لا إن استتابه فتاب» ولا لم يسعه. فإن غصبها منهم لم تكن زكاة وعليهم أداؤها إلى 

أمّة العدل أو إلى [4 ۳۲] الأصناف أو لبعضهم. 
أبو سعيد: إذا ولّى واليا على البلد وبعث آخر أيضا بعهده إليه فعلى الرعية 
السمع والطاعة له وعلى الأول في البلد أن ينفذ ما عهد إليه الإمام للشاني من العهد 
حتى يعلم الأوّل منه خيانة أو مكفراء فإذا علم ذلك منه لم يكن له أن يدفع إليه آمانته 
بل يسلّمها إلى ثقة سواه من لا يعلم في الوالي القادم بعهد الإمام ما علمه هو فيه» 
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فیسلمها الثقة إليه على ما آمر به الإمام حتی يعلم أيضا خيانته. وما كان بيد الأوّل من 
أهل الحبس على الأحداث والحقوق فهم على حالم فيهء ويأمر الثاني بالقيام بهم حتَى 
يعلم خیانته ويعرفه امتهم وأصحاب الحقوق» فان حبسهم على ذلك لم يكن على 
الأول فيه شيء إن عرّفه آمرهم» وان أطلقهم لم يكن على الاوّل شيء أيضا وإتما هو 
بعد اعتزاله شاهد. وإذا وحبت على من قبضها أمر الإمام من يقبضها منه. 

وقد ولى - قيل- عمر - رضي الله عنه - على الشام رجلا یال له عم 
فقيل له: ولآه ليرفع إليه الأموال منها على البغال والمحمال ففرّقه كله هناك فسأل عنها 
فقال: أحذناها من أغنيائهم وفرقناها على فقرائهم فلم يعتفه إذ جعلها في محلّها؛ وله 
معه حكايات عجيبة قي الزهد والأمانة ‏ رحمهما الله . 

ومن تولی بلدا وعنده ناس من أهله يأخذون العُشر ویدورون علیه(۳۸) فإن 
عمل بالحق ودفع الظلم هو وأعوانه تبرّأ من زكاته من دفعها إليهم إن كانوا فقراء أو 
جاهدين؛ وإن كانوا يقهرون ويغصبون ویأحنون العشر وان برضى أهله فلا يبرأ من 
آذی إليهم زكاته. وقيل: يجوز أن يستأجر منها من يحمي البلاد. واخمير إن كان 
الحامي من فقرائنا. 

وللوالي أن يقبض زكاة آهل ولایته ولو كانوا في غير ولایته» ولا يقبضها إن 
عزل. ومن دفعها إليه وكان ثقة وصيّرها لأهلها أحزاه» ويقبض ما بأيدي ولآته ولو 
عُزل. وان أحدث الامام .ما يوحب عزله فلا عطاها ولا يبرأ من أذاها إليه ولو تقية إلا 
إن دان له بالإمامة. وان صح عنده عزله ورجع عن حدثه فلا يعطيه ف مستقبل» ولا 
يغرم ما أعطاه بديانة بإمامته. 


سكسل 
إن حضر قوم لقسم الوالي الصدقة وعليهم أمارة الفقر أعطاهم منها بنظره ولا 


يحبس أحد عليها ولو شهد عليه أنه لقط مثاقیل من ذهب جاهلي» أو أقرّ بعد ج 
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حبّى شهد عليه عدلان بها فحيقذ يحبس» فإن حبس بغيرهما فأقرٌ فلا يُعتبر أيضا الا 
إن أنا بها بعينهاء وما لم يقبضه الفقراء قبل ظهور الإمام كان له قبضه. 

ومن بيده مال بُداة يقوم به ويأمر فيه وينهى ويقبض تمرته جاز أخذها منه إن 
أمن على ذلك وگه لا يفعله لا برآیهم. وان اتهم ئه لم يأمر به اختير أن توحذ منه 
إن علم أتّهارة”) من المال. وإن دفعها بنفسه جاز قبضها منه مالم يقر انها من غيره 
أو يعلم ذلك. 

وإذا لم ثثبت للوصي وصاية بالحكم وهو يتصرّف في مال اليتيم» فإن وحبت 
للإمام اتفاقا حاز قبضها منه إن علم وحوبها فيه» ون ادّعاه فيه لم يقبل الا إن كان 
0 

وليس - قيل- على مال الفقود والغائب زكاة كما مر إذ لا عرف حاله إلا 
إن دفعها وكيله له فيجوز آحذها من ولا يُجبر عليهاء ولا يأخذها هو من المال كما 


يأخذها من الحاضر أو من الثمار إذ' لا يدرى ما عنده. 


سكسل 

قيل: نصف الصدقة للفقراء ونصفها للإمام: والأكثر على ما مر؛ وعلى النصف 
عمل ولآة طالب اقق» وليس له أن يعطي الأغنياء منها لا إن طلبها منه طالب منهم 
إذ لا يدرى ما عناه كما مر. 

وان قال لأحد: أنت قي سعة من الفيء أو الصدقة كل ما شعت لسنة جاز إذا 
عرفء و کذا إن قال له الوالي: فرق عُشر [۳۲۵] ما عندك منها على الفقراء فقصده 
فقير من غير بلد قبضها منه فله أن يعطيه كواحد من البلد كما مر. 

ون كان للوالي ولآة من غير بلد قبضها منه فقراء فله أن يدفع إليهم(* ؟) منها. 

وان اشترى بها عبيدا أو متاعا بلا رأي الإمام فأتمّ له ذلك ۸ يجز هما إذ ليس له 


أن يجيز له مال الله الا فيما از له. 
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آبو سعيد: لايعطى منها غنٍ ولو غازیا إلا إن قبضها الامام ويجعلها حيث شاء 
من عر الدولة ولو في غي بحاهد - كما مر -(4۱) فان رجع دفع إليهم باقيها فیدفع 
للفقراء. 

وقیل: من ثبت له معنی السبیل من النارجين فيه ولا شبهة كان ذلك لريّها 
وللاما وكان كله سواء؛ وهذا القول ‏ قيل ‏ آشبه لا أنه لا یسلمها إلا إلى 
الثقات فیجعلونها قي سبيل الله وينفقونها على أنفسهم فیه. 

منير بن النيّر: إن استعمل أقوام أنفسهم بلا إذن الأئمّة في طلب الدنيا وجمعهاء 
وأخذ الصدقات بلا حقها وقسمها في غير أهلها وال سبحانه يقول: : «إنمًا 
الصَّدَقَات. .. الآية (سورة التوبة: ٩۰‏ وقد سقط ما للمؤلّفة ومساكين أهل الكتاب» 
واستقام قسمها ستة الفقراء والعاملين عليها والسبيل وأبناء السبيل والغارمين والرقاب» 
فمن شهدها فيما بين التمرتين من ابن السبيل والغارم والمككاتب أعطي متها يقدره» 
فإن فضل من سهام الثلاثة شيء إلى إدراك تمرة آحری رد وقسم ثلاثاء للفقراء سهم 
وقي السبيل سهمان وقد ترك ذلك وجمع في ثلاثة غير ما فرض الله 

وذهبت صدقة البحر فحرمها الفقراء وابن السبيل والغارمون والرقاب؛ ولا تح 
صدقته كالساحل بلا حماية كما مر. 


۱ . 

إن قبض الوالي زكاة فزال الإمام أو لم يكن ولا بيت المال فرّقها على الفقرای 

وان احتضر قبله أوصى بها ولا وكان هو وأصحابه فقراء وأخذوها رحى جيس أن 

یسعهم إن نووا ذلك لفقرهم وان أكلوها أغنياء بلا سبب خیف عليهم ضمانها 
لأهلها. 

واعتلف في استخلاف أرباب الأموال عليهاء فقيل(45): لا أيْمان عليهم فيها 

لائتمانهم على أموالهم؛ وقیل: يُحلفون إن اتهموا بكتمهاء وقیل: إن قال رب الاشية 


۳۵۸ 


لساع ليس علي لا شاةء فقال له: : بلغ أن عيك شاتين فاستحلفه فأبى فحیسه حمی 
جلف فافتدی من ذلك وهو یتظلم» فإن كتم استحلف» وان آي قل له باك بی 
ب اج ی ی موی جو كاوق من ريسي ی 
إن أقرّ أو يقف الساعي(۶۳) على مشیته؛ ويأخذ منها ما وجب فيها. وان حعله أمينا 
في زكاته و يحلفه فهو أسلم له وأبعد من الریب ولا يأثم في أمرهاء وقیل: لا ين 
فيها على مهم ولا يبعث في طلبها غير ثقة؛ ويحلف عند ابن أحمد ما ستر من حق 
الله شيكا؛ ولا حبس عند أبي عبد الله على متهم بكتمانهاء ولا يحلف ما عنده زكاة؛ 
وقيل: يُحبس حتى يحلف إن نكل. 
ومن بيده مال فطلبت إليه فقال لته لذمّي فلا يُصدّق الا ببيان إن لم يكن ثقة. 


إن أذن الإمام لربّ الزكاة أن يفرّقها على من شاء من أهلها جاز له ولو ۸ 
يعرف کنیتها إن كان أمينا. ابن أحمد: إن كان في حال البراءة لم يجز لربها دفعها إليه 
ولا إلى ولآنه. وان وقف فيه فالوقف إذ لم يجيزوه في الأمّة وإنما يكونون كما مر في 
ولاية أو براءة. 

أبو سعيد: إذا ملك مصرا وقد حال على أهله أحوال لا يزكون فيها فله أن 
يجرهم على قبض ما بأيديهم بالحماية الستوجبة للجباية متهم لما قيل: إذا أدركت 
زكاة الثمار قبل أن تخرج ولو كانت في الدوس فله أن يجبرهم عليهاء وقيل: حتى 
يحميهيم:فيها مق رست بل أن تدرلة. 

وق الماشية والورق سنة ثع يجبرهم عليها لا على ما لم يحمه إلا إن دُفعت إليه 
باحتیار كما مر. 
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ومن أحدث ۲۳۲۰ حدئا في غير سلطان الامام وقبل أن علك البلاد فلا یعاقبه 
عليه» ولكن یأعذ منه الح الواحب في الأحداث؛ ولا يُعاقِب إلا من أحدث في 
سلطانه. 

وان كان للإمام عسکر قي بلد ورد آمر ولاته إلى رحل شم وصل إليه 
باغ فأحرقوا فيه وقتلوا عامله وصاددوا آناسا فيه» ولا منم للعسکر وانصرف البغاة 
فقي قبض ز کاة البلد على هذا لاف. ومن لزمته قي أيام العدل و ۸ يعلم الامام بها 
ولا والیه فليس له أن یسترها عنه إذا احتاج إليها عا لا حلاف في وهو إذا حماه سنة 
ودونها لا یستحق أحذها. 

واحتلف فيما يحمي من المصرء فقیل: اه يقبض زكاته إذا مى بعضه وقيل: 
حتی يحميه كله؛ وقیل: إذا حمى القطر منه لا القرية والقريتين» وقیل: ما حماه وان قل 

تسكسل 

إذا علم الإمام أو واليه بوجوب زكاة في مال» فقيل: يقبضها منه ولو غاب ربّه 
أو فقد إن كان يُجبر عليها ولا فلا إلا برأي رنه أو وكيله على ذلك. وكذا إن لم 
يعلم بوجوبها فيه لم يكن له ولا لوالي قبضها أن يأخذها إلا من يده أو نائبه أو مقر 
بشيء انه منها. 

والمرأة إن كانت في البيت وها عمّال فهي كالغائب والمفقودء وتوخذ وان من 
حرام إذا وحبت فيه لوجوبها في مال أهل القبلة ولو مغتصبا أو ربا أو ليتيم إن كان 
الإمام يجبر عليهاء وإن لم يعلم بوجوبها في ماله وله وصي ۸ تعلم خياتته وقال هذه 
زكاة ماله جاز أحذها منه. وإن لم يكن له وصي ولم يعلم وحوبها فيه وأقرّ رحل أن 
هذه زكاة ماله وجبت فيه ۸ يُقبل قوله إن لم يكن ثقة. وكذا إن قر هو بها ولم يفسّر 
من أين هي. 

ومن لزمته فعليه أن يُعلم بها الإمام(4) أو واليه وإن بكتابه» لا أن يحملها إليه 
ولا أن يخرحها. وان لم يعلمه وأوصى بها أن تنقذ عنه جاز له. وقد اختلف في جابيها 
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إذا تأخّر عنها بعد وجوبها حتی هلك الال أو بعضه فقیل: يأخذ الصذق ما 
وجده(۶۹) وقيل: إذا أمكن ربّه دفعها إليه أو غيره من أهلها ولم یفسل حتی تلف 
نه" 4) ضامن اء واعتار یس أن لا يلزمه إذا دان بهاء واعتقد دفعها فلم يتلفه 
وم یضیعه» وقيل: إذا وحد العدل فلا يدفعها إلا إليه» فإن تلف ف انتظاره المصدّق م 
یضمنها که معذون وإلاً وکان وله أداؤها بنفسه وقدر عليه وتلفت بعد إمكانه 

وقیل: إذا حرج لقبض الاشية بوقتها فوحد بحتمعا تحب فيه أحذها منه بالسوال 
عنه متی وحبت فیه وقیل: له آحذها منه ولو لم يحل الحول» وقیل: لا حتی يحول عليه 
مذ بلغت فيه؛ ولا يطيب له الا بإقرار رب الال أو الصحّة بغیره. وقیل: إذا آراد أهل 
البلد حيث لا إمام أن يجمعوها ويؤاجروا فقراء أن يمنعوه من الظلم ويطعموهم منها 
جاز لهم ذلك. أبو المؤثر: لا بأس به ولو غنيا إذا قاتلوا عنهم ومنعوهم من الجور 
عليهم لقوله تعالى: [...وفي سَبيل | له (سورة التوبة: .)٠١‏ 

ابن الحسن: إذا كان التولي على حماية البلاد يعمل فيها با ويدفع عنها هو 
وأصحابه ويظهرون الرشاد جاز دفعها إليهم إن كانوا فقراء أو قاموا بالجهاد. 

وان أحدث من صحّت إمامته عوحب بطلانهاء فان شهر عند رب المال لم يز 
له دفعها بأمره لفقير إلا إن علمه وبان له فقره. وإن شهر عنده لا عند رب المال فله 
(۳۲۷] أن يقبضها منه» وإن لم يعلم بحاجته إليها(49) لزمه غرمها لأهلها. 

وإن فسد أصل إمامته عند الكل لم ييجز ذلك بينهما إلا بإعلام عوجب براءة 
الذمّة من الضمان وسقوط الفرض. وان علم رب المال أنه يأحذها لفقره لا بأمر ذلك 
الامای وقال له: إن كنت تدفعها لي على الفقر وإلاً فلا آحذها منك» وهو لولا نه 
آمره بدفعها له ما دفعها إليه كان لا يؤدّيهاء أو یدفعها إلى غیره.(۶۸) 

وان أطلق إمام لفقير على والیه فدفع إليه من بيت رجحل حيّا أو غيره جاز له 


وقيل: لا. 


الات 


الباب التاسع 
ف زگا: التمارة 


فما كان ها من أصل أو عبيد أو حيوان أو سلعة أو نحو ذلك فوجمت فيه» و 
يبعه ربّه أخرجها منه بسعر یومه» وان کان فيه ربح قوم يوم وحبت فیه وان كانت 
فيه وضيعة آحرجها من رأس ماله وان باعه بها قبل حلول زکاته لم تلزمه إلا ما 
بیده. 

أبو الخواري: من له دراهم يزكيها ثم آنفق منها قي زراعة وحصدهاء فان 
زرعها لتجارة ففيها زكاتها ولا ولم تحب في الزراعة لم تلزمه فيها. وان أنفقها فيها 
بعد حلوها لزمت فيها دون الزراعة. وان أثفقها قبله في غير الزراعة لتجر لم تلزم 
فيها.(45) وان اشترى بها(۵۰) أصلا يريد به تجرا فأمر لزمته في الثمرة. وان اشترى 
بها حراما أو ربا له أيضا وربح فيه زكى رس المال» ولیس فيه زكاة ولا له هو فيه 
شيء. 

أبو سعید: إن اشتری أصلا لتحر دخل في جملته وما كان منه من ثمرة لا زكاة 
فيها فكالأصولء وتبع لها فيهاء وما وحبت فيه من ثمارها ففيه ‏ قيل ‏ زكاة 
التجارة تبع للأصل؛ وقيل: زكاة الثمار. ولا نقل إلى معنى التحی ويُحمل على ما 
بيده من الثمار على هذاء وقيل: یز کي زكاتها ثم یدحل علیه(۵۱) زكاة التجر عند 
وقته» ويكون كالعروض فيهاء وان بقي حتى يُنقل إلى التجارة أو يُباع بعين ففيه 
زكاتها ولو لم ترد به. 

ومن اشترى عبدا لخدمة وبيده صنعة اشتراه ها كان قصده للغلّة, ولا يحمل 
على التجارة الا ما استغل منه. 

ون مات وتر که فأراد به وارثه الغلة مثله لم تلزمه فیه» وقيل: کل ما لا زكاة 
فيه فاشتري للتجارة ففیه زكاتهاء فكلٌ ما في أصله زكاة فأدخل فيهاء نقبل: لا 
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يتحوّل إلى زكاتهاء وقیل: هي فيه وقیل: إن وحبت فیها كان تبعا لها ولا كان فيه 
زكاته. 

وان أريد بعروض تحارة دحلت فيها وترکی كلّ سنة ما دامت الزكاة فيها أو في 
ماله الحامل تحره عليه. 

وإن اشترى عروضا بأقلٌ من النصاب وحال عليه الحول وهو يسواه أو آکش 
فقيل: لا ری حتّی يحول عليه مذ صار كذلك وأرید به التجارة» وقيل: لا يُراعى 
حول القيمة مالم يكن ما تحب فيه ويحول عليه»(۵۲) وكذا ما أصله النصاب» ثم انحط 
في السنة وقام بعينه نع حالت وقيمته النصاب ففيه الزكاة على القول بأننّها تكون 
بأصل من الثمنء لا على القول بائها في القيمة إذا انحطّت حتى صار إلى حال لا يجب 
فيه ف السنة إن لم يكن عنده نقدا وتحر تحب فيه. 


سكسل 

من بعث بعال یشتری له به بدن تنحر بعك أو عنی أو تفرّق وجاء وقته قبل أن 
تنقّذ فيه وحبت فيهاء وان أرجت منها اختار میس أن برد ربّها بدل تمام ما أنفذ 
منها له ولاً فلا عليه إلا في واحب. 

وک مال ببلد حال عليه الحول فيه فإنه يُزكى فيه ولو ل يكن ره منه. 

ولا زكاة في آنية تُشيرى آلة لتجر ول تنو لربح» ولزمت إن نواه بها إذا 
حضرت. 

ومن اشترى متاعا [۳۲۸] له ثم حوّل نواه أن ينتفع به» فان حوّله قبل الحول 
فلا زكاة فيه لتجرء فان ردّه إليه أيضا وحال الحول من يوم الشراء فقيل: كل ما 
استحال عن حاله ثم حوّل إلى التجارة فلا يتحول بالنوى بل هو على حالته حتی 
يتحوّل في شيء آخر مرادا به التجارة أو يباع بعین» فإذا حول ما اشتراه من ماشية ها 
إلى السائمة بالنوى تحوّل به إن كان قبل أن تحب فيه بالتجارة» و کذا ما حول من 
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ثياب لكسوة» وآنية لانتفاع» وعبيد لخدمة أو غلّة» فإن كان قبل أن تحب فيه بالتحوّل 
في بحارة فما ثبت من هذا لغيرها بل لمنافع بتحويل أو شراء على ذلك أو بوجه ما 
فحوله بالنوى إليها لم يتحول به» و کان على أصله بما ثبت له» وقالوا: لا بتحول إل 
ی اه بيع أو بادلویرینها يب 

ومن بحب عليه في شهر معلوم فجاء وقتها وليس عنده من النقود ما تحب فيه 
وعنده حب أو تمر أو غيرهما يريد به التجارة, فإنه إذا جاء قوم ما عنده من ذلك 
وآذاها منه إن بلغت في قيمته. ويحمل ما بقي عنده من العين على القيمة ويُخرجها من 
الكل. 

ومن له دين لم يحل أحله فلا زكاة فیه ویر کی عند حلوله إن قدر على قبضه 
وإلا فحتى يقبض. وان کان سلما وحاء وقت زکاته؛ فإن شاء أخرجها من راس 
ماله» وان شاء من السلم إذا قبضه» والأوفر ها أولى. 

ومن له مال ججحب فيه وعليه محيط به» فان قضاه منه ل يبق عنده ما تحب فيه 
فان نوی أن يقضيه في سنته لم تلزمه» والاً لزمته في جميع ماله. وقيل: من له تحر تلزمه 
فيه لزمه أن يحمل كل ما عنده من نقد وحلي وما استفاده من غلّة أو غيرها عند 
حضور وقته ولو لم تكن بحارته ذهبا أو فضّة» فإنه يحمل ما بيده منهما ومن عین» 
ويخرحها من جملتها. 

ویقوم كل ما بيد التاجر لتحر على سعر البلد. 

ويترك له من الطعام ما يقول إنه يكفيه وعياله إلى الثمرة» وإن لم يكن عنده إلا 
النقود والعروض لم برك له من ذلك للنفقة الا ما يقول إنه لكسوته من الثياب أو من 
العبيد خدمته. أو الدواب لضيعته أو متاع لبيته» فكلّ ما قال من ذلك يحبسه عن 
التجارة قبل وقت زكاته أو بعده مالم يخرجهاء فلا تلزمه فيه. ويزكّي ما بقيء ولا 
بأس عليه إن ادحل شیا تما حبسه في تحارته حتی يأتي وقته قابلا. 
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تسكسل 

من عنده - قیل - سائمة تحري فيها الصدقة فنوى بها قبل الحول بحارق وله 
تحارة تحب فیها لزمت فیها مالم یحوغا بضاعة آحری أو عيناء فما م جوا فهي سائمة 
ویزگیها کل سنة» وان كانت عنده ماشية لتجر فحوفا قبل الحول سائمة فحال حول 
تحارته فلا تلزمه فیها حتی يحول علیها مذ نواها سائمة» وهو مخالف للأوّل. 

ومن عنده ماشية حال عليها حول وعليه دين فطلب أن يحسب له فيهاء وتوعذ 
من باقيها فلا يُطرح عنه لا من التجارة ولا يُطرح من السائمة. 

وان اشيزى غروضا لا ینوي(۵۳) بها تحارة ثم نواها بها فلا تلزمه فيها حتی 
يبيعها ويحول على ثمنها حول. وقيل: إذا نواها لما ولزمت فيها أو له مال يزكيه 
ووحبت فيه والأوّل أولى» وقيل: ما نواه لتجر تما بيده لزمته فيه وإن لم يحوله» وقیل: 
إن ذلك فيما استفاد لا فيما أصاب» وقيل: إن نوی عاشية تجرا وحال عليها حول؛ 
ففيها زكاة الاشية لأنّها سائمة ون لم يرد بها النتاج» وقيل: تقوم في الحول وتوذی 
عنها. وقيل: إن وحبت فيها زكاة التجارة ركيت بها وال فزكاة الماشية» وقيل: يؤخذ 
منها الأوفر شا. 

وقيل: إن نوی سائمته لتجر فلا تُرَكَى إلى الحول مذ حوّها إليه مالم يقصد 
الفرار منها فالفارٌ يودّي» وقيل: لا تتحوّل إلى زكاة التحر؛ وتزکی ماشية مالم جوا 
إلى حری أو عروضا (۹ ۲۳۲ أو عيناء وإلاً فلا تنقل إلى تجرء وهي على زكاة الماشية 
إن وحبت فيهاء ولا فلا تلزم فيها لتجر. وان كانت له فحوّها سائمة تحولت» وترگی 
عند الحول بها. 

ومن له غنم حال عليها ثم آبدفا بأخرى أو بغيرها زكاها على عددها بعد 
الحول» وان آبدضا ابلا أو بقرا قبله أو باعها بعين فلا ترکی الماشية حتى يحول عليها 
مذ ملكهاء وكذا إن أبدل بعضها. 
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وان آبدل شيئا منها من ذلك الجنس وبقي منها بيده ما حال عليه ووحبت فيه 
لزمته فيه ولو قام البدل مقامها كانت الثياب؛ والعین لو بادل به(؛©) قائمة مقامها 
وژکیت عند الحول مذ ملکها كالماشيةء و کذا التجارة ما بيده من التمرة. 

ولو ملك اقل من النصاب واشترى به عُروضا لها فباعها ما تحب فيه زکٌاها من 
يوم ملكها لا من يوم ملك العين. وإن اشتراها بعشرين دینارا أسقطت منها الزكاة. 
وقيل: تحب ذا حال على العين حول» ووحبت فيها من الورق أوقية تما قصد به جرا 
ار ایریا به ما خب :يه من وزقه وغول عليه من يوم الشسراء آو هو یه ما 
تحب فيه» وبيده ما حبر به الفائدة لزمته في حول إن وحبت فيه ولو قام البدل مقامها 
كانت النقود والعين والثياب لو بادل بها قائمة مقامهاء وليُراجع هذا ال ويُْصحّح. 

ومن عنده غلة زكاها أو حدم أو دواب أو ثياب فأراد إدخاها في تجارته لم تلزم 
فيها حتى يبدا بنوع أو يبيعها بنقد. 

وقيل: التاحر مُخيّر إن شاء أخرج من کل جنس من بضاعته ربع عُشره وان 
شاء قوّمها وأخرج ربع عشر قيمتها عينا يوم الإخراج. 

وما لا يوزن ولا يكال ولا يعد من العروض فإنه يقوّم بالتقد في اليوم» وقيل: 


يُزكي ما اشتری به من القيمة. 


-55- 


الباب العاشر 


في رگاة الشسسمار 

ویروی أنه فرض فيما سقته السماء والعيون» وفي البعل العشر ونصفه فیما 
سقته السواقي؛ وفیما يُسقى بزحر ونهر على ما آدر کت ثماره عند الأكثر وبا خصص 
عند أبي المؤثرء وقيل: على ما أمنّس وهو في الزرع غرسه. 

وان ژُرع على فلج زرع فاحاج إلى سقي بجر ثفيه - قل | نصف العشر» 
و کذا قیل في نخل كان رش : تزرع بزجر(85) ويشرب النخل من سقي الزراعة» فد 
أتمر على غيره بأن م تررع الأرض ففيه العُشر کاملا؛ و وٍن كان لا یتمر الا بالسقي 
ففيه نصفه؛ ون كان يت يتمر بدونه فإذا.سقي يكون تمره أحسن وأكثر فلا يُنظر إليهه 
کی س وکو س مره وق سب تم 
شرب ف السنة» فیزگی على حسابه؛ فحصّة مالم يشرب فيها العشر ونصفه فيما 
شرب بالزج وان ۸ يُسق سنة فالعُشر فيه» وقيل: نصفه لاه لا يسقى على نهر. 

أبو المؤثر: إن أدرك على زحر وهو أكثر شربه ففيه العُشرء وقيل: بقدر ما سقي 
عليه وما وبر ت مسب بالاحزاء وار كي. ابن علي: إن سقي النحل وقد عرف 
بألوانه وأدرك فلا يبرئه من العام لسنته, ولا للتمرة القبلة أيضا لاه صار في حد 
الإدراك. وسقي القيظ للحول لا يُعذره من التام. 

ومن زرع بأرض النخل صيفا وسقاه إلى أن حصده فلا يطل سقي الصيف 
العُشر من النخل إلا إن عُلم أنّهِ أتمر منه. ابن جعفر: کل نخل لا یسقی بنهر ولا 
بزجر(87) ففيه العشر. . وإن ژرعت أرض وسقیت بزجر حتى أدركت ففيها نصفه؛ 
وما سقی من الثمار به وبالأثهار أو سقاه الفيث فعلى ما أسّس» وقل: علی ما 
آدرك وقيل: بالمقاسمة» ويُنظر کم شربت كما مرّ. وما سُّقي بغيث أو أنتّهار فینظر 
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أهو نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك» قفي ابسزء الذي شربت بهما أو بأحدهما 
العشره وفي الذي بالزحر نصفه واحتیر هذا والکل حسن. 

وان فسل عليه تخل نم رفع بعدما أتمر فما حُمل به وهو یُزحر ففیه النصف» 
خمل بعد ما رفع عنه الزجر ففیه ۰7 ۲۳۳ التام. 

ومن له زرع وباعه علفا قبل أن يدرك بدراهم فلا تحب فیه وان باعه بعده 
أحرحت من الب إن بلحت فيه وقيل: : لا یحمل ما يسقى بالدلاء على ما سشقي 
بالسيح إلا إن بلغت قي کل صنف وحده. 

أبو سعيد: إِنّ الزكاة في ست وهي التمرء والزبييب» والبن والشعی والذرق 
والسلت؛ وهي الشعير الأقشرء وقيل: في ساتر الحبوب الي يُقتات منها مما هو سنبل 
أو قرون» وقيل: فيما هو سنبل كأرز وجنطة وذرة ودّن ونحوهاء وفيما هو قرون 
كالحلبة والعدس والباقلا واللوبيا(04)؛ والأكثر أن لا زكاة لا في الستة الأولى. وقيل: 
هي في القطن أيضا. 

وقيل: إن معاذ بن جبل كان يأخذ الثياب بصدقة الجنطة وال لشعيرء ویقول: إِنّ 
أصناف الذرة من بيضاء وحمراء وصفراء لاحقة بهما في الزكاةء وكذا ادن والأرز 
ونحوهما لاجتماعها كلها في الشبه 


صل 
من صاب - قيل - من ذرته مائي مكوك وباع منها علفا بذلك أيضا قبل 
إدراكها فلا حمل تمن العلف على الحب. 
ومن زرع أرض أحد بلا إذنه فأعطاه ما شاء فلا يحب على ريّها إلا زكاة ما 
أخذ من زراعتهاء وان قدر على أخذها کلها أدَى ما وجب فيهاء وقيل: يلزم رب 
امال أن لا يودي عن كل جنس من حب وثمر الا منه إلا إن تفضّل بالأفضل. 


- ۲۸ 


زیاد: من جد تمر نخله وبه حشف فميّزه منه ثم كاله و تبلغ فيه ولو حلطه فيه 
لبلغت ۸ تلزمه صدقة. ون اعطي شیا غ نها مها فاکلهارطبا مسرا قات گا 
يوتي زكاته كذلك أجزاه لا إن كان لا يؤدّيها الا تمرا. آبو سعيد: من أعطاه نخلا 
كذلك وحسبه من زكاة تمره فلا يجزيه حتى يصير ترا يابساء(؟0) وقيل: يجزيه بعد 
إدراك نخله» وان ت ركه الفقير حتى صار ترا يابسا أجزته اتفاقا. 

وقیل: لا یو کل من تمر إذا أينع ويبس الا بکیل لا فيه ال زکاقه وقيل: يجوز 
بدونه وقیل: ما كيل منه وحبت فيه لا فیما أكل بلا كيل» وقیل: بو کل من السطاح 
من رطب ول ولا زكاة فيه» وقیل: تلزم فيه وفیما باعه من رطب بشمن أو غبره. 

ومن اشتری سمكا أو غيره لعياله برطب ففيه قولان» إذا بيس في مسطاح أو 
غيره؛ والبسر الطبوخ إن أخرجت عنه من تمر نخله فلا يأس به واختیر أن تكون 
بالقيمة. 

أبو سعيد: من أطعم ولو غنيا رطبا أو باعه له ول يدر اکله رطبا آم حتی صارا 
مرا فعلى القول بت لا زكاة على الرطب لا تلزمه فيه حتى يعلم أنه صار تمرا عند 
العطی له أو المشتري» فالخلاف في وجوبها فيه فقيل: تحب في كل ما هو من التمرء 
وقيل: لا الا ما جمعه السطاح. 

ولا زكاة فیما أكل قبله أو أعطي الا إن بیع بعين فتلزم فیها(۰٩)‏ كما مر ولا 
فبما ار به إدام أو غيره لعيال لا إن جمعه السطاح؛ ولا في لقاط إلا إن جارت 
الريح وجمعه أيضا. وقيل: إذا نضج التمر لزمت(١5)‏ في کل شيء منه. 

وق الحرة والحشف قولان. ومن أخرجه من التمر أعطاها من حالص من 
الخشف,(۲٩)‏ وإن أعطى من تمر غير مى حسب ما احرج منه من التمر وأعطى منهء 
وقيل: تلزم في أردى الحشف إن كاذ بعد ما حلی ويتمّ به» وكذا ابلسرة. ولا تلزم في 
ار ولا يدم به. 

أبو سعيد: من نفى حشفا من ره قبل أن یز کیه» فقیل: يؤدّيها من تمره النقی» 
وان أذّاها قبل انتقائه فلا يخرجها نما کثر فيه الحشف ولا من فاسد. وان نيص التمر 
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في النخل أحصي كيل ما أكل منه شا وما آطعم الأجراء عند الصرام إن كيل 
وقیل: مطلقا. وإن سلم زيد محمّد زكاةً لعمر وقبضاها على طمأنينة برضاه ثم تلفت 
قبل أن تصل إليه» فان لزيد ومحمّد ما فعلاه» [۳۳۱] وقد يريا وأجزأ عن رب الالء 
ولو قال هذا التمر من الزكاة لعمر كانت له بإقراره ولو لم يقبضه عمرء وقيل: لا يبرا 
منها لا إن قبضهاء ولو قال هذا منها لعمر أو أحمله لزيد منها أو أكثر هذا له أو 
أقبضه له أو هذا منها له أفعل له كذاء ويريد به قضاء له ولا نية له إلآعا قال» 
فذلك لزيد في الحكم بجميع قوله هذا لا قوله: أقبض له هذا منهاء فالختار أن لإ 
يكون له حتى يتمّه أو يأمره زيد به. ورب المال إن سلم زكاته بهذا فلا يجزيه الا 


بقبض أو إتمام. 


تسصسل 

إا بلغ التمر ثلاث مائة ضاع» فقي كل عشرة صاع لا قيما دونها حتی تبلغ 
عشرة» وذلك فیما فيه التام؛ وقي موحب النصف نصفه» وقیل: في هذا لا توعذ حتّی 
تصير عشرين فيلزم فيها صاعء وقیل: تجبر عا يُعطى الفقراء عند الحصاد من قضیم 
الذرة والبرَ والرطب. فان أعطي على وجه الصدقة فقد وحبت فيه مالم ترد به وقیل: 
لاء وكذا فيما یعطی في أجرة الحصاد إلى الدوس» ولا تلزمه فيما آعطاه(۳٩)‏ لبيرانه 
وأقاربه الفقراء إن قصد به الله وتلزمه - قيل ‏ فيما أعطاه(1۳) لسلطان أو لأعوانه 
دفعاء وان عن ماله. 

وما آعطاه العمّال أو آخذوه بلا ٍذنه على قصد الأجرة لهم فان اعتاد بينهم ذلك 
بلا شرط ولا يجري بحری الأحرة لزمته في حصته وان كانت تخرج خرج السهم لم 
تلزمه فیما أعطاهم أو أخذوه. وقیل: تحب في الأحرة من التمرة» وقیل: لا. 

وعلى رب الزرع زكاة أجرة الشائب؛(55) وقي أحرة الرقاب والدواس(ه٠)‏ 


والحامل للقضيم من الضواحي إلى الخنورء والحرّاز وحامل الحب منه إلى البيت لخوف 


< = 


أو مطر أو غیرهما قبل كيله حلاف. وان كيل وأمكن إخراج ز کاته فأجرة حامله من 
ماله بعد إخراجها منه. 

ومن استأحر ورا أو جملا یزحر عليه بأحرة من الب لكل يوم كذا وكذاء 
وعمل له في البكر عمّال ووحبت في الزراعة داد جر ا فة هيا فيل أن تقضى 


الأحرة. 


د 4 نهد 


الباب اخادي عشر 
في زكاة الشرگاء والعیّال 


أبو اخواري: إن كان لثلائة إخوة مال فقسموه وعرف کل حمتته فان 
بذر(۱۱) کل من عنده وبان ماله ثم خلطوا الثمرة ‏ تلزمهم فيهاء وان كان البذر5؟) 
والسقي والعمل واحدا حُمل ما لكل على آخر فيزكى المجموع لما مر مسن(0۷) انه لا 
بفرق بين مجتمع وعكسه» وقيل: لا تلزمهم فيه حتى تبلغ في سهم کل منهم. 

وإن وزن(54) شريكان مائي درهم فلم يقسمها إلى الحول لم تلزمهما فیهما. 

ومن طلب من أحد عملا في ماله على مشاركة له بلا مشارطة بينهما حى 
حصد الثمرة فأعطاه منهاء فإن قصد الأجرة فزكاة ما أعطاه عليه» وان أعطاه جزءا 
منها كنصف أو ثلث أو نحوهما لزمت العامل بقدر حصته وان أدخله على أنّ له 
سدس ثمرة نخله أو ثلاث معينات لزمته في حصته منهاء وعلى رب الال زكاة النخملات 
لأنّه قاطعه على تمرتهاء وإن أعطاه التمرة عطيّة له لم تلزم رب النخل زكاتها. وقيل: 
من أعطا عاملا له بثمرة أرض معيّنة أو نخل فزكاتها على العامل إن أصاب رب الال 
ما جب ف لته حهول وليس بأجرة معلومة؛ وقيل: هي عليه لأننّه كالأجرة 
العلومة. 

و کل مقاطعة أو معاملة أو شرط لا يجوز شرعا فهي فيه على رب الال من رته 
لأنّ أصلها له. 

أبو سعيد: إن الشركة بالعمل غيرها قي الأصل ف الزكاة لأنّها إذا لزمته فيه 
لزمت العامل في شركته ولو لم تحب في شركتهماء وقيل: حتى تحب فيها خاصّة؛ ولا 
كذلك سائر الشركات في الأصولء ولا في الزارعة ولا في غير ذلك. ومن أصاب من 
زراعته مائتين وخمسين صاعا ومن أحرة جمله(55) مسین فان كانت بحب مسمّى من 
الزراعة حبرت بها زكاتها وأخرحت من الكل. 


- ۳۷۲ 


أبومروان: إن اشترك ثلائة بعمل يديهم [۳۳۲] فأصابوا النصاب لم تلزمهم 
فيه إذ ليست شركتهم في أرض لواحدء ولا في مشاعة وإنما هم عمّال بأيديهم وان 
اشتركوا على أن يعمل کل في موضع وما أصابوه فهو بينهم؛ أو تعانوا على عمل 
كذلك فهي شركة مشاعة: وتلزمهم فيهاء وان كان لکل عمل واشت كوا على أن 
کلاً يعمل عمله وهم شركاء فيه فلا يثبت ذلك ولا زكاة فيه. 

وقال الأزهر: من أقعد رجلين أرضا فزرع کل منهما قطعة منها لنفسه قلا 
تلرمهما إلا إن أ کل التصاب أو أحدهماء وتلزم ريّها فيما يقع له لحمل بعض ماله 
على بعض إن بلغت فيهء وقيل: لا إلا إن أصاب من جميع امال ما تحب فيه أو أحد 
الرارعین فتلزمه في حمتته؛ وقیل: إذا لزمته في شيء آوحبت في كل ما أصاب من 
ماله» وان م تحب فيه كما إذا أصاب أحدهما من زراعته ما تحب فيه دون صاحبه 
فقد وحبت على هذا في تلك الزراعة؛ وما أصاب من مشاركة الآحر ولو كان إذا 
حمله على حصته من هذه لا تحب فيه» فقيل: تلزمه فيما أصاب ويحمله على ماله الذي 
وحبت فيه. وقيل: العامل تابع لرب المال إذا لزمته بقدر حصّته؛ وقيل: إن شورك 
العامل ل تلزمه حى تحب فيما یعملهء ولا تلزمه في أجرته إن استوجرء والأوّل أكثر 
وعليه العمل. 


تسكسل 
إن زرع رجلان أرضا وعمل کل فيها وأصاب ماتیتن وحمسينء فقيسل: 
تلرههماء وقیل: لا. 
ومن عمل نخلا لناس ولم تحب على آحد منهم واحتمع له هو من عمله التصاب 
لزمته إن عمل »مشار كة لا إن عمل بأجرة. 
وإن كانت قعادة الأرض بنصيب من الزراعة لزمته إن وحبت فیها(۷۰) لا إن 


باحرق وانما تلزم المقتعد الزارع. وان شرط ربّها عليه أنه يقعدها بثلث أو ربع أو 
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نحوهما على أن لا غرم عليه ولا زكاة جاز في الغرم والوونة لا في الزكاةء وعلی كا" 
من أهل الزراعة أن يخرجها منها بقدره. 

ومن له أرض فأقعد کل قطعة منها رجلا فوحبت في جميعها لا على كل في 
زراعته لزمت ربها في حصته وان م تبلغ فيهاء لأننّه جامع للمال ومشارکهم 

والزراعة فيما يلزمه هو واحدة» وقيل: لاء حتى يصيب من متفرقها ما بمب فيه. 

ابن حبسوب: إن أذ ثلاثة إخموة بثرا بالثمن من قوم وأحرى من غيرهم 
وزرعوهما فجاءت إحداهما بثلاث مائة صاع والأخصرى يثمانين فزراعتهم واحدق 
وتؤخذ منهما بالحمل. 

أبو سعيد: کل من الثور والبذر(۷۱) والعامل شريك إن عرف سهم کل من 
الزراعة وبلغت النصاب. ومن شارك ناسا على ثور له فعمل هم مزارع فأصاب کل 
ما لم تحب فيه فلا تلزمه حتى يصيبوا أو أحدهم التصاب. أو هو من وره. 

ومن له قطع أرض ولکل منها عامل فإذا بلغت زراعتها النصاب لزمت رتها 
وعماله» وقبل: لا تلزم العامل حتى تبلغه زراعته» والأوّل أكثر. ومن له زراعة تحب 
فيها وله عامل في أرض وللعامل شركة فيها أو ف زراعة ببذر(ا) أو مؤونة وم تبلغ 
في الأرض لزمت العامل في حصّته من العمل لا من الشركة الا إن كان به عمل أو 
حصّة في زراعة أحرى فجمعهما فبلغت فيه فتازمه في المجموع. 

ومن أصاب من عمله قي زراعة غيره مالا تحب فیه وكذا من قطعة له هو 
وعامل له إياها فقيل: تلزمه» وقيل: لا حتى يخلص له منهما ما تحب فيه أو تبلغه أرضه 
فتلزمه ف حصته منهاء ويحمل عمله على زراعته» وقیل: لا حتی تلزمه فيما بيده 
و حده. 

أبو اخواري: من اقتعد آرضا بنصف فحاء منها التصاب فالزكاة من جملة 
الحب» وان أخذ کل نصيبه وزكاه جازء ویقول لشریکه: ز کاتك معك» وان شاء 
آحرجها من الجميع ثم يقسم. ومن ترك حصته لشریکه وقد وحبت في الال فأراد أن 
يسلّم زكاته إلى من أعطاه حصتته» فان تركها له قبل الإدراك جاز ولاسیما إن كان 
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الرك له إقرارا منه لا إن ن كان [۳۳۳] بعده. وقیل: إذا وجبت في نخل أو زراعة بين 
شركاء وحبت على الكل " لما مر أنّه لا يُفرّق ولا يُجمع» ون لم يبلغ الشترّك التصاب 
م تلزم واحدا الا ٍن كان له مال , آحر فإذا حمل حصته وحصة العمّال الي هم من 
حصته فبلغ الكل " النصاب لزمته وأياهم في ذلك ولو لم تحب على شركائه وحصة 
عمَاهُم. 

وان بلغت في تخل بين قوم ققسموا تمرتها عليها فأكل بعض نصيبه رطبا وبسرا 
وبعض صرم نصیبه تمرا ویابسا لزمته فيه وحده» وقیل: معا. 

وان تفاضل الشر کاء في أرض ولا تبلغ قي حصّة کل وبلغت بالحمل لزمتهم إن 
اشترکوا جميعا. ابن جعفر: إن اشترك قوم أصلا بلغت تمرته النصاب لزمت فیه» وعلی 
كل قدر حصتته» وان قسموه بعد إدراكها فهي ف الجميع لا إن قسموه قبله إل إن 
بلغت في حصة أحد بعينه. ون كان لأحدهم مال حمله عليه والعامل تبع هم فیتبع من 
لزمته» وإن بلغت من عمله و وماله أخرجها من الكلّ. أبو الحواري: من له زراعة لا 
تبلغ فيها ویقعد من آرضه ويطين من مائه يحب یتسم به النصاب إن حمل عليهاء » فان 
أطنى وأقعد بكيل فلا يحمل ذلك عليهاء وان كان يحزي من الزرع خمل. 

وان كانت بين ذمَيَ ومسلم زراعة وبلغت فيها فقيل: هي على السلم في 
حمته, وعامله تبع له» وقيل: لا حتّى تبلغ فيها. موسی: من شا رکه ذمّي أو صافية أو 
مسجد أو نمو ذلك ل تلزمه في حصته حتى تتم فيها ولو بلغتها الأرض» وان لزمت 
الشريك وهو لا يدين بها ولا يؤدّيها فعليه أن يُخرج من حصته ما يلزمه. 

ون كانت لُذْمّيّ أرض العشر لزمه فيها والموحٌدء وان كانت له الي لا عُشر 
فيها فقيل: هي في حصّة الموحَد» وقيل: لا حتى تبلغ فيها أو يحملها على غيرهاء وقيل: 
لا تلرمه فيها لأنّها أرض الحزية لا الزكاة. 


ANO = 


في زكاة مال الغائب واليتيم 


فإذا لم يعرف وكيلة أو وصيةٌ زكاة ماله حتى بلغ وأخيره بها رجي أن يبرا من 
ضمانهاء وكره له أن يترك أداءها عنه بلا عذر فقوله: : إن زكاة ماله باقية فيه حجّة 

على اليتيم كما أنه حجة له فيه. . وكذا إن وحبت فيه وعلم أنه كان ملكا له في 
السنین الماضيةة وأتها(۷۷ لم تود منه حسن أن تلزمه فيه حتی يصح أنه ها منه. 

وإن مات قبل البلوغ فأخبر وصيهُ أو وکیل ورثته بها فهو حجّة عليهم أيضاء 
وإن مات بعده وبعد إمكان أدائه لها وم يوص لم يكن وصيّه أو وكيله حجّة عليه. 

ومن احتسب له فعليه إخراجها عنه» وقيل: له لا عليه وقيل: لا له ولا علي 
وكذا في زكاة الفطر. 

أبو سعيد: لا يور !حراج ‏ زكاة الصبي إذا وجبت في ماله وكان مود إلا أنه 
إن م یل ذلك والده أو وصيه فخلاف في إنفاذه بالجواز وعدمه واختير أنه إذا 
يعت سل ال موه کی کل ده وق لوشو شو ول 
على الوصي أن ینقذ زكاة النقودء وقیل: مخيّر فيه وق إخباره إذا بلغ بحسابها وهو 
حجة عليه إن كان أمينا ي عليه آیکسر ويعلم ما فبه أو یوم وهو الأحسن عندي 
قولان. 

وإن جمعت لثلاثة بتامی حمس مائة درهم عند وكيلهم ومضى غا حول وكانت 
بينهما أثلاثا وليس لحم غيرها فلا تلزمهم فيها حتی يبلغ لكل منهم النصاب إلا إن 
كانت بينهم ميراثا وجرت فيها فيها الزكاة من قبل فتلزمهم فيها مالم يقسموها أو وكيلهم 
بينهم قبل أن يبلغوا. جابر: من كان في حجره يتيم له مال آحرج زكاته. و کل مال لا 
کی فهو حبيث. 
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موس بوذ وصيّه بزكاة ما بيده من ماله» وان کان له حلي لا تعرف که 
أو مال غائب لا يعرفهء وکُره أن يتعرّض له إلى بلوغه أعلمه إذا بلغ ولا علیه» ول 
أخبره انه لم يزكّه فيما مضى وقد وجبت فيه لزمه إخراجها. 

ومن أتى واليا بزكاة وقال له إنها من مال يتيم عندي» وقد شهر المال آحذها 
منه ولا يقبل قوله إنّ هذا امال لفلان اليتيم وقد حلا له كذا وكذا ول تود منهء ولكن 
يۇحذ المال بإقراره له فإذا حال عليه الحول مذ أقرَ [4 ##] به أحذت منه إذا بلغت 


فيهء وعليه تصديق وصيّه أنّه لم تود إن كان أمينا. 


تسصسل 

ابو الحسن: من بيده آلف درهم ليتيم أو غائب وی زکیها حتی بلغ أو قدم فأدرك 
بها نا فطلب ماله فهرم على وصی اليم أو وكيله وأا الغائب فان آسر 
وكيله بأدائها جاز له ولا فلا حتی يقدم لاه لا يدري حاله وان كان عنده أنه آقر 
أن ذلك الال له ثم غاب فيدعه بحاله حتی یقدم» ولا ينبغي له أن يضمن مالا يؤذي 
زکاته» فان حاکمه فيه فأقرّ اه ۸ یأمره(۷۳) بادائها واه یز كي هو ماله اور زگاه 
فليغرم في الحكم لا إن أمره. وإن كانت تلك الدراهم بيده فأقرّ بها عند وال فکان 
يأخذ منها حتّى عادت إلى مائتين فلا غرم كما مر على وکیل اليتيم» وأمّا في الغائب 
فليس لوكيله أن تم إلى الوالي على أخذها من ماله حى يقدم إذ لا تُزكى نقوده 
حتی يقدم إذ لعله حدث عليه ما يزيلها عنه» وتوعحذ من ثماره ومواشيه إن كانت 
عله 

ومن بيده دراهم فأقر لوال أن فيها زكاة عشر سنين مغلا فان أقرّ أننّها له 
آعنها منه كذلك» وان آقر أنّها ليتيم وكان وكيلا له وان من الجماعة ‏ فإن 
دفعها له أخذها منه والا فلا يتولّى قبضها لعشر سنين بإقرار الوصي أو الوكيل. ون 
قر أجّها لغائب برك حتی يقدم الا إن أمره بإخراجها فيجوز لهء وللوالي قبضها منه. 
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ولا یلزم أمينا إخراجها من آمانته. 

أبو سعید: إن وحبت في زراعة غائب أو مفقود وعلم الجابي بها أحذها منها 
حال إحبار الإمام علیها كما مر ولیس له قبضها إن كان لا يُجبر عليها لا يإذن رتها 
أو وكيله على ذلك. وكذا إن لم يعلم وحوبها فيه لم يكن له ولا لغيره قبضها منه إلا 
بالاذن أو الإحازة له» أو يقر أن ما بيده زكاة. 

فأحكام مال المرأة في البيت فيها كالغائب والفقود. 

وان قدم أو بلغ اليتيم فسلّم إليه رحل ألفا فأخبره آنتها ) رك وم يعرف کم 
وحبت فيها ولا كم من سنة احتاط في إخراجها كما مر 

وقيل: من كان يبلد وله وکیل بعمان بيده له دراهم تحب فيها جاز للم کي 
طلبها منه فيهاء ولو غاب وأخذها منه إلا إن قال له: إن على الغائب دیسا وال فليس 
عليه أن يسأله» لأنّ لو کیل عقامه؛ فإذا لم یحتج أحذت منه. 

وللشريك والعامل للغائب واليتيم أن يز كيا ثمارهما عنهما(*۷) احتساباء 

ويقيم الخاكم ليتيم لا وصي له ولا وکیل وكيلا يزكّي ماله وكذا الأعجم 
والمعتوه والكبير الزائل العقل. 

وقيل: من بيده مال لغير حاضر یتصرف فيه جاز أن توحذ من يده زكاته إن 
أمن أنه لا یتصرف فيه إلا بالإذن» وإلاّ أو اتهم اختير لمن علم ذلك منه أن له یأخذها 
منه. 

ومن غاب شريكه في مال وأخببر أنه كاه فان آمن عند الغائب على (حراحها 
عن حصته فله تصدیقه» وقیل: لا یجزیه حتی یکون ثقة. 

وان كان بين يتيم وبالغ غير ثقة مال فانمر » فان آحرجها منه جاز له ولن علسه 
آخذها منه» وقیل: 5 


ات 


الباب التالت عشر 


ف رگاة مال الأولاء وگله على مال الوالدین ۰ وف 
مال العبر 


أبو عبد الله: من له بنون ولمم حلي ودراهم فإن وجبت فيها وكانوا ف حجره 
حملوه عليه ولو أصابوها من غيره أو بلغوا أو بعضهم. وإن لم يكن من بلغ في حجره 
حمل عليه ما استفادوه منه دون ما كان من غيره. ومن نحل صغاره حلیا ونواه هم فان 
احتاج إليه أخذه ويحمله على ما بيده وإن زكاه منه جاز له. 

ومن عليه لولده دراهم فليحسبها مع زكاته لها كماله إلا إن أبرأ منها نفسه 
قبل أن تحلَ. وإن كان بعد ما لزمته فيها عُدّت عليه مع زكاته. 

ویحمل على الرجل آولاده إن كانوا في حجره ویحمل بعضهم على بعض 
أيضا إن كان الحلَ [۷۵()۳۳۵) من عند وإذا بلقت على کل متهم آحذت من 
ويتولى الأب أداءها من مافم. 

وإن ارت والد الصيّ وله مال ففيه الز کاقه فإن أسلم أحد والديه تبعه وأزمت في 
ماله. ومن له معتوه بالغ بان منه قبل أن يعته فلا يُحمل ماله على مال أبيه فيهاء ولا 
تقبل من صي الا بإذن أبيه. 

ون كان لخارية حلي من أحد آبویها خمل على مال من كان من قبله منهما؛ 
و کذا الغلام» ولا يُحمل على مال مها ما اکتسبته من قبل غيرهاء فان آحرجتها هي 
من مالا والاً آحرجها عنها آبوها منه أو من ماغا. 

ومن منح ولده أرضا فزرعها فلا تحمل زراعته على رب الأرض» فإن بلغت 
فیها على الولد آحرجها إن لم يكن في حجر أبيه وخمل على زراعته إن كان فیه. 

ومن كان لأولاده في حجره حلي ولا مال له تحب فيه ولا ما يضيفه إليهم وآخر 
زكاتهم عن وقتها قال أبو علي: لا يكون كماله الا إن كان من عنده. 
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أبو عبد الله: من له ولد ولولده ولد» وللکلٌ مال حمل ما للولد على مال الوالد 
إن كان في حجره؛ ومال ولده عليه أيضا حتى يحمل الكل على الأكبر» فان مات 
الأوسط ۸ يحمل مال ولده على مال الجد. 


ومن له ولدان ورثًا مالا وقسماه ثمّ رجع أحدهما إليه ی معيشته وماله ممتاز 


عن ماله فالصبي ماله محمول مطلقاء والبالغ إن كان ف حجره. 


تسصسل 

أبو سعيد: مال العبد لسيّده ومحمول على ماله وسستّد بزكاته وله أن يأذن له 
أن يزكبه إن اثتمنه» وان أعتقه وبيده كثير لاب یه سنين وملكه له سب عليه من 
حين ملکه إلى الخول فیز کی وما مضى على سيّده؛ وان أعتقه وبيده مال فان كان 
ظاهرا و ۾ يستثنه عند عتقه فهو للعبد» وإن كان مستترا فلسيّده ولو م يطلبه. وقیل: 
كلاهما له إن م يشترطه العبد. وقيل: عكسه. وإن كان المال بيده ولا يزکیه سنين 
فعليه زكاة الكل عند من يراه له حتى يشترطه السيّد عليه؛ وعند من يراه له فعليه 
ذلك» فان لم یعلم أن بيد عبده مالا لزمه أن يخبر به سيّده حال العبودية أو | تق لا 
الزكاة شريكة وأمانة عند من كان المال بيده فإذا علم العبد وجوبها فيه و تود حتی 
صار له بها لزمته فيه لعلمه بأنّها فيه. 


A= 


الباب الرابع عشر 
في زكاة ا متفاوضين 


وهما اللذان حلطا أموالهماء وحذ المفاوضة - قيل ‏ إذا باع أحدهما مال 
صاحبه يفير عليه» والأحسن أن يُقال: هو أن بيبح کل لصاحبه ماه تاغل سیخ 
شرطها الاث شبراك في الأصول أيضا أو في الفائدة فقط ؟ قولان ن» وفيها في "النيل" كلام 
حسق. قل هي بین الزوجین بان يخلطا توس( ولا يتحاسبان عليهاء ولا يسال 
أحدهما صاحبه عن شيء» فحيعذ يصح الحمل إلا في الورق» فانه لا مفاوضة فيه؛ 
ولو كان لأحدهما خمسة وتسعون ومائة ثم خلطها في مال الآحر ما لزمته فيها. 

أبو الحواري: إن قسم إخوة مالهم وعرف كل منابه» وأذوا عاملا فيه هم 
فإذا داسوا تفاوضوا في طعامهم وموونتهې فان كان لکل منهم ما يلزمه من الاء 
والبذر فلیسوا عتفاوضین؛ ولا تلزمهم ولو جمعهم الطعام حتى يكون كل من الماء 
والبذر واحدا فحیتقذ يصح الحمل» وتلزمهم إن بلغت التصاب. 

وان ولي الزوجٌ أمر مال زوجته بلا إذنها یتصرّف فيه فهو مفاوضتة ویصح 
الحمل والاً فعلى كل ما لزمه. 

وعامل التفاوضین تبع غماء وقيل: لا لا إن أصاب في حصته ما تحب فيه» وبه 
قال عزان. 

وإن زرع آحوان أرضا مقسومة بينهما وما عمل في آحری فإذا جمع ماشما منه 

من الزراعة بلغت فيه فإن كانت مخلوطة وتفاوضا جمع العمل إليها وأحذت من 
کر سر ی ی بح ول یکون في مناب 

وان كان لامرأة جمل ولزوحها أربعة لزمتهما إن تفاوضا. 
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ولا مفاوضة - قیل - لا في لشمار وان فتقا أو مات أحدهما قبل الحصاد 
بطلت» وان وقع ذلك بعده أو بعد الإدراك وحب الحمل. أبو الحواري: إن تفاوضا 
ولکنه لا ينفذ كل منهما في مال ل صاحبه لا یاذنه و کانا على حل بينهماء ۰ فان ميرت 
تمرة کل بطل الحمل وإلاً صح. أبو سعيد: نها بينهما كالإباحة والإدلال فیما بينهما 
لأنّها ليست من طريق الفعل من رب الالء وإنما هي البرك والسخاوة وال من 
آخر. 

وكل ما وقعت فيه طمأنينة من إزالة أصل أو إباحة ثمرة فهو مفاوضة: وتكون 
بالكلام ععنی الحل والإباحةء وبالترك والتسليم عا تطهر به القلوب وتسکن إليه 
النفوس. فلو قايض أحدا بمال زوحته وقد حضرت ول تنكر عليه جاز هما ما فعلاء 
فإذا ثبت من أحدهما لصاحبه جاز فعله قي ماله بحكمهاء » ويكون المال لمن أحذ منه 
البدل من الزوجين قي المحبى و والمات حتی يصح غيره؛ فإن قايض عالما عفاوضتهما نب 
أنكرتها اتقض القياض في الکم» وجاز له حلالا عند الله لعلمه بأگها فاوضته. 


تسكسل 

من تزوّج لابنه ومتزما وطعامهما واحد ولکل مال معروف ولم ييلغا التصاب 
أو آحدهما لزمت بالغه. 

ابن روح: إن تفاوض الزوحان وما معا منافع آموافما» وقام عوونته آحدهما 
آو کلاهما على القاوضة وحبت في المالين إذا جُمعت ثمرتهما وبلفت فیها. وعند 
وآثل وعوسی أن على الرحل أن بز کي ما سد عليه بانب بيع من بنبه وزور مه إن 
فوضته» ولا تلزمه في حليّها عند بشير. 

وان تكفلت ‏ قیل ‏ بيتامى نهم فدفعت أرضهم لعامل فخلط زرعها قبلفت 
في جملته لم يلزم اليتامى ضمّه حتى تبلغ في نصيب كل ويب الحمل بالمفاوضة» 
وقيل: لا إلا بالمشاركة ف أصل وفرته. وقيل: إن احتلطت ويفعل الزوج فيها ما شاء 
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ولا راي ها فیها فهي الفاوضة فيهاء ولكلّ أصله إلا أنّه قام على الالء ولا يجوز فعله 
في الأصول. 

وان تفاوضا في بعض الال وحب الحمل فيه قط وغيره إن وقع في نصيب كل 
ما إن جمعه إلى ما هو له ما فيه المفاوضة وحبت فيه زكاة وإلاً فلا. 

وقيل: اما الحمل بين التفاوضین في الثمار والاشية فقط لا في النقود» وقيل: ولا 
ني الماشية أيضاء وقیل: لا حمل بينهما في شيء لا روي: لا يُجمع ولا يُفرق. 


سان د 


الباب لاس عشر 
في زكاة الوصایا وني مال میت وجبت فيه 


ابن حبوب: من أوصى لمج مال فمكث عند الوصي عشر سنين لا یزکیه 
لزمت فیه. وعلی کل موضوع ز کاق وعند غيره إن غین وأوصی به في وحه من الب 
م تلزم فیه. أبو مروان: من أوصى بنحل للفقراء والأقربين ولزمت في مرتها إذا 
خمعت فلا زكاة فيما للفقراء إن لم يعينهم. وما كان للأقربين فإن كان لأحدهم ما 
تلزمه فيه إذا جمعه إلى منابه من النخل ادى عنه إن كان من أهلها. 

ومن دفع - قيل- إلى رحل ألف درهم وأوصاه أن يدفعها إلى عشرة أنفس 
حين يموت فطالت عنده بعد موته لم يلزمه أن يزكيها. 

هاشم: إن حلفت امرأة بصدقة ماما فحشت فقوم عائتين فطلبت إليها في حليّهاء 
فلا يُرجع ها إن كانت لا تعطيهما تما عليها. قال حميس: وهذا یدل على أن الكفّارة 
دين قي الذمّة لأنّها من المال والاً لما وحبت فيه زكاة. 

وقيل: عا ا ی محريو ا ی 
بها فبقي حتى حال الحول عليه أو أكثر (۳۳۷] ۸ تلزمه فيها 

أبو الحسن: من أوصى بوصيّة في حدود من ماله فباعه الوص أو الورثة وبقي 
بيده إلى الحول لزمت فيه إن كانت من وصايا البرّه ولیس كموص بدراهم معيّنة حح 
أو غيره إذ لا زكاة فيما يزه الوصي. وقيل: من أوصى بححّة أو غيرها من اليرّ لم تلزم 
فيها إن ميزها قبل موته ولو كثرت وبقي منها بعد قضاء الح وما أوصى به في ماله 
فميّر بعده وبقي إلى الحول أخرحت زكاته. وعلى الوارث أن يجبر القص من التلست» 
وان أنفذ في الوصایا لم تلزم في حَحَة ولا في غيرهاء فان أخذها المصدّق ولا ثلث يرد 
منه لزمه الرد. وان تلف المال بعد أن أخذها وبقي ما نقص من ثلث الوصايا ناقصا لم 
يلزم المصدّق رد لاه أحذها حين وحبت له. وان قيض الحَجّة من یج بها وضمنه 
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الوارث أو غيره أياها لزمته بدوران الحول عنده لا الوارث أو الوصي. وان آحذها 
على انها عنده للو ارث یحج بها لا على الضمان فاء فإذا حج أعطاه فزكاتها على 
الوارث لا (۷۷) عليه. وان أذ الدراهم منه وقاطعه على الحجّة لم تلزمه فيها إن 
تلفت وان بقیت بيده حتّى حل وقت زكاة الال فهي على الوارث في الثلث لاه 
امال بيده أمانةء فإذا حجّ استحقه بالأجرة» وإن حاء وقتها وقد استحقها ۸ تلزمه ولا 
الوارث فيما مضى. 

وقي الأثر: ومن أوصى بحج أو غيره وميّزه في حياته وجعله وصية لم تلزم فيه 
وان أوصى به في ماله وميّزه بعده لزمت فيه عند الول أو وقت الوارث بالحمل؛ 
وعليه أن يتم النقص من الغلث» ولا زكاة إن نفد. الوضّاح: من أوصى في ماله بحَجَة 
فقال: هذه الدراهم بعينها حجّة لم تلزم فيها ون كانت أكثر ما أوصى بهء أو له دين 
لرمت قي ذلك إلى أن یحج عنه. 

وان فرط الوصي في إنفاذها حتى نقصت في الزكاة وقد وجد من يخرج بهاء 
فان كان قي الثلث فضل زید منه فیها مثل ما نتقص» و وان تقد غرم الوصمی: 

ومن أوصى لأولاده شب وی صداق آمهم أو دين عليه فلا یز کونها إلى تمام 
الحول من الإيصاء بها بها ثم هي على كل في منابه. 

ومن أوصى بثمرة قطعة من ماله للفقراء وقد أدركت زكاها من ماله» ولا زكاة 
فیها ان ۸ تدرك. وقيل: إن كانت الحَجّة من الثلث واستفرغته الوصايا لم تلزم فيها. 
وإن قال کل من ا لورثة: : آنا احج بها آعطیت ت أوثقهمء وان بقیت بيد من أحذها سنین 
لزمته عليها 


ابن علي: من مات بعمان وله فيه مال ووارثه بالبصرة فلا تؤخذ منه حتى يُسأل 


عنه أعليه دين آم لاء وتوعذ بلا سؤال عند الأزهر. وقال أبو زيّاد: إن مات قبل 


- ۲۸۵ - 


شهره ترکت حتی يُسأل عنه وارثه وان مات بعد دخوله حذت منه. وعند ابن 
یم: من مات وترك مالا قبل وقته فبقي حتی حل وبيع من تر کته شيء نم حاء وقته 
حمل ما بیع على ما ترك فتؤخذ منهما. 

ومن دی زكاته حمسة دراهم أخذت من الال کلّه وان بیع له شيء من ماله 
حمل ته على الذي يزكيه حتی تنقطع منه؛ وقال حفيس: بنظر في هذا. آبو علي: من 
مات قبل وفته فان قسنم الال تلزمه فيه حتی حول الول على کل من ورت وتبلغ في 
منابه ويحمله على ما عنده إن كان له قبل» وإن لم يقسم حتی جاء وقت ات 
آخرحت منه. وان کات ما ترکه طعاما جر حرج الوارث سنه موونته لسته وللتاحر 
نفقته وعباله إلى ثمرة آحری إن مات رب الال قبل الحولء فان تحب في مال الیّت 
م تلزم فيه ولو بقي سنين لم يقسم الا إن وصل التصاب لكل وارث منه؛ أو كان 
يؤذيها من الورق فیحمل في وقته مذ لزمته عن کل 

وقیل: من مات قبل وقته وترك مالا بحري فيه فلا یز کی عند من صار إليه حى 
يحول الحول عنده» وقيل: إن بقي بجتمعا حتى جاء وقته فاته یکی واعتاره بعض. 

أبو عبد الله: من مات وله زرع لم يحصد وحبت فيه إن بلغ النصاب إلا إن 
قسم شجراء وان مات بعد حصده وقد وحبت فيه فليس لوارثه الا تسعة اعشاره, 
وإن مات قبله أو قبل دوسه فأوصى بدین عليه أن يقضى من زراعته فداسه وارثه فبلغ 
النصاب لزمت فيه. 

وكل مال لا وارث له فلا زكاة فيه؛ قلت: ولعلّه من حيث آنه يرثه بيت المال. 

ومن مات وترك مالا وولدا مل وکا فلا زكاة ‏ قيل ‏ فيه حتى يعتق أو یشری 
به [۳۳۸] ويصير إليه؛ ولا یز کیه على ما مضى إلا إن كان الت يودي عنه ثم بقي 
بعده بجتمعا حتى جاء وقته فتلزم فيه إن كان له وارث < 

واختلف فيمن مات بعد وجوبها في ماله فعندنا إذا صخ انها لم تؤوّد) منه 
أرجت على القول بأنّها شريكه فيه ولو لم يوص بهاء وعلی القول انها مضمونة في 
الذمّة آته إن أوصى بها فقيل: هي من رأس المال» وقيل: من الثلث. وكذا إن لم يوص 
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بها وصحت عليه» وقیل: هي مقدّمة على سائر الوصایا إلا ما كان مثلها من اللوازم» 
فاذا أوصى بوصایا ونقصت عن الثلث ابتدی باللوازم» وقیل: كلها ثابتة مضه 
سوای(۷۹) وعلیه فتحاصص كما سيأتي. 


A‏ یس 


فیس مير زكاته أو بعضها نم استفاد أو لم یر من 
يأخز ما سه 

فقيل: من أخرج زكاة ماله فبقي عشرة دراهم ثم استفاد آحر وأنفق جزءا من 
ماله قال أبو عبد الله: يحسبه وما استفاد نم يزكّيه إن بقي عنده شيء منهاء وقيل: 
ولو زكى ورقه وبقي عليه درهم منها ثم أذ من غلته أربعين أو تسعة وثلاثين 
فأنفقها لزمته فيها. أبو سعيد: هذا إن بقي عليه شيء منها ۸ يؤدّه. سليمان: إن(60) 
اها ثم انقطعت عنه سنين وبقي بيده عشرة أو اقل ما كان يؤدّيها منه نم استفاد 
مالا فعليه أداؤها في شهر يؤدّي فيه قبل. 

وعند أبي زیاد: ذا دار شهره وانقضى ولیس عنده من عين ما تحب فيه زال 
وقته الأوّل» ومتى ملكه ودار عليه حول زكاه وكان الأخير وقته. وقيل: إن ذهب ما 
يدي عنه قبل وقته فبقي عنده أقل من أربعين ثم استفاد مالا كان وقته وقت المفاد ال 
إن بقيت أربعون لأنّها الأصل» وقيل: ولو درهم» وقيل: شعيرة فوقته الأوّل. 

ابن حرز: من حلت زكاته في رمضان فحسب فإذا عليه عشرون» فاعطی 
عشرة حتى جاء فحاسبه المصدّق وأخذ منه العشرة فأرجو أن لا يلزمه غيرهاء وی كي 
السنة الثانية» وإن لم يحاسبه وأعطى بعضها فقط حسب زكة السنين» وقيل: يزگي ما 
لزمه في الأولى عن أصل ماله وعن رجه إلى أن دارت الثانية لها ما بقي درهم منها 
م یود تلحقه فيما استفاد ولو من غير ذلك الال» وإتما الخلف إذا مها ولم يدفعهاء 
فقيل: لا ينفعه تمييزها مالم تصل أهلهاء وقيل: إذا ميّزها فهي زكاة ولا تلزمه ف 
الفائدة» ويزكيها إذا لم تمير. 
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أبو عبد الله: من حضر وقته وهو قي بلد ليس فيه آهلها حسب زكاة ما بيده 
وميّزهاء فإذا وجدهم سلّمها إليهم فما استفاده بعد التمييز فإنه لا تلزمه فيه» وان 
تلفت قبل دفعها إليهم ضمنها ولو عزها. 

وقیل: من لزمته في ورق ول يخرجها كلها لزمته فيما استفاد باي وجه کان» 
وان أدَاها لم تلزمه فيه حتى حول وقته» وقيل: الحول. أبو سعيد: من له مال يزكيه 
لزمته فيه إذا حال حولهء وفيما استفاد من مثله كذلك. وتجب في کل فائدة فيما تحب 
فيه إن لو كان غيرها قبل الحول أو بعده قبل أن يكي کل ذلك. أبو عبد الله: تحل 
عليه من شهر استفاد فيه الال إلى أن يدور. ابو سعيد: من له مال بحري فيه وانقضت 
منه في معتاده زكاته فيه ثم تلف مع ما بقي منها فيه ثم استفاد قل من النصاب إن ۸ 
يحمل عليه الباقي منها فلا تلزمه في ذلك إذ حال معتاده لزكاته» لأن ذلك عليه لا له؛ 
وان قامت بعينها وقد ميّزها من ماله ثم تلف ثم استفاد فائدة» فان حمل عليها المميزة 
من الأوّل وحبت فيهماء وان لم يحملها ۸ تبلغ في الفائدة فهل تلزمه [۳۳۹] زكاتها 
إذا حال ما يزكّي فيه ويكون كباق تًا تحب فيه قبل ؟ قال: فان كانت من المال فهي 
منه مالم ينقّذها لأنّها ني ذمته» وقد لزمته فيه إن استفاد قبل انقضاء وقته» قيل له: فان 
حال حوله فلم يؤدّها وقد ميّزها حتى حال ثان فأنقذ زكاته لا المميّزة شم تلف المال 
كله ثم استفاد قبل الحول ما تحب فيه إن حمل الأولى عليه» وال لم تحب في ماله قال: 
لزمته لن المميّرة ماله حتی يؤدّيهاء قيل له: فان كانت عنده مائتان یز کیهما(۸۱) کل 
سنة في معيّن فحال و لم یزل(۸۲) حتى مضت له آشهر بعد حوله واستفاد فيها فائدة 
فقيل: عليه أن يحملها عليهما ويزكي الكلّ مالم تنفد الاثتان» وقيل: عليه زكاة الحول 
الأوّل خمسة دراهم لا الثاني لنقصان الخمسةء وهي الزكاة إذا لم يستفد ما يجبرها به 
إلى الوقتء قيل له: فان كان يستفيد في سنة ويذهبه في حاجة فحال الحول ولا شيء 
بيده لا الماثتان فهل عليه أن يُخرج زكاة الحولين إن كانت الفائدة فيما يجير به الزكاة 
وبقيت بيده إلى الحول ؟ قال: قيل ذلك» قيل له: فان حال معتاده و يزرك حتى حال 
ثان فز کی عنه لا عن الأوّل فهل تكون الأولى ديّنا علیه,(۸۳) ولا تلزمه فيما استفاد 
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بعد أن زکی الثاني لاحل ز کاة الأول أو تلزمه» وتکون فيه الفائدة کحول واحد مالم 
بل ؟ انار ائه إذا َك ول وحبت فيه اتقطعت أحكام ما مضى من دحول زکاة 
الفائدة لا ما لزمه من زكاة فائتة وفوائد ماضية. و کذا قيل فيمن لزمته في رمضان و 
يوها حتی حال الحول أنه تلزمه فيما استفاد في سنته من کل شي» قيل له: فان 
حال ثان فلم يزرك فعند رمضان الثاني حرج زكاة الي هو فيهاء فهل تلزمه ثي الفائدة 
في السنتين أم تكون زكة الماضية ديّنا عليه» ولا تحب في الفائدة في الثانية لا أن ادها 
بعد إخراجها في الماضية؛ ولا تلزمه فيما استفاد زكاة سنته الأولىء اختار أيضا أن من 
لزمته فلم یودها عمًا استفاد و لم يدفعه في دين على القول بذلك ففيه الز کاق فإذا 
أخرج ما لزمه في الثانية ولو لم ود عن الأولى عن فائدتها انقطعت عنه أحكامها في 
المقبلة في الفوائد إلى حلول وقته» وتلك دین عليه. قيل له: فإن حل و م يودّها ثمّ باع 
شيعا بدین فهل يكون فائدة يودي عنها ؟ قال: إن باع متاعا جرت فيه أو طعام تجارة 
فهي في الأصل لأنّه قد حلت فيه بعينه وباعه بعد أن وحبت فيه. وما كان من أصل 
لا تحب فيه» فقيل: تلزم فيه ولو إلى أحل عند إخراج زكاته» وقيل: لا حتی يقبضه أو 
يحل وعکنه أحذه فتلزمه لما مضى» وقيل: لسنته» وقيل: لمقبلة كالفائدة. 


ومن لزمته في حلي وله دراهم استفادها لزمه إخراجها من الكلّ. 


۳ - 


في زكاة السورق 


وهي الفضّة ولو مضروبة» ولا تُسمّى المكسّرة ورقاء وتسمّى به الدراهم؛ فمن 
عنده مائتان وحال عليها حول دی عنها خمسة ثم لا شيء عليه إلى أربعين ومائتين 
فيعطي سنّة ثم لا شيء إلى أربعين أرى» ثم في كل أربعين درهم. ولا تسب في غير 
الذهب والفضّة من ابلواهر: ولا فيما دون النصاب؛ فیلزم في نصاب الذهب نصف 
متقال» وق نصاب الدراهم مستة. ومن له مائتان وعشرون دينارا(84) يحلّي بها 
آولاده فانه ی زکي عن کل ما وجب فيه أو أفضل منه. وان حرج عنها دراهم 
بالصرف والقيمة جاز عند بعض. وان استوی الکسور والصحاح في السعر فأخرج 
الکسور عنها فلا شيء عليه إن استوی النقد کله لا إن اختلفء الا إن زاد في القيمة 
بقدر ما يكون قيمة لما يلزمه من زكاة. 

ومن لزمته في ذهب وفضّة وعنده حلي رديء فإنه يزكي منه أو من قيمته 
بالصرف. 

ابن أحمد: من باع بضاعة له بمائتين إلى أجل فلمّا حل أذ بها آحری وباعها 
أيضا كذلك بثلاث مائة وحال الحول وليس عنده الا الديْن فإذا حال بعد أن ملك 
مائتین أو عوضها من بحارة فإنه كي 

ومن عنده من العينين أو التجارة ما تحب فيه فمضت سنون ولم يعرف أي شهر 
ملك ذلك ولا كم مضى له احتاط كما مر. 

ومن عرف زكاته من العينين فكان يتصدّق منها عن لازم بلا زيادة لم يجزه إلا 
إن نواها عند الدفع كما مس وان ميّزها وأدّاها بعينها آحزاه حتى [۳۶۰] ينوي بها 


غیرها. 
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ومن عنده دراه احرج مزیفها وبقي جائزها في بلده ووقته دی عن کل ما 
يجب فيه وعمّا دونه لا إلا دون عن الأفضل إلا بالصرف» وقیل: لا يجوز ولا ُعطی 
من صنف وجبت فيه إلا بقدره أو أفضل منهء وكذا الذهب يخرج عنه منه أو أفضل 
منه لا دونه إلا به أيضا. 
أبو عبد الله: من عنده حمس مائة يزكيها فاشترى بها طعاما أو سلعة فباعها بالف إلى 
أجل حمس سنين يحل لكل سنة مائة أيؤدّي زكاة حمس مائة حتی تنقضي مس سنين 
ثم يُعطي من الربح كلما أذ مائة أم لا يعطي الا ما حل له ؟ قال: يقوّم ما اشتراه إذا 
حاء وقت زكاته» ثم توحذ من قيمته» فإذا حال الحول قرم أيضا وأخذ منه كالاضي؛ 
وتطرح عمًا تلف من المال» وتؤخذ من باقيه کل سنة حتّى بحل الأحل إن كان این 
على یل 

ومن باع ما تحب فيه من ثمرته بدراهم وحال الذي یز کي فيه ورقه لها عليه 


وزكى الكل. 


- ۲۹۲ - 


الباب النامن عشر 


فى زكاة الد والقاصصة منه؛ وفيس يزگي عن غیره 

فمن لزمته في وقت معيّن فأقرض فقيرا درهما فلمّا حل حسبه من زكاته وأبرأه 
منه لم يجزه عند بعض إن لم يكن على تسليم أو مقاصصة. 

وان اشتری فقير من رجحل ثوبا ووعده آخر أن يعطيه من زكاته ما يقضي به 
فنه(ة8) فوكّل من يقضي له من صاحبها إذا حلت قمات الفقير قبل حلولها لم يحز 
أخذها إذا حلّت بعده وقضاؤها عنه» ولكن إن وكل فقيرا وأخذها لنفسه ثم قضاها 
عنه جاز. 

وان كان على فقير ديْن ولزمت رجلا فقال له الفقير أقض(81) عني فلانا كذا 
وكذا درهما دنا له على من زكاتك» ففعل قبل أن يقبضها الفقير فعند من یری جواز 
الوكالة في قبضها أذ القابض فا من دینه يأمر الغريم أن يقوم مقام الوکیل» وقام أمره 
مقام ال و کال وإن لم يأمر الفقير رب الدین أن يقبض من لزمته إلا اه قال للغریم: إن 
فلانا أمرني أن أسلّم إليك كذا وكذا درهما من زكاتي قضاء لك في دینك عنه از 
على ما مر إذا قيض رب الديّْن من ذي الزكاة عن غريمه: والأحسن أن يأمر الغريم 
صاحبها أن يأمر رب الدین أن يقضي عنه منه كذا وكذا من دنه ليكون أقوى في 
الاطمئنان» وأحكام الوكالة عند من يرى ذلك. 

ون قال رب الديْن للغریم: أقض دين وأعطيك أياه من الزكاة از لانه عفر 
بعد القبض في ذلك بالإعطاء وعدمه. 

أبو سعيد: لا يجيز الأكثر لصاحبها أن يقاصص فتيرا عاله عليه من زكاته؛ ولا 
يضعه له على إبراء منهء وقيل: يجوز ذلك» فإذا جاز فله وضع الكل أو البعض وإن 
أعطاه ما عليه م أعطاه أياه من الزكاة أو أعطى رب الديْن الفقير من زكاته ثم قضاه 
ذلك تا عليه حاز ذلك في الحكم, وأمّا من طريق التترّه في قصد صاحبها إلى أعطائها 
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الفقير ليعطيه ذلك فلا يحسن عند من لا ری المقاصصة في الدیین منهاء والدفع إليه 
ليقضيه الدافع له من دينه. 

أبو الخواري: من عليه زكاة أو دين مرجعه للفقراء قباع هم شيئا بدراهم 
وحعلها م نما عليه لم يتخلص منه وم يجزهء ولو جحاز هذا محازت الحيلة في الزكاة 
وقي الحقوق» ويكون على رجحل منها عشرون درهما أو أكثر فيييع على فقير ما 
یسوی درهما أو ضعفه بعشرين فيرى أخذ ذلك منه لاله إذا لم يأعذه أحذه غيره إذ 
م يجب لمعين. وان وحب لمعين حق جاز له أن يقتضي به ما دونه إن كان بالغا عاقلا 
لا ببورا ولا مُكرهاء ولا بححودا من حقه» ولو سدس حبّة عن عشرة دراهم أو أكثر 
لأنّه لو شاء أخذه بعينه لوحب له دون غيره» وان كان ذلك لعامّة الفقراء» فان أحذه 
هذا ولا أخذه غيره كما مرّ. وكالزكاة الحقوق ال هم 

وكذا من له على فقير أو مفلس دن لا يجد وفاءه منه ولو حاكمه لما حكم له 
به عليه لم يج له أن يرفعه من الز كاةء ولا يجزيه إن فعل. وف الأثر: ومن لزمته وله 
دين على فقير فقال له: أعطنٍ منها فأقضيك ما لك علي ففعلاء فان دفعها له على 
وجه السؤال له لا على الشرط عليه ليقضيه فأرحو أن يحزيهما ويكون قصد الفقير 
بسؤاله قضاء ما علي والدافع أداء ما وجب عليه وإعانة الفقير به على حلاص ما 
بتي به لأنّه لا تحجّر [۱ ۶ ۳] عليه المسألة لما يعينه على أداء ما عليه. 

ولا على رب الزكاة إعطاء السائل وإعانة الغارم» وان سأله فأعطاه وشرط أن 
يقضيه أياه من دنه وقبضه وردّه إليه على الشرط فلا بأس بذلك, ويتوبان إلى الله من 
النية والشرط الفاسدين لأنّ على کل منهما أداء ما علي ولا تحب إدحال الشرط في 
ذلك الا أتّهما إن فعلا فلا فساد. قال فیس(۷): هو أهون من المقاصصة:؛ وقد 
احتلف فیها. وان سم إليه بعض زكاته على أن يقضيه في دنه لم يكن لقابضه لا أن 
یسلمه فيه ويشبه الشرط في البيوع؛ ويكون القابض أولى بما قبض ویطل الشرط 
وقيل: يثبت فان قضاه ف دینه ولا ردّه إليه. 


= 


تسكسل 

أبو احسن: من اجتمعت عليه زكاة فذهب إلى محتاج إليها فقال له آحب آن 
أعطيك منها فهل تحتاج حًا أو تمرا أو غيرهما أبيعه لك» فأنعم له فباع له ما شاء فلمًا 
صار عليه الغمن قال له: لي عليك كذا وكذا درهما فينعم فيقول له: هي لك من 
زكاتي م يحزاله. أبو سعيد: وقيل: يجوز. وان قال له ا صار الثمن عليه أعطيك من 
زكاتي وتقضين فينعم» فأعطاه نقدا منها نم قضاه ما اشر شترى به منه ذلك لم جز على 
الشرط. وان قال له: : على زكاة وأريد أن أعطيك منهاء تحب الدراهم أو تأجل مني 
حبّا(۸۸) أو غيره بالسعر ؟ فاحتار الحب ۸ يجز أيضا. أبو سعيد: وقيل: يجوز أيضا. 
وان عرض عليه عروضا فاختارها على الدراهم فأعطاه العروض(۸۹) لم يجزه على 
المعمول به. 

وإن بايعه طعاما أو عروضا ونواه من زكاته ولم بطلع هو على ذلك فلمّا صار 
عليه او قال له: لي عليك كذا وكذا درهماء فينعم له فيقول له: هي لك من 
زكاتي ۸ یجزه على هذا الوصف أيضاء ولا يرفع الديون من الزكاة. أبو سعيد: وقيل: 
يجزيه. 

وان باع من عليه زكاة لفقير نخلة بعشرة دراهم وجعلها له منها رجى الأزهر 
أن يجزيه ذلك» وقيل: لا حتى يدفعها له. 

أبو سعيد: من عليه زكاة وعنده عبد نسّاجٍ فنسج لفقير وبا وم يأحذ منه مزا 
ورافعه قي نواه ما عليه منها من مر ثوبه ولم يعلمهء فقيل: لا يبرأ. وان ترافعا فقيل: 
يبرأء وقيل: لا. فمن قال يبرأ يقول له: قد قاصصتك عا عليك من مز الثوب وهو كذا 
و کذا عا علي من الز کاة» وان قال له: قد رافعتك جاز على ما قيل في المقاصصة. 

ومن أمر غير ثقة يقبض له زكاة من أحد فقبضها وباعها وسلّم الیهالئمن قفي 
الإبراء قولان. وان كان ثقة فمّن لا يجيز الوكالة في قبضها يضمّن الوكيل ما تعدی 
فیه ويلزم رب المال أداؤها. 
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ومن أمر أخاه أن يط له ماله من غير بلده ويأحذ زکاته فقال له: إِنّه آحذها 
جاز له وبرئ منها لأنّه ائتمنه على بيع ماله وأحذه لنفسه» والرء لا يخش نفسه ولو 
غير ثقة إلا إن استخانه فيحتاط. وان قال له: أطنيت مالك بكذا وكذاء ققال له: عذ 
زكاته وسلم ِل الباقي ففعل جازء وبرئ لأنّه أحذ بنية الآمر. 

ومن له على فقير دين فأعطاه دراهم من زكاته فهل له أن يطلب إليه حقّه منها 
بعد قبضها ؟ فقيل: لا ينبغي له أن يعطيه الزكاة احتيالا ني قبضه منه لأَجْل إفلاسه 
ولا أن يحرمه منها وهو محتاج لأجل ما في قلبه من الحنة لأحذ حقّهء ولكن يعطيه 
لفقره لا لأخذه حقه. «إواغلمُوا أن الله يلم ما في آنفسیکُم فَاحْدَرُوةُ)#رسررة البقرة: 
۵ وقد تعبد الله عباده بها وأوجبها عليه وهي عبادة ولا تحب أن تسقط عنهم 
عا لم يقصدوا فعله ولا أمروا به» ولا الزكاة بإخراج أحد عن أحد إلا إن أمر به لأنّ 
العبادة لا تسقط لا بنية من تعبّد بها. 


صل 

من وهبت له زوحته حُبّها قبل أن تزكيه ثم زكاه عنها ونوی أنه ها وقد 
فوضته قبل في زكاتها أحزى ذلك عنها. 

ومن حرج من بلده وله زراعة لم تحصد فله أن يأمر أمينة بإخراحها عنه ولو 
غير ثقة. ومن له شريك وقال له: فرقت زكاتنا حاز إن أمنهم. 

أبو الحواري: إن اشترك قوم في زراعة فلهم أن يدفعوا زكاتهم إلى من يفرّقها 
عنهم ولو أحدهم إن كان ثقة أو آمنوه. 

ومن احرج عنه غيره زكاته بلا أمره وبلا إباحة له وهو مأمون على ما يقوله 
حازء وبرئ إذا أت له فعله وال فلا جزيه» ويضمنها هو ومخرحهاء ويرجع بها على 
من دفعها إليه إن وجدها عنده. 


ومن ميز زكاته ففرقته زوجته بلا آمره فأحبرته فأتمّ لما آجزاه إن دفعتها أهلها. 
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نیما لليدين من الرفم من ماله قبل الگاة وځو دلگ 


أبوسعيد: من له مال تحب فيه وعلیه ديْن قدره» فقیل: إن كان ما عليه يحل قبل 
حلول زكاته وكان من جنس ما بيده لم تلزمه فيه لاستهلاكه فيه وقيل: إن كان 
كذلك وأراد قضاءه في سنته ما بينه وبين الحول لم تلزمه» وان لم يرده فيها لزمته فيه؛ 
وقيل: مطلقاء ولزمه الديْن أيضا عند من يراها شريكة لرب المال» فاذا قت الشركة 
لم يستهلك دین الشريك مال شریکه وإذا حل وقتها قبل الدین فهي عليه لسنته, 
وهذا في النقدین» وآمّا العينان والعروض فتلزم فيها ولا بحط منه عن المدين ما يلزمه 
فيها منها. وقيل: العروض کالنقدین» وقيل: إذا زكى التاجر جارته من العروض 
بالأجزاء لم يُرفع عنه الديْن ولو حلٌ بعلی»» ورُفع عنه إن زكاها بالقيمة. وإذا ثبت 
ذلك في نحو العروض ی الماشية والثمار ولا يتعرّى من الخلاف والأكثر على أنه لا 
يُرفع عنه دینه إلاً من النقود. 

ابن عزرة: مّن عنده ورق وعليه دين حال ولا يريد قضاءه لزمه أن يزكيه ولا 
شيء عليه عند غيره الا بعد الدین» وقيل: لزمته إن م يردّه لسنتهء فإن لم يزلكٌ )٩۰(‏ 
فيها على نية أن يقضي منه ديّنه فتر که إلى الحول فعليه زكاة سنته(۱٩)‏ لزوالها عنه إذا 
دى فيها وفيما يستغرقه الديْن؛ وتلزم - قيل - في الباقي بعده إن كان أربعين أو 
قيمتهاء وقيل: لا إن كان أقلّ من مائتين والکل صواب. 

ومن فارق زوجته وصالحها على أربع مائة وما حلي تزكيه فلمّا حل وقتها 
طلبت حتّها منه فاعتذر بالعسرء ولكن إذا رفعت عليه استوفته منه وكرهت الرفع 
عليه فقيل: تلزمها فيهماء وقيل: لا إن لم تقدر على أحذه منه متی شاءت. وقیل: 
تلزمها إذا كانت إذا رفعت عليه وصلت إليه. 


- ۲۹۷ 


ابن حرز: من اشتری شيئا في شعبان وشرط(۲٩)‏ على بائعه أن یاحذ منه الئمن 
ف رمضان وهو وقتها لزمته» ولا یطرح عنه الديْن لأنّه وحب وقتهاء(۳٩)‏ ولو اشنری 
مالا فيه کرمضان لزمته في ماله قبل الوفاء منه» وقیل: إن طرح له الصدّق قدر الدین 
الذي يحل عليه في شوال فلا يأثم فيه. 

وقيل: من عنده ورق بحب فيه وعليه دين فقيل: لزمته فيما فضل عنده عن دنه 
وقیل: إن أراد قضاءه في سنته فلا عليه إلا في الباقي بعده» وقيل: لزمه أن يخرجها من 
جميع ماله ولا يرفع منه للديْن شيء إلا إن أراده فيها أيضا فيرفع له ما أراده. قال 
«فيس: ولعل هذا هو الأكثر؛ وقيل: تخرج قبل الدين لها جزء من الال للفقراء ولا 
يدخل الغرماء على حقهم وإنما يدخلون في مال الغريم. 


سكسل 

لا يطرح من زكاة الثمار دين وتوخذ قبله منها. ومن عليه قيل ‏ ألف 
درهم وله مثلها(؛؟) وأصل قيمته عشرة آلاف لم تلزمه. 

أبو سعيد: من له ذهب وفضّة تلزمه فيهما فاشتری مالا حل عليه منه في شوال 
وأراد أن يزكي ماله في رمضان فهل يُرفع له من ذلك بقدر ما عليه ويزكّي الباقي ؟ 
قال: لا أعلم ذلك؛ وانما قيل يُرفع له ما حل عليه وقت زكاتهء وما حال عليه الحول 
ولزمته قبل أن يلزمه أداؤه فواحبة عليه كالديْن وهما حقان لازمان. قيل له: فإذا حك 
قبل حلوها أله أن يرفع بقدر ما حل عليه ولو لم يرد قضاءه في سنته ؟ قال: قد قيل 
ذلك بحملاء وقيل: حتى يريده؛ قيل له: ما حلّها أهو بعد شهر يكي فيه إلى حوله 
ومتى قضى فيما بين ذلك جاز له أم هو سنته الي يقضي فيها ؟ احتار أنه إلى تحرَّهًا 
إن أراد في وقت زكاته قضاءه فيها ولم يمكنه. فإذا حال وقتها من قابل و ۸ (۳۶۳] 
یود دینه لزمه أن يؤدّيها لما مضى لأنّه لم یود ف سنته» ويكون له أيضا في الثانية ما له 
في الأولى» وعليه ما عليه» وقیل: ليس له ذلك ولو آذاه في سنته» ویودیها يحماتها 
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کالدین ناء ولا نفعه وجوبه عن وحوبها لأذثها جين بل وهو للعباده وکل منهما 
مسوول عنه وعلیه أداؤه؛ قال: ولعلّه قیل نها أولى لأنها في جملة الال کالشريك» 
وهو أولى من الغریم ولو لم يف ماله بدینه. . وعند من يجيز له دفعه(۵٩)‏ إن استفاد 
فائدة في سنته وأتلفها وحال الحول ولم يقض الديّن لسوء فعله وإضاعة واحب عليه 

ابن محبوب: من عليه عشرة آلاف وله مثلها عينا بيده أو تركها بعمان وخحرج 
منه سنین و کان يريد قضاء ماله فيما عليه ف فلمّا رجع إليه طلب منه المصدّق(15) زكاة 
ماضية فاحتج بإرادته قضاء ذلك ۸ تلزمه. 

أبو سعيد: : من عليه ليتيم مائتان وعنده مائتان فأراد أن يؤدّيه حقه متى قدر على 
من يقبضه له فإذا نوی قضاءه في السنة أو متى قدر على ذلك بلا غاية لم تلزمه فيها 
عند من يرفع له ديّنهه فإذا حالت ول يقض لفقد قابضه لم تلزمه في الثانية أيضاء وفرق 
بين حقّ البالغ وحقّ اليتيم لأ البالغ يقبضه بنفسه أو بوكيله واليتيم الذي لا وصي له 
ولا وکیل ولا حتسب يقبض له معذور فيه» فافترقا بالعذر وعدمه. و کل دين تعلق 
بالذمّة والال فاللزوم به مرفوع له من زكاته إن كان يريد أداءه ا بيده في سنته على 
ماما غيز مر 

وقيل: من بيده مال وعليه حيط به الا أربعين درهما فإنه يخرج منها واحدا لا 


من أقل» وقيل: حتى يبقى له مائتان كما مر. 


إن كان عند مش ركيّن ألف وعلی أحدهما أربع مائة لم تلزمه» ولزمت شريكه 
قي منابه» وقيل: تلزمه قي المائة. 
أبو الحسن: من هلك وأقرّ بحقوق وترك عينا يحيط بها ما أقر به فلم يقضه 


الوصيّ ولا الوارث فحال الحول؛ فان كان له من الأصل ما يفضل عن قضائه إذا 
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آحرج الزكاة من العين لزمت فیها ولا سقطت عنه» و کذا إن كان في ماله وفاء لدينه 
إذا أرجت منهاء وقال الوصي أو الوارث له يقضيه في ستته» وان حال حول آخمر 
چ ٤‏ 5 5 0 
وم يقضه أيضا وقال ذلك لم یصذق واتهم وتوخذ منهاء وكذا مال الحي. وان حعل 
الوارث المال له والدين عليه أخرجها منه ولو أحاط عال افالك من عين وأصل. ومن 
اشتری مالا قبل وقت زكاته فما أوفاه في نمنه من رأس ماله لم تلزمه فیه» وما تأخّر من 
څنه يُطرح عنه في الديْن؛ وكذا إن اشيزى أصلا أو حادما للإنتفاع لا للتجارة يُطرح 
له نه من زكاته ويقوم عليه ما اشتراه ها يوم تحلٌ الزكاة» وما اشتراه بعد حلوها لا 
يرفع له منها ما يقضي به نمنه لأنَ ما أتلفه بعده أتلفه بزكاته الواحبة فیه فلو أتلفه 
قبله لم تلزم فيه» فان أحذ دينا قبلها أتلف ماله» فقيل: يُحاسب على ذلك ولو أراد 
قضاءه تي سنته ولیس عال له لو آخذه الحكم فيه أو مات وكان للغرمای وقيل: تؤحذ 
منه الا إن أراده فيهاء فلو أنفق ماله وان على عياله بعد حلوها وقبل أدائها لزمته فيه إذ 
لا يزيلها بعد وجوبها لا أداؤها. 

ومن عنده حلي تحب فيه وعليه قدر قيمته؛ فقيل: يرفع منه لین کالدراهې 
وقيل: لا. 

أبو عبد الله: من عليه لولده دراهم فعليه أن يحسبها في زكاته إلا إن أبرا منها 
نفسه قبل حلوفاء وإن أبرأها منها بعد وجوبها عليه حُسبت عليه مع زكاته؛ وبری 
الولد(۷٩)‏ منها. 


الاب العشرون 


في دفم الزكاة للوالميْن والأقارب والجائز من ذلك 

ابن بركة: القرابة أحقّ بصدقة الرء إن تأهَلوا ها إلا من تلزمه نفقتهم في الحكم 
فهم به أغنياء. 

أبو سعيد: املف ف الوالديُن» فقيل: يجوز لولدهما أن يعطيهما زكاته إن 
افتقرا؛ وقيل: للوالدة لا للوالد لاه يجوز له تملك مال ولده عليه؛ وقيل: إن كانت لا 
تراد لتزویج. 

ولا يجوز لأحد أن يعطي زكاته لمن يعوله» وقیل: له أن يعطيها لوالدیه مالم 
يصيرا بحدٌ من يحكم عليه بنفقتهماء وقيل: مالم يحكم عليه بها. وقیل: ليس له أن 
يعطيها لمن يلزمه عوله بالحکې وإن لم يحكم عليه به أو لم يطالب به لدفعه بذلك عن 
ماله. 

وله أن يعطيها بنيه البالغين إذا أحازهم عن نفسه ولو كانوا في حجره یعوضم إذ 
م يلزمه عوطم ولا يُحكم عليه به الا إن صاروا بح الزمانة فيختلف في دفع زكاته 
لهم فقيل: لا يجوز» وقيل: يجوز مالم يُحكم عليه بعوهم. 

وعول عبيده وصغاره [4 6 ۳] وزوجاته واحب عليه في احکم؛ ولیس له أن 
يعطيها عبيده اتفاقا. وجاز له - قیل - أن يعطيها زوجته لما لا يازمه من حق هاء 
وقيل: لا لأنّها من جملة من يعوله. 

ولا يلزمه عول بناته البلغ» وقيل: يلزمه مالم یتزوجن؛ وقيل: ما نقص من 
مؤونتهنَ بعد مكسبهنّ وان طُلبن للتزويج من أكفائهنَ فأيين رن بينه وبين أن لا 
نفقة فن عليه» فإذا صرن بحال لا يلزمه عوطنَ جاز له أن يعطيهنٌ زكاته لا لصغاره 
لته تلزمه مؤونتهم من کل ما احتاحوه فان كان لهم مال یر بينه وبين ماله في 


نفقته_ 
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ومن لزمته ومعه امه وأخته في بتهینفق عليهماء فقيل له أن يعطي آحته منها 
وتحعلها في کسوتها وديْنهاء ولا ينتفع هو بما یعطیها منهاء وقد مرماسعت في آمه 
ولا يعطيها إن لزمه عوها ولا حاز له ويلزمه إن كانت لا مال ها أو كانت مزمنة أو 
عجوز. 

وقیل: إذا حعل آولاده البلغ من عباله وف منزله فليس له أن یدفعها إليهم وجاز 
له إن أبانهم عنهم وفم. 

أبو المؤثر: إن كان لامرأة يتامى فقراء ولزمتها أا أن تعطيهم منها أم لا ؟ قال 
أبو الحواري: ليس فا إن لزمها عوغم وقيل: يجوز لها بقدر الوقت الذي لا يلزمها 
فیه وتطعمهم ذ فيه منهاء وقيل: لا لها تعوهم الا إن حكم على غيرها بعوهمء وقيل: 
يجوز لها مالم يحكم عليها به. 

وقد أجازوا لغير الأب أن يعطي من لزمه عوله منها. 

وان كان على ولد دين أو حق لامرأته أو نفقة أو كسوة وأراد السفر وسع 
اقل جه والدیه أن يعطياه ما يلزمه من ذلك ها من زكاتهما إذ لا بلزمهما ذلك له. 

وحاز للأمٌ أن تعطیها ولدها البالغ إذ لا یلزمها عوله. 

ومن مات وترك صفارا لا مال لهم وأبا لم يجز له أن يعيطيهم زكاته لله وارثهم 
ويلزمه عوفم وان كان لهم مال لا يغنيهم؛ ولو بیع قام بعوهم سنة جاز له أن يعطيها 
أياهم فيهاء ثم كذلك ما دام هم مال» وكذا في اللددّة إن كانت ترث ب بنيها فهي 
كالجدٌ فیهم وان حییت او ورین لأنّها لا ترثهم؛ وأمّا 
امد فيرثهم مع وحود أمَهم إن مات أبوهم» وله أن يعطيهم في أيام لا يلزمه عوضم 
فيا کا 

ومن له آحت أو أخ آعمی(۹٩)‏ أعطاه منها وفضّله على غيره إن احتاج. أبو 
علي: إن كان لرحل أخ وللأخ دراهم يزكيها فلا أحبّ له أن يعطيه زكاته إن 
لزمتهما. 


کا 


أبو المؤثر: من لزمته ولیس له من ماله ولا من تحارته ما يكفيه وعياله فله أن 
يُعطاها كما من ويحسب ما أذ إلى ما بيده ویز کیهما عند الحول. 

ومن له أقارب في غير قريته فله أن يعطيهم زكاته. 

وللزوج قيل ‏ أن يأحذ من مال زوجته» وها أن تعطيه زكاتها إن افتقرء 
وله أن ینفق علیها منهاء ویکسوها بعد أن صارت إليه. 

وان سافر غي وعنده من يعول كبنت بالغة مسافرة أيضا فعند من يرى عليه 
عوها لا يعطيها زكاته» والقرابة الفقراء أولى بها لا روي: «أفضل الصدقة على ذي 
الرحم الكاشح». 

وخيرها ما قصد بها(“ )٠١‏ الله وابتغاء مرضاته؛ ويختار لها الصالحون احتاجون 
المتقرّون بها على الطاعة» وس الخلة من الأقارب والجيران ثم الأقرب فالأقرب وقد 


تقدّمت بعض مسائل الباب ولا نعيدها. 
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الباب الحادي والعشرون 
في زكاة المال الغائب والذاقب والنسي والمافع لما 
إلى من يسلمها إلى أقلبا 


فمن له نقد يزكيه کل سنة نع ذهب بعضه فلم يقدر عليه إلى سنتين أو أكثر ا 
وحده فقيل: عليه ما مضی» وقيل: سنة فقط ثم يزكيه مع ما بيده في مستقبل» وقيل: 
هو كالمستفاد ولا تلزمه فيه حتی يحول وقتها. 

ومن عنده مائتان وخلت له مينون لا يزكيها ولم يستفد غيرها ول يتلف بعضها 
فهل لزمته(١ )٠١‏ تامّة کل سنة مالم عيزها فتنتقص عمّا تلزم فيه أو سنة واحدة 
لأنّها إذا آحرحت منها انتقص النصاب ؟ قولان. 

ومن أذ بتجارته تي بلاد الإمام فقال: إن لي رأس مال في البحر مائة ألف» 
فقيل: يوخذ بزكاة ذلك کله وقيل: بما في يديه منه فقط إذ لا يُدرى ما صار 
بالغائب. 

ومن أعطى - قيل - رجلا عروضا يبيعها ويشتري له(؟١٠)‏ يثمنها خادما 
فحاء وقت زكاته والرحل خلف البحر ول يدر اشترى له الشادم قبله أو بعده فأغّر 
زكاة ذلك وزكى الباقي ثم قدم وقد اشتراه له» وسأله عن وقت اشازاه فيه فعرفه به 
فإن كان قبله ونواه للخدمة لم تلزمه في قيمته» وإن نواه لتجر أو اشتراه بعد وقته لزمته 

ومن له دين على رجحل فأفلس سنين ثم أيسر وقبضه ريّه فقيل: لزمته في کل ما 
مضى منهاء وقیل: إنه كالفائدة يزكيها مع ماله» وقيل: لسنته. وكذا فيمن له مائئان 
فنسي أن يزكيها ثلاث ستين ولیس له سواهاء وقيسل: بزگیها لستته وقيل: 
لثلائْة(۱۰۳) كما مر 


=¥ = 


ومن عنده متاع لتجارة(۱۰۶) فمضت له مينون لا يزكيه فقد [۳4۵] لزمته 
فيها إن استوی سعره فیها ولا زكاه کل سنة بقيمة سعره فیهل(**۲). 

ابن بركة: احتلف في زكاة ما حفي مکانه و ۸ یعلم أين هو ثم وجده بعد 
سنين وکانت تحري فيه» وفیما يُبعث للتجارة فيغيب سنين» وفیما كان على مفلس أو 
فقير أو جاحد له وحلف عليه» وفيما لا يُرجى رجوعه ثم رجع إلى ربه فقيل: عليه 
زكاة سنقه وقيل: کل سنة ولو تستفرغه, وقيل: الا زكاة وحبت فيه إلى أن ينقص 
عن النصاب فتسقط عنه واختار الأوّل. 

ومن له غائب لا يدري حاله فلا تلزمه فيه حتى تصحّ عنده سلامته في وقت 


تلزمه فيه في زكيه. ” 


سكسل 

من عنده زكاة فبعث بعضها إلى رجل مع آحر فقال له سلّمها إلى فلان ثم قال 
له سلمتها إليه(؟ )١١‏ جاز له ولا يلزمه أن يسأله أوصلت إليك أم لا ؟ وقيل: إن 
بعنها مع ثقة بری منها ولو لم يسأله أو م يقل له الثقة أوصلتها وال فلا حتى يعلم 
بوصوها. 

ومن يفرّق زكاته فبعث منها إلى فقير مع من لا يتهمه فيها فلا بأس علیه» وقد 
عورف ذلك الا إن قال: لم تصله. وإن بعثها مع ثقة فلا يلتفت إلى إنكار الفقيرء وإن 
بعثها مع غيره وأنكر هو لزم الباعث غرمها. 

ابن بركة: احتلف فيمن بعثها إلى عامي ثقة عنده يؤدّيها إلى أهلها عنه فضاعت 
قبل أن تصلهم فقيل: لا يغرمها إن قبضها الثقة منه كدافعها إلى الساعي» والقابض فا 
بأمر الإمام إن ضاعت ولم تصله اتفاقا كما مرّ. وقيل: إن دفعها إلى قة عنده فإنه 
يضمنها قال وهو الأقرب لاه دفعها إلى ثقته(۱۰۷) فهو وكيل له في قضاء ما عليه 


فلا يزول عنه الا إن اداه بنفسه أو وكيله عنه.(۱۰۸) 


- ۳۰6۵ - 


والامام وكيل الفقراء في قبض حقوقهم. فإذا تلفت من يده أو رسوله زال 
الضمان عن رب الال لان قبض الوکیل وم و کله سواء. ون دفعها إلى جیار أو فاسق 
يوصلها لفقراء برئ إن علم انها وصلتهم وإلا فهي علیه. وزن أخذها منه الجبّار بلا 
إذنه فدفعها إليهم بحضرته ۸ يبرا كما مر 

ومن أمره قوم أن يفرّق عنهم زكاتهم ففرقها على أغنياء أو عبيد فهل يضمنها 
هم أو للفقراء ؟ اعتیر ائه إن سلّمها ولم يعلمهم أغنياء أو عبيد فلا بأس عليه لأت 
أمين؛ ون علمهم وظنه جائرًا حيف عليه الضمان. 

ومن وکل رحلا في ماله فتزكها حتی تلفت بيد وكيله فلا يلزمه ضمان ها ولد 
لرب المال» وإنما هي عليه. وان أمره باعراجها ولا يأمنه عليها وبدفعها إلى معن ولد 
يعرفه المأمور فقير أم لا جاز له مالم يعلمه غنيا. 


اعد 


الباب الثاني والعشرون 


في قبض الصبي الزكاة والگفارة وقبض غيره له 

فأحاز قوم دفعها إليه على طريق الاطمئنان أنّه يؤمن عليها وتصل نفعه. ومنعه 
آحرون. والصبي الذي أبوه حي فقير جاز أن تسلم إليه ول أبيه عند مثبت الوكالة في 
قبضهاء وقبض الأب لابنه ولو غير ثقة لا عند مانعها إلا إن كان ثقة» والأكثر على 
أنه إذا أحذ حوزته من ال کل جاز أن يُعطى الكفارة. 

أبو جابر: ويُعطى الرحل لصغاره إن كانوا معهء وكانت لهم عليه فريضة مع 
آتهم أو غيرهاء وال أعطي لهم من نهم إن كانوا فقراء لا لكباره لا إن ضعفوا في 


حجره وزمنوا ولا قائم بأمرهم غيره فیعطی لهمء وهو أولى من غيره بذلك. 


= و ا 


الباب التالت والعشرون 
يي زكاة الررك من التبار 


فمن جرم عليه تي ماله سلطان جرما فلا زكاة عليه فيما ذهب به منه» وان فدى 
فرته بدراهم أو قوّم على السلطان جرمه بها لم تلزمه أيضا في ذلك ولا إن أعطاه 
دراهم بثمرة ولزمته ف باق بعد جرمه. 

أبو المؤثر: إن خرص على رحل ثمره بدراهم فباعها الرجل أو دی إليه ما جرم 
عليه منها فإن بقي بيده بعض تمره بعد الخرص لزمته فيه؛ وعند نيهان يخرجها عن 
جميعه ولا يُعذر فيما آحذ(۱۰۹) ابحا وعند ایشه: لا تلزمه إن تولى اشاق صرمها 
وبيعها. 

ومن غصب منه لا تحب في مرتها لزمته فيما قدر عليه منها لا فيما مع منه. 
وان وثب عليها فباعها أو أخذها سقطت عنهء وان باعها هو وأخذ الحائر منها لرسه 
ولو باعها وكيله أو كان قد کالما وعرف ما فيها لا إن باعها غيره بلا ریه فأخذه 
البائع بأمر الخائر. ومن أذ تمرته وأجبره على كيلها فقيل: لزمته له كاها وسلّمها 
له عند من براها مضمونة فيلزمه التخلص متهل وعد من براها شريكة فقد سم 
حصة شر کائه إليه [۳۶۹] فیضمنها ولو بجبورا إذ لا تقية ف الفعل؛ ولا تلزمه إن 
کافا ابحاثر بلا إذنه اتفاقاء وإن کاما هو أو مأموره بکیلها لزمته ولو بحبورا» وان 
ميزها فأخذها ابشاثر قدفعها للفقراء وهو کاره ثم رضي برئ منها عند من یری 
الشر کة. 

وان آحذها فقير بلا رضاه فقیل: لا ييرأ حتی يسلّمها إلى غيره؛ وقیل: را 

ولا زكاة - قيل ‏ على الرعية فیما آحذه من أموالهم» وعلیهم أن يركوا 
الباقي. ابن الحسن: إن أذ حب الرعية وتمرهم قبل أن یکیلوه ه فلا غرم علیهم 
ويزكون باقيا بأيديهم» وان غصبه بعدما كالوه لزمتهم إن وحبت في زراعتهم. 


5-5 


الباب الرابع والعشرون 
في اخراع الركاة من غير جنسیا وإنفاذها بأمر 
الفقراء 


فمن عنده زكاة حب أو تمر فيرى فقيرا عريانا فيأخذ له وبا شمنه على سعر 
البلد» فان اشتراه من غيره أو أعطى النسّاج كراءه جاز له» ون أعطى الثوب من عنده 
أو عمله بيده وحسبه من زكاته ففي جوازه قولان؛ وقد فعله معاف وقيل: لا يجوز 
كل ذلك بل يدفعها للفقير ويفعل فيها ما شاء. 

ابن محمة: من لزمته في شعير فتاه فقير فقال له: تأخذ مني بدل مالك من 
الشعير ذرة أو لزمته في بر فقال لمن يعطيه: تأخذ متي بدله شعيرا جاز إن كان برأيهما 
وَعُدّل السعر» وقيل: لا. 

وحاز - قیل - أن پرافع الفقير من لزمته عا عليه من دیین؛ وأن يعترض بربها 
بدراهم عروضا علی ما اقا عیه. وان وکل من بقبض له زکاة من عند آحد جاز 
مما مطلقاء وقيل: لا مطلقاء وقيل: يجوز إن قبضها من يد الوکیل» وقیل: إذا أنفذها 
فيما آمره به وقيل: لا يجوز أن يراقع ما عليه منهاء ولا أن يأخذ بدراهم عروضا 
كعكسه من رب الزكاة» وأجازه بعضهم كمعاذ فقيه الأمّة على عهد الرسول 5-5 
صلی الله عليه وسلم - . 

أبو سعيد: من لزمته في حبوب رديء ووسط وحیّد فقيل له أن يعطي من 
أحدهما بقيمته عن الميّدء وقيل: لا يجوز الا أن يحرج من الجيّد عن الرديء كيلا 
بکیل» وعن الوسط والأفضل عن الأدْوّن. ولا تجوز القيمة على هذاء وكذا قيل فيمن 
عنده شيء من زكاته وأ راد أن يأخذه ويعطي بدله أفضل منه فن ميزه لينقذه فلم 
وه بر في ذلك» وفي إنفاذه قيل له: فان كانت من عنده وأبدل ال وهو هو أكثر 
منها قال: : إن ماثلها أو كان أفضل منها جازء وإلاً فقيل: يُخرج كالعروض. 


- ۳۰۵ - 


ویختلف في آدائها من غير ما یلزم منها بالقيمة من النقد فأحازه قوم ومنعه 
آخرون الا إن كان القابض إماما أو واليه لأنّها شم وهم أن يأخذوها أو غيرها بهاء 
وليس الفقير مثلهم عندهم. وقيل: إن كان العطاء من جنسها إلا أنه دونها ل يكن 
كالعروض ف القيمة. 


تسصل 

من أعطى رجلا رطبا أو بسرا وحسبه تما عليه فكالعروضء ولا يجزيه - قيل ‏ 
حتى يضير بابسا وحاز - قيل ‏ أن يخرص على رحل نخلة ويحسبها عليه من زكاته 
إذا أدر قت 

ومن لزمته ي نقد فرأى الإطعام أفضل منه فاشتزى طعاما ففرّقه جاز له؛ وکره 
هيس بيع زكاة الطعام بدراهم إلا إن كان محل لا يحد فيه فقيرا فله أن يُحملها 
دراهم. 

ابن بركة: أجمعوا على جواز إخراج البدل عن واحب منهاء واختلفوا في دقع 
القيمة عنه. أبو صعيد: من لزمته في بر فادّی عنه ادن منه لو يجره ولزمه أن يُخرجها 
ما وحبت فيه أو أفضل منهء وقیل: له ذلك وعليه أن يتم النقص من القيمة إذ صار 
كالعروض عند من يجيز أخذها بها. 

ومن لزمته في بحر وبيده دراهم فأعطى عنها حبّا بالسعر لم يجزه؛ وإِنما بخص 
له أن يشازي بها حبا يفرّقه كما من وما أن يحبسها لنفسه ويعطي عنها حيًّا قال: فلا 
نعلم ذلك إلا إن كانت تجارته حبًا فإنه يعطي من کل أربعين صاعا واحدا. 

ولزم الغرم من وحبت عليه في تمر فباعه وفرّق ثمنه إذ لا باع حتى تقبض إلا 
زكاة الورق فقد جاز شراء الطعام به فيفرّق كما مر 


حو چ 


وان ورثت امرأة حليّا ولم تصرف وزنه وأحبرت أن فيه كذا وكذا فلها أن 
ترکیه. قال الأزهر: بالاحتياط ولا يلزمها كسره. وان دفعت إلى فقي ثوبا عن زكاتها 
أحبرته اه بكذا وكذا درهما فيخي في أحذه به وقي أحذ الدراهم. 

وله أن يعطي عن ز ة ۳۶۷] النقد حبّا إن كان أوفر كما مر ولو من عنده؛ 
وقيل: لا ولو من عند غيره وكان أوفر. وحاز - قیل- من عند غيره. 

وكذا في الحيوان إن لزمته فيها فله أن يعطي نقدا أو عروضا عن قيمة ما لزمه 
منها فريضة كانت أو شتقة فالفريضة ما يؤحذ من نعم من جنس ما وجب فيه 
والشنقة ما يؤحذ من غنم عن إبل أو بقر» ومن لزمه ذلك وأراد أن يعطي من غيره 
عن قيمته أجزاه بالنظر تمن صح نظره بالأوفر من سعر البلد إن اختلفت أسعاره» 
وجاز بأوسط منها. ونظر الواحد يكفي إن كان من أهله ووافق العدل ولو امرأة. 

ومن أمره فقير أن يعطي عنه من زكاته ما يطالب به من خراج قبل أن يقبضها 
ففي الحواز له قولان» وكذا من يفرّق دراهم الوصية للفقراء. 

ومن عزل زكاته لأرحامه في غير بلده وبعثها إليهم وعرفهم بها أو آرسلوا إليه 
أن يشتري لهم بها شیا أو يدفعها عنهم فيما علیهم فالخلاف؛ ورجى فیس أن يجزيه 


على القول يإجازة الوكالة والأمر في هذا ونحوه وقد مر كثير من مسائل هذه الأبواب. 


- ۳۱۱ - 


الباب الخامس والعشرون 
في زئلةالفائرة 

أبو سعيد: من عنده دراهم يزكّيها فأخرجها و م يدفعها م استفاد أخرى من 
غلة, فالختار أنه إن كان یتوی قبضها منه في وقته عادل و کان ینتظر المصدّق إذ لا 
يلزمه دفعها لغيرهم كان ذلك عذرا له في لزومها عن الفائدة إذ لم یو رها باعتیاره. 
وإن كان ينفذها بنفسه ووجد أهلها ولم يدفعها إليهم لم يُعذْر عند وجويها. 

ومن له ذلك ودراهم عند رجحل مضاربة فكان يز كي ما بيده وينسى المضاربة 
حتى مضى فا مينون ثم ذكرها فقد لزمته عنهاء ولا يحطّها عنه نسيانه من الفائدة 
ويزكيها وما تلد عنهاء وان لم يحضر جميع ما استفاده إلى أن ذكر الضاربة فإذا 
لزمته زكاة لم يعلمها بالحكم لزمه في المضاربة المنسية أن يحصيها في جملة زکاته حى 
لا يصل أربعين درهما عند النتقص أو الزيادة على مائتين فلا زكاة فيما دونها إلا إن 
فضل بيده من التكاسير الي زكاها في سنته ما يُجير بها آربعین(۱۱۰) فتلزم فيه مع 
الفضل. وكل سنة لم تلزمه فيها لم يلزمه في الفائدة من عامه شيء حتی تحول. 

ومن لزمته في نقد وله أجراء يؤاحرهم بعروض ۸ تلزمه فيهاء ولا هي بفائدة له 

ومن حال عليه ثان واستفاد قبله ثمان مائة ثم حال عليه فانه يُخرج مسين عن 
الکل خمسة عن المائتين وعشرين عن الفائدة» وكذا عن الثاني لأنه لا حال الأوّل 
على الائتین لزمت فيها مست فلمًا حصلت الفائدة قبل أن يزكّي لحقت المائتين 
فكأتّها بيده من أوّل إذ لم یود عن الأصل فكانت عنزلته. 

ومن استفاد ما بحب فيه في آحر شهر معروف له فكانت بيده إلى أن دحل أوّله 
من قابل ثم أنفقها قبل أن يحول عليه يومه لم تلزمه إذا أذ لحا يوما من الشهرء ون 
وقته كله فدحل فهو وقته. 


۱۳۱۳ید 


ومن کے کد ني که ی ران کم ندز بعضه حتی انتقص عن(۱۱۱) 
النصاب ثم استفاد قبل أن يحول رمضان ما يتم به التصاب فما لم يحل عليه حول 
بعدما تحب في ملکه لم تلزمه ولو ملك في بعضه ما تحب فیه. 

ومن لزمته في تمر فأطنى من ماله من سنته شيعا ولم یز که وأذهب نقده مع زكاته 
نم كان يستفيد لم تلزمه في الفائدة إذا م يزكي قبل زكاة التمرةه ولا يوحب تركها 
قبلها الزكاة في الفائدة مع الأوّلة الواجبة عليه» وإن كانت له فائدة في کل سنة 
وينفقها باحتياحه ولا یفضل بيده ما يعطي واجبا عليه حتى مضت له مينون فقيل: إن 
فائدة کل" سنة محمولة على مافا مالم يزكٌ إن لزمته کل سنة وم يزلة» فإذا حالت زال 
عنه حکمها(۱۱۲) وصارت دينا عليه» ۸7 ] فإذا حالت ولا مال له يزكيه لم تلزمه 
في الفائدة» وزال عنه حكم الزكاة ولو لزمته فيما مضى. 

ومن له مال ی زکیه في معلوم فميّز زكاته واستفاد فائدة لزمته مالم تصل أهلها 
كما مت وقيل: إن ميّرها وقصد إخراجها ۸ تلزمه فيهاء وقيل: إنما هذا في أيام العدل 
إذ لا حيار رب المال فيهاء ولا ينفعه تمييزها في غير أيامه. وان فرقها وبقي منها يسير 
فباع شيعا فان ميّر الباقي كان القول فيه ما مر في أيام العدل وغيره» وإلاً زكى الفائدة 
عند بعض. وان ميّزها أو لم بيّر وفرّق منهل(۱۱۳) أو لم يفرّق ثم باع شيئا إلى أحل أو 
غيره وطلبه مشيزيه أن ينتظره بثمنه إلى غير معيّن فقيل: هو فائدة ويزكيه؛ وقيل: لا 
إل احله فإذا حل وقبضه زگاه لما مضى» وقيل: لا تلزمه ولو طالت مته حتى يقيضه 
ويجيء وقت زكاته؛ وان كان حالا وقدر على أخذه فتركه زکاه» ومام يذكر آجلا 
ولا عاحلا فهو عاجل فيها. 

أبو سعيد: إن لزمته في ورق شم اقترض قرضا أو باع شيئا إلى أجل قبل أن 
يزكّيه لزمته في القرض لأنّ الفائدة هي كل مال حدث له بوجه ما وعليه زكاته 
وتضاژه» وقيل: لا تلزمه إذا آراده في سنته» وقیل: مطلقا لان القرض لم يحصل بيده إلا 
وعليه حقّ مثله يلزمه آداژه فاستهلك وما باعه إلى أجل؛ فإن كان ثما تلزمه فيه 
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کالعروض نحو التجارة لزمته فيه لاتلافه بعد وجوبهاء(۱۱4) والا کمروض وأطعمة 
من ثمار أو من غير بحارة لم تلزمه حتی يصير نقدا أو ينتقل إلى ما قصد به تحر. 

ومن له مال في غير بلده ولم يعلم ما يحصل له منه وقت زكاة ما بيده وعلم أنّها 
تحب في الغائب أيضا زكاه معه إن ملكه قبل وجوبها وأدائهاء وصح ذلك عنده 
5" الفائدة إلى أن يودي على علم أو احتياط يأتي على كل ما لزمه في الال لا 
الإحتياط أقلَ ما يلزمه في الغائب لزمته في کل ما استفاد إذا علمه. وإن كان يأتي 
على ما لزمه قي الغائب أو الزائد عليه بری منها من المال والفائدة» ويمكن أن يُعذر في 
أداء زكاة الال لانّه نما تر که لعذر ونظر فيه يس. 

وان كان له وکیل في البلد الذي فيه ماله فعرفه وقته وآمره أن یز کیه فیه. وكذا 
ما يجب في التمار کل سنةء فان كان آمینا على ذلك بر منها في الاطمعنان حى 
يصح عنده اه لم يؤدّهاء وأمّا في الحكم فهي واحبة عليه حتى يصح آداژها. قال 
فیس: وعندي لا يضمن المأمور بذلك دون رب المال» فيخرج على أنّ عليه السؤال 
عن ذلك کل سنة لزمته فيها الا إن اطمأنٌ أنه يقوم بذلك. 


صل 

إذا لم يخرج التاحر جملة زكاته في وقتها حتى ربح ما زَكّى فإذا لم یدفعها كان 
كلما استفاد شيعا حمله على ماله وربحه فهو فائدة» وتلزم فيه إلا ما قيل اه إذا ری 
م تلزمه في الفائدة» ولا زكاة فيها عند ابن عبد الله بن محمّد حتی يحول عليها حول» 
وبه قال نس واختاره ابن بركة لما روي: «لا زكاة في مال حتى يحول علیه»(۱۱۵)؛ 
والفائدة مال حوطب فيه صاحبه بوجوبها کخطابه في النصاب. وقال أصحابنا: تحب 
فيها مع الأصل عند حلول الزكاة فیه»(۱۱۳) ولا یعتبرون في الفائدة وقتا غير وقت 
النصاب. 
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ومن زکی ماله وبقي من زكاته عشرة دراهم ثم استفاد مالا ا 
حسيه وفائدته عند أبي عبد ال ثم يزكي. ون آحرجها وبقي عليه بعضها نم أحذ 
من غلته آربعین۱۱۷) أو إلا واحدا فأنفقها(۱۱۸) لزمته فيها. أبو سعيد: هذا إن بقي 
وم يۇدە. 

ومن يؤدّيها عن نقد ثم انقطعت منه سنین وبقي بيده بعضه ثم استفاد مالا صار 
بيده لزمه أداؤها في وقت يوجب فيه قبل. وإن انقضى وليس عنده النصاب زال وقته 
وم تلزمه(118) فإذا اجتمع عنده وحال عليه حول فوقته رأس الحول من بوم ملّكه. 
وقيل: لو ذهب ما كان يؤدّي منه قبل ما كان یودّی(۱۲۰) فيه حتى بقي أقلّ من 
أربعين ثم استفاد كان وقته وقت فائدته» وقيل: ولو درهم وقيل: ولو شعيرة أو أقل 
کما مر یکون(۱۲۱) وقته الأول 

ابن حرز: : من لزمه عشرون فأعطی المصدّق منها عشرة بعد أن حاسبه في وفته 
وبقيت بقيت أخرى حتی دار وقته فيرحو أن لا تلزمه إلا الباقية فيه شم يزكي الكل عنده 
هه حاسبه ولا وأعطى بعضا وبقي [۳6۹] بعض حسب زكاة السنتين» وقيل: 
يزجي ما لزمه في الأولى عن أصل ماله وعن رجه إلى أن تحول الثانية له إذا لم ها 
كلها لحقته في الفائدة على الباقي ولو استفاده من غير المال. 

ومن کان حيث لا فقير فيه ولا عادل وحضر وقته عزفا حتى مجده» فإذا استفاد 
بعد عزفا لم تلزمه في الفاده وضمنها كما مر إن تلفت قبل الوصول ولا تلزمه فيه قبل 
أن تتلف. 

أبو سعيد: من نقصت زكاته في معتاده شام ذهب ماله مع الباقية فيه ثم 
استفاد قل من التصاب لا إن حملت عليه لم تلزمه عند معتاده لأ ذلك عليه لا له 
قيل له: فإن قامت المميّزة حتّى تلف الال ثم أتته فائدة فإن حملت علیها زست فیهما 
ولا يتم النصاب فهل تلزمه فيها إذا حال معتاده وتكون كباق تما تحب فيه قبل ؟. 
قال: إن كانت من الال كانت منه مالم يدفعها لأننّها مضمونة عليه» وهذا مال 


له7١١)‏ وتحب فيه إذا استفاد قبل انقضاء وقته كما مر. 
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الباب السادس والعشرون 
في زكاة التمرة والعسل راللقاط 


فمن له نمار مختلفة فقیل: توخذ من أوسطهاء وقیل: من کل بقدره؛ وقد مر أن 
من أعطى فقیرا نخلا رطبا وبسرا عن لازم من مره فکالعروض» ولا يحزيه ‏ قیل _ 
حتى یتیّس, ولا بو کل منه إذا یس على النخل الا بکیل» وقیل: لا ازم فيما يوكل 
قبله» وقيل: یو کل من المسطاح الرطب» ولا زكاة فيه» وقيل: بمب وقيل: متی كيل 
وحبت. 

ومن كنز تمره قبل أن یز کیه وسال منه العسل فاراد أن يزکیه» فإذا لم يتغيّر 
ووصل إلى معرفة إخراجها حتى لا يشلك أنه ادى ما لزمه حازء وإنّما تلزم فيه لا في 
العسل» ون أخرحت منه بوزن فحسنء وان تغيّر عند وحوبها فيه ل جز. 

ومن زکی قره ونضّده مع مره فخرج منه عسل فكان يخرجها من ره بقدر 
العسل ويعطيه على نيتها أو على غير نية أنّه من عسل تمر الزكاة حتّى أخرج قدر ما 
خرج منهء قال أبو سعيد: لا آراها فيه وأرجو أن لایتقص قيمة التمر عن حاله فإرة 
التمرة بحزيه عن الزكاة. وإن جعل ما يعطيه من العسل عن عسل تمرها أحزاه وان 
أعطى ذلك بعد العطاء أنه عمّا يلزمه منها لم يجزه عنها عطاء من العسل جملة منه م 
يخرج من الزكاة أو من تمره خخاصّة بقدر ما يخرج من تمرهاء ويسلّمه للفقراء على نية 
أننّه من عسلها أو على غير نيت والتمر إلى الآخرين وأحذ هو الباقي الخارج من 
مرهاء فإن كان لا ینقصه خروج العسل منه فأخرج عنه بقدر ما يأتي منه من تمرها 
أحزاه إذ جوز أن يُعطى عنها مثلها أو أفضل منها. ولا زكاة عندنا ف عسل النخل. 

ومن لقط من تخل أحد را برأيه فوحبت فيه» فإن كان أحرة على حفظه فزكاته 
على ربه» وإن صدقها بلا نية أنه عنها لم تلزمه إن افتقرء وقيل: تلزم رب النخل لا إن 
نواه عنها. 
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ومن حر نخلا له فيه حصّة ولتقط منه تمرا ویسطحه لزمته إن بلغت فيهء 
ويحمل على سائر ماله» ويزكي الكل ولا تلزمه فيما لقطه من مال غيره. أبو سعيد: 
هو عندنا كما قال في حصته وفيما لقط أنّه لا زكاة فيه. وإن لقط فقير قدر النصاب 
فان کان على وجه يحل له فلا عليه سواء اكتسبه من قبل ما يسخر مع الناس ويخرف 


لهم ويصرم فيعطونه أو يتصدّق عليه به(۱۲۳) ويلقطه. 


Na 


الباب السابع والعشرون 
في زكاة طناء النضل وما یلزم فيه 


وقد اختلف فيما يأكله المطن من رطب وبسر فقيل: تحب فيه» وقیل: لا ولا 
فيما أكله ربّه وعياله من ذلك فعلى ما عمل به أثمّة عمان احتياطا لتوفيرها أن تؤحذ 
من طناء من بحب فيما له من كل عشرة دراهم واحد» ولا تلزم فيما أطنى من لا تلزم 
قي ماله ولا المطنٍ إن كان لا يبلغ ماله التصاب ترا يابساء ولا يعد عليه ما أكله بعياله 
رطبا وبسراء وإنما يحمل ما أطنى على ما بقي عنده إلى أن صار إن وحبت فيه فان 
بلغ ما أطنى وما أدرك النصاب لزمته في الطناء وإلآ فلا؛ قال: وريّما كان لأحد نخل 
قليل وغالبه رطب فإذا نظر تمره ۸ يبلغ وان طنى بدراهم وبلغت ما لو اشترى به ترا 
تم النصاب فلم تلزم فيه ولا في طنائه لأنّ أصل وجوبها في كيل بلغه ولا يُعتبر نه 
ولو كثرء لا مالم تحب فيه لم تلزم في ثمنه الا إن حمل على آحر. وكذا العنب إن 
أطي وأكل عنبا لا زكاة فيه» وقيل: لزمت فيه کالتمی واخقير استواءهما. ولا تلزم 
فيما أكله ربه عنباء وما باعه أو و أطناه فباعه الط عنبا لزمت فيه إذا بلغت في الجميع. 
وقیل: إن ما أتلفه رب المال من تمره رطبا وبسرا وتمرا ول يعلم أتجب فيه أم لا نظر إلى 
ما باعه به من ثمن» فإن كان الذي أطنا به أو باع/۳۹۱/ إذا اشتري به تمر متوسّط 
بلغت فيه أخذت منه وإلاً فلاء وكذا لو أطنى نخد فأكل رطبا أو بسرا أو بيع فلم 


يعلم ما يبلغ الكلّ كان كالأوّل. 
يأحذون من الطناء على قوهم بنظر النخل وحمله» فإن كان فيه ما تحب فيه وله ما إذا 


ا 0۳۸ 


مله عليه لزمت فيه لزم المطين ت رکه بحاله حتی يصير تمرا أو بنظر قیمته في الطناء 
بالعدول على قدره في العتاد فيأحذونها منه» قال: إذ لا وجه له غير هذين. وحاز 
طناء النخل إذا عرفت بألوانهاء وقيل: حتى يغلب عليها الفضخ؛ وقيل: حتی يصير 
بحد ما لو انكسر منه غدوق لم يفسد. أبو عبد الله: إذا ظهر الفضخ في قطعة جاز 
طناؤها إن ظهر في عامّتهاء وسأله حمّد عنهاء هل للمطی النقض إن طلبه أم لا؟ فقال 
له: نقض مالم يجز طناژه وعليه طناء ما جاز وم يُفْسَّرء وقال غيره: إن كانت في 
حائط نخلة أو أكثر لم عرف بألوانهاء والغالب في التمرة الصفرة والحمرة جاز 
طناؤهاء ولا نقض إن طلب. وقیل: من عليه ديْن لأحد فأطناه بألف ما يسوى مس 
مائة ألزم نفسه ذلك» وير المصدّق بين التمر والدراهم» وهذا إن حل الدين وكان 
على ملی. وان عجز المطين عن أحذ حقّه لزمه أن یز كي ما بيده من تمر أو قيمته. وإن 
كان الطناء قبل حلول حقّه وقدر على آحذه أو عجز فالزكاة ‏ قيل ‏ في رأس 
الال والسلعة أيهما أوفرء والمصدّق بایان وقيل: في التمر أو قيمته. ومن له مال 
تحب فيه فأطنى منه فهي فیما أطنىء وان لم یکن له لا هو لم تلزم فيه حتى يبلغ 
النصاب» والمصدّق كما مر بایان وإنما يحمل على ما أطنى من بقية ماله بعدما أكل 
وأذهب من بسر ورطب. وان كان الباقي عنده يعد التمر والمطنى ثلاث مائة صاع 
ففيه الصدقة إن بلغهاء وان لزمته في غيره وأطنى بدراهم ما يجد فيه مائة صاع لزمته 
أيضا و خر المصدّق» وكذا إن أطنى عائة درهم قد عشره أصوع وليس له ما يتم به 
النصاب لم تلزم في ذلك ولو أطنى بأكثر فإنما يرجع في هذا إلى أصل التمرة ووحوب 
الصدقة فیها. والعنب کالتخل إذا أصيب منه التصاب ففيه من كل عشرة صاع ال إن 
سّقِي بالزجر فنصفه. وإن أطناه ريّه فأصاب منه المطنٍ ذلك فالمصدّق بالنیار» والأكثر 
على أن لا تلزمه فيما أكله الط رطبا أو بسرا أو باعه كذلك كرب المال. وقيل: 
تحب فيه إن بقي بيد رب المال من التمر ما تحب فيه أو بلغ النصاب في المطنى» وبه 
قال هاشم الحضرمي وعمل به أئمّة عمان» والختار الأوّل. ومن أطنى نخله كله وغاب 
عنه ما أصيب منه أو أكله المطنٍ رطبا وبسرا فعند من يوجب في ذلك ينظر إلى ما 
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أطنى به وإلى سوق التمر فإن كان يصح بثمنه قدر التصاب من التمر حذت من 
الشمن وال لم تلزم فيه. وكذا إن طنی لا فاکل كذلك أو بيع فلم يعلم مابلغ لکلا 
فكالأوّل. وقيل: إن تقبل الرحل حائط تخل سنة بثمن معلوم وأطنى شجرا ما لا زكاة 
فيه ونخلا مشاعة ناس ولم یعرف من كل على حدة وفيهم من تلزمه فالوحه - قيل - 
فيه أن يازك النحل حتى يدرك ويُصرم ويبيّن ما وحد منه أو يقوم بتومط حتى رف 
قيمة النخل من الشحر وما أكل وأخذ من أصحاب النخل» فتؤخذ الصدقة من بلغت 


فيه قال: وهذا وجه من الصواب. 


سكسل 

من كان ف نخله حصّة لعامل وأطنى تخله وأكل العامل حصّته رطبا لم تلزمه 
فيهاء وان حبسها حتى يبست حُملت على تمر صاحبه؛ فإن بلغت فيهما حراج 
العامل قدره من تمره ولا فلا إلا إن كان له تخل آخر يجبر به. وكذا الشركاء إن أطنى 
أحدهم وأمسك غيره فکالعامل. وقيل: من له شريك ي نخل وغاب وحاسبه المصدّق 
على ما سقاه .عقاسعة فله أن يأحذ من حصّة الغائب. ومن أطنى نخله بدراهم فقبضها 
فاجتاحت التمرة بعد إدراكها لزمت فيهاء وإن بقي منها بعد الجائحة التصاب لزمت 
في الدراهم لا إن بقي أقلَ منه» وليس لصاحبه ما يتم به لذهاب الأصل. أبو علي: من 
أطنى مخله بألف ثم طلبه/4۲ ۳/ مطنية أن بحط عنه فحط عنه مائتين فان لم جحي محاباة 
فلا يأخذ الصدّق مما حط عنه إل إن شاء أن یاعذ من التمر فذلك له. ومن أطنى 
بثلاث مائة ثم استطنى هو لقيظه ولعياله منها عائة فلا توحذ من الائة لأنسّها نفقتهم. 
أبو علي: لا نقوى على إبطال زكاة ما أطنى به من ماله ول يأكل منه» وقد مر أنّ من 
أطنى نخله فأكل رطبا فقيل: تحب فیه وقيل: لا. وإن صار ثمنا خمل على ماله 
وأخرحت منه أو من التمر إن عرف كيله أو وزنه والاً احتاط. وإن لم يعرف أأكل 
كذلك أم صار تمرا فأمّا ني الحكم فهي واحبة حتی يعلم أنه أكل كذلك وفيه 


= 


الخلاف السابق» وأّا على القول بان لا زكاة لا في لتمر فلا يحكم عليه بها حتی 
يعلم ائه صار ترا والأوسط ان إن كان النخل تما بو کل بسرا لا رطباء ولا یعرف 
أنه یجمع ترا ولا يحتمله م تلزمه حتی یعلم ذلك. وان كان تما جمع تمرا ولا ی کل 
کذلك لزمته حتی یعلم اه أكل کذلك. 


من آمر احدا أن يبيع تمر نخله قبل أن تصير تمرا وقد أدركت فباعها وآمره أن 
یسم الثمن إلى زيد ففعل فلا ضمان عليه لاه حين باعها لم تحب فيهاء فإذا نسيت 
بيد مشتزیها ولزمت فيها فهي على رب النخلء وان باعها وقت الصرام والوحوب 
فالخلاف في لزوم الضمان عليه إلا إن أنفذها رب المال على ما يسعه وعلم البائع 
ذلك, وهذا على القول بأنّها شريكة. وإذا علم أنّ الشريك أنصف شريكه الآمر له 
زكى على القول بأنّها في الذمّة فلا يضمنها حينئذ. وقيل: من باع مدركة وضمن 
مشتریها ‏ زکاتها فقیل: یجزیه, وقیل: لا إلا إن كان ثقة» وقيل: حتى يعلم أنه أدّاها. 
آبو سعید: من أطنى من ماله عائتين وأصاب منه النصاب أيضا لزمته فيهاء ون ۸ 
تحب ف التمر ‏ تلزمه في الدراهم حتی يحول عليه الحول» فإن أصاب الطي منه ثلاث 
مائة صاع وعشرة آصوع لزمته في الدراهمء وهذا إن لم يكن له الا سا أطنى؛ وان 
كان له غيره ووحبت فيه لزمته فیها في كل ما أصاب الطتي من التمر وینحط عنه 
منها قيمة ما آکله رطبا وبسراء فان أصاب منه ما ذکر أو قل ن عشرة لزمته في 
قیمتها من جملة التمر من الطناه وينحط عنه مالم تلحقه من التمر من تلك ابحملة وهو 
قيمة الأصوع الي لم تحب فیها الا إن كان في التمر الذي آصابه هو تکاسیر فحملها 
على الفضلة من الطنا فتلزمه في ابحملة إذا خبرت التكاسير على ما بيد الط من التمر 
عشرة أصواع. وإن أطنى من خله بنقد فأصاب المطين أقلَّ من التصاب لم تلزم رب 


AS 


النخل قي النقد ولو أكثر من النصاب إلى الحول كما مس وان آطنی بمائة وأصاب 
الطي النصاب أخرج من المائة العُشْر أو نصفه. 


سكسل 

من أطنى من تخله أو اشتزى بثمنه سلعة قبل أن يز کي ثمره فربح وأراد أن يزكٌي 
ذلك الثمن وقد زاد في التجارة لم تلزمه في الزائد إلى الحول» وكذا ما لزمته فيه من 
الشمار فلا تلزمه إلا في نمنها إذا لم ينقلها إلى عين أو عروض أو طعام يريد به تحرا. 
ومن باع نخله بتمرها مدركة لزمته زكاتها وقيل: مشتريهاء وکره له أن يسيع ثمرة 
أرضه ويشترط عليه زكاتها إذ لا يؤدّيها إلا من يثق به. وقيل: إن كان ذلك من جهة 
الثقة علیها فذلك وإن كان من جهة الشرط فذلك إلى البیع» فإن وقع ثبت. فان كان 
المشتري ثقة عنده أجزاه وإلاً لزمه أداؤها. ومن آطنی تمرة نخله بثلاث مائة فلم ی زکها 
حتی حال الحول وهي بيده فقيل: يطرح عنه ما لزمه منها ويزكّي الباقي» وقيل: لام 
بل الجميع وذلك إذا لزمت في الدراهم. وإن أطناه بثمانين ووحبت في الطناء ولم 
يُخرجها إلى الحول فان كانت في الدراهم فكما مر غير مرّة وان كان في التمرة فهذه 
دراهم فحافا على هذه الصفة أن تلزمه زكاتها وزكاة الطناء. ومن لزمته في ماله 
فأطنى منه ما غلب عليه أكله رطبا وبسرا ول يعلم أأكل ذلك أم جمع تمرا؟ فالخلاف 
السابق. وإن ترك بعضه حتى صار مرا بيد الط لزمت فيه أو في نمنه والخيار 
للمصدّق. وإن كان يفرّق بنفسه نظر الأوفر شاه فان رآه الثمن رجع على الط بقدر 
الزكاة وهو ضامن لما أتلف لما ببيع» ولزمه أداء مثلها. وقيل: نما یت من 
البيع/47 / قدر حصّته ولا ينبت في الزكاة» وقيل: هو فاسد لأنسّه باع ماله ومال 
غيره بصفقة» فإن أعطى من الثمن و كان أوفر لم يجزه على القول بالنظرء وأجزاه على 
القول بالتخيير» ولا راعی فيه الأوفر. ومن أطنى نخله إلى أحل فطلبه المصدّق فيها 
فقيل: ينتظر إليه» وقيل: يأخذها منه نقدا. ومن أطناها بسلعة خی بين إخراجها من 
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قیمتها أو من التمر. ومن أطناه بارحص من طناء قريته حاحته أو نوف أو لغیرهما 
لزمه أن يزكّيه تمرا بقدر عُشر ما أطنى أو نصفه» فان لم یقبل عليه احتاط. ومن أطنى 
مره فلمّا يبس ذهبت به الريح لم تلزمه فيه. وإن يبس على النخل أحصى كيل ما أكل 
بابسا فان کال ما يطعم للصارم لزمت فيه وقیل: مطلقا. ومن اشترى علفا لدوابه 
فترکه حت أدرك ووحبت فیه ‏ زکاه بائعه لا إن شرطها علیه, وقیل: لزمته بلا شرط 


لأنّه استحقه قبل إدراكه» وقيل: البائع لانتقاض البيع إن نقضه أحدهما. 


عسل 

من خرّف من نخله رطبا وبسرا وباعه واستوفی ثمنه وصار ترا عند مشازیه لزمته 
فيه والبائعَ عند أبي المؤثرء فإن عرف كيله أحرجها تمرا وإلاً فعينا . ومن لزمته في ماله 
فباع منه في السوق رطبا وبسرا ولم يدر أتركه مشازیه حتى صار تما أم ؟ حمل 
على الأغلب من أكله کذلك وین ت رکه إلى التمرء فان کان ت رکه ز زکا ما حصل بيده 
من الثمن» ون صار بيد مشيريه را وقد باعه بارحص لزمه أن يُخرج التمر بقدره أو 
يزيد عليه إلى عدل السعر. وما أحذه الجائر من السوق فإنه يحمله ويزكي الكل لأنلّه 
المتعرض لأخذهء ولا تطرح عنه أحرة حامله إليه. ومن أطنى نخلا أو باع مدركا 
وشرطها على مشتريه ثبت البيع ولزمته لأنّه أوجبها على نفسه وقيل: البائع كما مر. 
وأصل زكاة التمرة في الطناة أنّها منها إذا وحبت فيهاء فإن وثق رها بالط وعلم 
مبلغها لزمه أن يخرجها مرا والاً رجع إلى الثمن» وأخرج عُشره أو نصفه. وان وعد 
ريّه الطین أن ينتظره إلى بيع التمرة على أن ما زاد على رأس المال في الطناء كان 
بينهما و يذكراه عند عقده فالتمرة للمطي ولا يفسده ذلك وان شرطه عنده لا قبله 
لزمت رب النخل والتمرة له وللمطي عناؤه لاد هذا الشرط مفسد للبيع» وهذا من 
الضاربة» ولا تكون لا بالنقدين» وفسدت إن كانت بعروض فيكون للعامل عناژه 
والربح لرب المالء وهذا إن كان الشرط عندالطناء: وان كان قبله لم يقدح فيه 
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وللمطنئ مره وعلی رب الال زكاته» ویقبل قوله في ثبوت الطناء وعلی رب المال 
بیان فساده» وان طلبها منه الصدّق وقال اه آطناه خير كما من فان أخذها من الطین 
رحع على رب الال بهاء فإن تلف الثمن من يده قبل أن یعرف مبلفه ‏ تبطل زكاته 
إن كان للتمر عوض وهي قي الدراهم. وان أكله الط رطبا وحبت ال زکاة لأنّه لیس 
كرب الال وقیل: سواء والختار الأوّل. 


إن اشتری ذميا ترا [من] مسلم فان صرمه قبل الوقت لم تلزم السلم زكاته 
ولزمته إن صرمه ترا لا إن شرطها على الذمّي» ولیس لرب التحل أن يطنيه لا على 
شرط أدائها عند جذاذه. ومن أطنى نخله بنقد وعنده أخرى تحب فيها آحرج المُشر أو 


نصفه من قيمة الطناء ثم ربعه من النقد عند زكاته إن بقي بيده إلى وقته. 


تاي ۳۲۳ جد 


الباب الثامن والعشرون 


نيما يؤخذ من اقل الذمّة رنصاری العرب 

أبو سعید: أمّا آهل الذمّة من اليهود والتصاری والصابئين واحوس تمن له دين 
یتعلی به أو كناب يتمسّك به فالحكم ثابت علیهم في رژوسهم وهو الجزية» فإن کانوا 
في أمصار الإسلام أحذت منهم لكلّ شهر على ما رموه من أحكامهاء وأمّا المحاربون 
منهم فقیل: يؤخذ من آموافم العُشر إذا قدموا بها عليناء وقيل: كما يأحذها علينا 
ملوكهم في بلاده .كما مر وهو الأكثر. قال ميس: لا نعلم منا قائلا ها يؤحذ من 
اليهود ان كانوا بأرض الإسلام وقدموا منها عال» واخقار أن يكونوا كالذين 
بأمصارناء وأن یو حذ منهم/54 54 / نصف العشر إن كانوا في دار ارب متمسّكين 
بالكتابية ول يحاربوناء ولا لحقون بأهل احرب. فإذا لم تكن هم ذمّة مع أهل القبلة 
أخذ منهم العُشْر عند بعض ونصفه عند بعض فيما قدموا به. فان تُركوا على أحكام 
الكتابية زال عنهم شبه الحرب وصاروا إلى الجزية» فان قعدوا في بلاد الإسلام ما تحب 
به عليهم كانت عليهم» فإذا قعد ی شهرا في رعاية المسلمين أحذت منه» وقيل: 
ثلاثة فتوحذ اء واحتار خیس أيضا في حربي قائم بأمان يدير بحارة بيده في جماعتهم 
أن يأخذوا منه ما يأخذه ملكهم؛ قلت ولعله لا يوذ منه أقل من العُشر أو نصفه إذا 
كان ملكه لا يأخذ منا إلا إن كان يأحذ أقلّ من وقد مرّ ما في ذلك. وإذا ثبت عليه 
شبه العُشر آشبه ما يوافقون عليه المسلمين من أموالهم وليس تي حرم کخنزیر أو حمر 
حو قال: ولعلٌ بعضا آوجب فيه العُشر من قيمته عندهم إذ حل ذلك عندهم 
وعلکونه» ویضاعف على نصاری العرب ما یوحذ متا من کل ما تحب فيه ورجی أن 
لا بلزمهم حتی يبلغ من أموالهم ما تحب فيه من أموالنا ثم ثم یضاعف عليهم وكذا قیل: 
في يهود العرب ونصاری بي تغلب کنصاری العرب. و کذا الصابعون منهم. 
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تسعصسل 

ابن بركة: ليس ف زراعة أهل الذمّة ولا في نمارهم صدقةء وائما يؤخذ منهم ما 
وافقوا عليه من العهد بيننا وبينهم» وإن عمل موحد مع ذمّيّ وحبت قي حصته إذا 
بلغت فيها أو في ماله» وكذا ما انتقل متا أو من أهل الذمّة إلى نصارى العرب ففيه 
الخمس كالذي انتقل إليهم أيضا أو إلى أهل الذمّة ولم تحر فيه الزكاة» وثست أيضا في 
أموال نصارى العرب إن انتقلت إلى امرأة أو ذمَيّ أو مصل لتأصيله فيها حيث ما 
انتقلت ولو زرعها مصل. وان اشترى ذمي ماله شفعه الموحّدون بالاسلام كما 
سيأتي» وقیل: لا إلاً إن كان هم سبب. وان جاز المصدّق على دی" يدوس زرعه أو 
جذ نخله فن ماله الأصلي لا يؤخذ منه شيء ولزمته الزكاة فيما ملكه من الموحّدين 
على سبيلهم. ويؤخذ من مشرك العرب الضعف. وإنما يؤخذ ‏ عند عرّان من 
نصارى العرب. وإن اشتزی ذمي أصلا تحري فيه الزكاة ففي وجوبه فيه قولان. وان 
قال يهودي: إنه يبري ويصلي على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ رفمت 
عنه الجزية حتى يصح أنه غيره. وان زرح ذمّي أرض العُشر بعلاك أو بغيره لم يلزمه 
فيهاء وقيل: إن ملكها تحولت إلى الخراج ولزمه فيها الخمس» وقيل: الغشر على حاله. 
أبو سعيد: کل مال تحب فيه الزكاة على موحد وم يثبت على دم عا لا يصح فيه 
ملك للمسلمين فلا ينتقل عن حكم الإسلام» وثبتت فيه كانت الزراعة للذمّي علك 
أو غيره .مشاركة أو منحة أو أجرة» قال: وأحكام هذا الفصل من الأموال حكم 
أموالنا في ثبوت الزكاة» ولا أعلم في ذلك اعتلافا. وحاز بيع مال الموحّد لذمّي لا 
تلزمه الصدقة ويشترطها عليه وهي ثابتة في أموال الوحدین عند أبي عبد الله وإن بلا 
شرط. ولا جزية على نصارى العرب وعامل النصارى إن كان مسلما ففي حصته 
العُشرء وتي حصة النصراني الخمس» وتؤخذ الصدقة من مال رجل منهم وامرأة وصي 
مثلنا إلا في العف عليهم لا نفتهم عن إسم الجزية وعليهم في کل ما ملكوه الضّعف. 


وما اشتراه الذمي ولو نعما من أرض الإسلام ولو تداوله ذمّي بعد ذمَّي ففيه الزكاة 


= 


على أهل الذمّة إن كان أصله من آموال السلمین» ولا يخرجحون منها عاشية إلى آرض 
الشرك إن كانت تحري فيها الصدقة. وما اشتراه المسلمون تما حرى فيه الخمس من 
نصارى العرب لزمهم فيه الععشر» وقيل: الخمس لتأصیله فيه والختار الأوّل» وعليه 
الأكثر وله أن يشتري تمرتهم ودوابّهم وأمتعتهم وماشيتهم؛ ولا تلزم الصدقة في گرتهم 
إن اشتراهاء وقيل: تلزمه إن ملكها قبل أن تُدرك. 
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الباب التاسم والعشرون 
2 الجزية وصفسّبا وس تلزمه 


قال الله عر وجل : لإقَاتِلُوا الذین ل نون با4 إلى صَاغِرُونَ» 
(سورة التوبة: 8؟). قال ابن عبّاس: 

يعطونها بأيديهم/ 4 ۳/ وقيل: عن يد أي نقد لا نسيئة» وقيل: عن إقرار مس 
المسلمين عليهم بقبوها منهم وهم صاغرون, آذلای مقهورون. وقيل: يقوم معطيها 
ويقعد آخذها منه. ابن عبّاس: تؤخذ منه وتوجى عنقه» وقيل: يصفع في قفاه. وقيل: 
جر إلى الإعطاء بعنف» وقيل: الصغار جريان حكم الإسلام عليه وقد اتفقت الأمّة 
على جوازها أخذها من اليهود والنصارى إن لم يكونوا عرباء واختلفوا في العربي 
منهم وف غير أهل الكتاب من کفار العجم فذهب بعض إلى نها من الأديان لا على 
الأنساب» فتوخذ من كتابي ولو عربي لا من وثيئء واحتجّوا بانه صلّى الله عليه 
وسلم أخذها من أَكَيْدَر وقومه وهم من غسّانء ومن أهل ذمّة اليمن وعامّتهم عرب» 
وآخرون إلى أنّها توحذ من جميع الكفار سوى الرتد» وقيل: من أهل الكتاب عموما 
ومن مشر كي العجم» وقيل: لا تؤخذ من عربي ولو كتابياء وتوحذ من عجمي ولو 
وثنيا. وقد اتفقت الصحابة على أخذها من احوس وقال علي: كان شم كتاب 


يدرسونه فأصبحوا یوما وقد رُفع. 


أل الجزية دينار ويُقبل من فقير» وعلى الموسر أربعة» وعلى المتوسّط ديناران. 
وقيل: إذا ظفر الإمام بأرض الإسلام وفيها ذمّة عقدها حبار قبله فليس له نقضها 
وثبت لهم » وعليهم ما عقده الحبّار وكذا إن أخذها منهم لأعوام في استيلائه عليهم 


کا 


لا روي: «السلمون يد على من سواهم یسعی بذمّتهم أدناهم»» فهذا الخير ‏ قيل 
- یوجب اسقاطها عنهم بعد آحذها منهم. ولا تحب على النساء والصبیان والعبید 
إجماعاء ولا على زمن وشیخ هرم واختار أخذها تمن عدى المجمع علیه. ولا جزية 
على يهودي أو نصراني إن أعتقه موحّدء وفيه - قیل - نظر. وقال موسى: إن على 
الفقير درهمين وعلى ال أربعة في کل شهرء ولا شيء على مسکین لا غلّة له ولا 
عبيد ولا تحارة ويأكل بالمدين. وعلى اليبري أن يتزيًا بزي أهل الذمّة لا بزي آهل 
الإسلام» ولا جزية عليه ولا على راهب حبس نفسه في صومعةء وتلزم القوام على 
الكنائس والبیع وبيوت النار. وقيل: يؤحذ من فقير درهم فيه» ومن ظهر يسره 
درهمان» ومن دهقان متكثر أربعة لا أكثر ولا أقلّء وإنما توخذ منهم إذا أهلّ الهلال 
الماضي. وإذا ملك ذمّي أربعين لف درهم أو قيمتها أصلا فهو دهقان وقيل: أقلّ 
منها. وان كان لذمّي مال وعيال بعمان وغاب إلى بلاد الشرك ثم قدم أخمذت منه 
لكل ما مضی إن لم يعطي فيه» ولا تؤحذ منه إن أعطى فيه إذا رجع الا في مستقبل 
ولا إن غاب إلى أرض الإسلام الا أن أقرّ أنه لم يعطها في غيبته. وان نشا في بلاد 
الشرك ولم توحذ منه قط فلا تؤخذ مته حتى يقيم في دار التوحيد ثلاثة أشهر. ابن 
عثمان: لا توخذ من ذمّي إذا رجع إلى أرض الاسلام حتى يقيمها فيها فتؤحذ منه ها 
ولا يتي إن أقام فيهاء وبه قال ابن حبوب. وقيل: إذا حمي فيها شهرا أحذت منه له 
إن كان لا يأكل بديّن ولا يلحقه في معيشته ويدفعها وإن بوكيله. وإذا راهق البلوغ 
صبي وكان کمن إذا أقرّ به ثبت عليه إقراره به وعا يقر به من الحقوق والضمانات» 
وتحري عليه الأحكام فقيل: توحذ منه في حاله» وقيل: لا حتى يقر بالبلوغ مالم يكن 
إقراره محالا في النظر أو يصير بح ما يبلغ فيه مثله أو أصغر منه» وقيل: حتی يصح 
بلوغه أو يقر به ولا يرتاب فيه فالجزية على الرؤوس لا على الأموال» وقد ثبتت في 
أهل الكتاب بالكتاب» وق اوس بالستة لقوله صلى الله عليه وسلّم: «ستوا بهم سنة 
أهل الكتاب». وجاز للمسلمين أن يصاحوا الشر کین الحربيين من غير أهل الكتاب 
على أكثر من الخمس» وقيل: إلا أن يفيعوا إلى أمر الله أو يُقتلوا إلا إن رأوه أصلح 


- ۲۲۹ 


للإسلام وأهله فلهم صلحهم ولو على جملة آمواهم. وتي حواز أخذ العروض في الجزية 
اخلاف نی أخذها في الزكاة عن النقود. ولا تؤخذ من تمن/47"/ احرّم ولا يُحرّم ان 
أذ منه اتفاقاء ویحبس ممتنع من أدائها حتى یوذیها أو يحارب فيقتل» وإن قدروا على 
ماله حير تي آحذها منه وف حبسها حتى يؤدّيها عن يد صاغرا. وان ظهر للإمام أو 


واليّه أن يضر به م يبعد جوازه. 


الباب التالاتون 
في المي ادا زرع ارضا تجري فيه الصرقة من قبل 


أبو سعيد: کل ما ثبت فيه على مقر ول يغبت في أيدي أهل الذمّة عا لا يصح 
فيه مك للمسلمين فلا ينتقل عن أحكام الإسلام فيه. وقيل: إن عمر - رضي الله عنه 
_ راد أن يأذ الجزية من نصارى بن تغلب فأنفوا وأرادوا أن يلحقوا بالروم فقال له 
النعمان بن زراعة: يا أمير المؤمنين إتهم قوم يأنفون منها فلا تين عدوّك عليك بهم» 
فصالحهم عمر على الضعف إذ لا ضرر في إسقاط إسم الجزية عليهم؛ وقد تقذمت 


أحكام هذا الباب. 


- ۳۳۱ 


الباب احادي والتلانون 
في دگر الرگاز والعادن وما يجب فیا 


فالركاز المال المدفون كالكنز في اللغة. ابن بركة: من وحد رکازا فهو أحقّ به 
ولا تعريف عليه فيه إذ هو دفين الجاهلية هلية. وٍن وحده ظاهرا فكاللقطة. أبو عبد الله: 
من وجد بأرض رحل كنزا جاهليا فهو لواحده ولو ظاهراء وفيه الخمس إن کان عينا 
ولربها عند غيره مطلقا. وقيل: إن وحده في حصنء وان وجده في مباحة لا محصونة 
فلواجده. 

أبوسعيد: إذا ثبت أنه جاهلي فهو له لاه غنيمة ولیس من ذوات الأرض ولا 
ما تخرجه حتى يكون لرب المال. 

ومن استأجر رجلا لیحفر له في أرضه على كنز فهو له وللأجير عناژه وان 
استأجره لأمر آخر لا لطلبه فهو لواجده الحافر. 

وان وجده عبد ي عسكر المسلمين رضخ له منه» وان وجده على انفراده فهو 
اكتساب منه وكسبه لربّه وفيه الخمس» وله أن يعطيه من باقيه ما شاء. وان وجدته 
امرأة وصي لي غير حرب أو محل غنيمة فهو لمن وجده. وان وٌحد بدار الحرب فغنيمة. 
ومن وحده تي بيت يقع عليه السكنى [85 "] فهو مال لربه لإدخاله في جملة أحكام 
الشرك. والمشرك وماله غنيمة. وان وحده بصحراء أو في غير ما يقع عليه التملك 
اعتیر أن يكون له. . وليس أهل الحرب کالسلمین فيما يوجد بأماكنهم. 

أبو سعيد: احتلف ف مس الكنوز إذا ثبت فيها معنى الغنيمة(57١)‏ للعسكرء 
فقيل: للفقراء» وقيل: يُقسم كالغنيمة والمختار الأول لأنّه أذ على غير محاربة ولد 
إيجاف خيل ولا ركاب» ولا روي: «إِنُ في الركاز اخمس» وهذا قولنا وقول أهل 
الحجازء وعند أهل العراق أن الر كاز هو المعادن, والختار الأوّل لأنه مأخوذ من 
أركز الرمح إذا ثبت أصله. 


ا 


ومن وحد کنزا وإن قل أخرج خمسه للإمام إن وحد والاً لفقراء» ولا شيء في 
أقلّ من خمسة دوانق؛ ولم يرد خبر بالتحديد. 

وفي المعادن الز لزكاة» وتلزم فيما يُخرج منها إذا بلغ النصاب في الحين» وقيل: 
حتّى يحول عليها الحول ولو ترابا عاج بنار» وقیل: فيما برج عيننا آنگه بزکی في 
الحين ثم بعد الحول» وما با بالنار فكالمكتسبء ولا يُزكى إلا بعد الحول ويُحمل 
على المال. 

ابن حبوب: فیما يرج من معدن من عن الشمس قي المين»:ولا زكاة قي صفر 
ولا في مستخرج من أنواع العروض. 

وعلامة الكنز الجاهلي أن یکون في أوعية الجاهلية أو عليه علامتهم وتعرف 
كنوز المسلمين أيضا بذلك. 

وان وجد ذمّي ركازا في أرض الاسلام وحيث يجري حكمه ففيه الخمس. 

وقيل: فيما يخرج من العادن من ابلواهر حصّة الولود والیت بعد خحروجه» وان 
م يُستعمل بالتار وحسب الال وقسم وغرف ما لکل وأحذه فلا يدرك المولود من 
تلك السنة شيعا منه بعد وله منابه في مستقبل؛ وكذا كبير يصح سهمه بعد القسم 
فيدحل في مستأنف ولا ببصر اه يدرك بعد ما قسم. 


- ۳۳۳ - 


الباب الثاني والتالا تون 


ني اللولز والخوقر والعنبر وبا يعمل بعضه على بعض 
س الشمار واطواشي 


أبو سعيد: لا زكاة في غير العينين من ابلواهر إلا ما دخل في تحن ولا في 
وتحد من لواو وجوهر وعنبر عن غوص علیه لا (ن کان منه کڈ قیمته أو باعه بنقد 
فیحمل على ماله. ولا قائل منا ببوتها في عسل التحل ولا في الزیتون حب ولد عصیراه 
ولا في الوز ولا في الرمان ونحوهماء ولا في الزعفرانء ولا في الورد ولا في القطن ولا 
في نحو ذلك» وإنما تجب في الستة الذ کورة قبل» وعند غيرنا حلاف فيما ُكر. 

ولا يضم صنف من نم إلى غيره» ویْضع جاموس إلى بقرء ونحاب على إبلء 
وضأن على معز. 

ولا تحب في خيل وبغال و>مير إن لم برد بها تجرء وتقوم إن كانت له. 


: 
من زرع ذرة بعضها آقدم من بعض وها أسماء مختلفة فيحصد بعضها قبل بعض 

ويأكلها ثم تدرك الأخرىء فان لم بحب فيما حصد أوّلا لم تلزمه فيه حتی يدرك 
بعضها بعضاء وما أكله أو باعه أو تلف عليه لم تلزمه فيه» ويجمع ما بيده إلى حصاد 
الأخرىء وقيل: يحمل ما أدرك حصاده قبل أن يقسّم الأوّل» فان قسّم قبل إدراك 
الآحر فلا حملء وقيل: تما يُحمل ما أدرك قبل حصد الأول ويكون كالثمرة 
الواحدة. أبو الخواري: ما دون ثلاثة أشهر يُحمل الأول فيه على الآخر وقيل: إذا 


ت 6ات 


حضر الأخير قبل حصد(۱۶4) الأوّل حمل بعضه على بعضه(۱۶۹) وقالوا: إن التضار 
اة ولا تحمل على الأول الق نضرت من أصوها ولو أدركتها لم تقسم. 

أبو الحسن: من زرع ذرة بطيكة وسريعة فأصاب من السريعة کذا وكذاء 
وحصد البطيئة وقد بقي بيده من السريعة أقلّ من [۳۵۷] ذلك فعند ابن حبوب: إن 
كان بينهما ثلاثة أشهر فلا حمل واعتاره میس لصحة رفعه عن أشياخ كبار. 

أبو زيّاد: يحمل الزبيب على التمر ومنعه غيره وهو المختار» والبرٌ على الشعير 
عند ابن حبوب. ومنعه وائل واختاره بعض. 

ومن له حروث متفرقة في قرى ولا تبلغ قي شيء منها وهي نوع واحد فإذا 
جُمعت بلغ النصاب في الكل لزمته فیها؛ وتفرّق زكاة کل قرية فيهاء وإن حرج 
الكل قي واحدة أجزاه. 


ابن حبوب: كنت من يرى حمل النضار على الذرة نم رجعت إلى منعه. 


- ۳۳۵ - 


الباب التالت والتالاتون 


في التمار ادا أرجت منها الزكاة ثم مال علیرا 
الخول وني خرصا 


أو من(۱۶۳) لزمت في زراعته وتمرته وأخرجها منها عند الحصاد فلا تلزمه فيها 
إذا حال الا أن يبيع ذلك بالدراهم فیز کیها مع ثمنه عند وقنه. 

أبو الخواري: لا زكاة في الحبوب غير زكاتها عند حصادهاء وان كانت من 
سلف أو دين أو شراء لتجر زگاه كل سنة. 

مخبوب: من أطنى ماله أو داس زراعته فزکی ذلك ثم باعه بالنقد وحلّت 
زكاته فليس عليه فيما أخرج صدقته شيء إلى الحول؛ والأكثر على أنّ هذا يُحمل 
على الورق إذا جاء وقته وهو الأصح لأنّه من الفائدة الواحبة هي فيها. 

أبو سعید: إذا ثبت الخرص باحتهاد النظر من الإمام لتوفير الزكاة فلا تلزم هل 
الأموال فيما احتاح منها اتفاقاء وهم مؤتمّنون فيما أصابوا منهاء وف جواز تلیضف 
المتهم فيها قولات كما مر 

واحتلف في زرع يباع في أكمامه وتمر بعد بدو صلاحه» فقيل: زكاته على 
البائع الا إن اشتزطهاء وقيل: البيع فاسدء وقيل: المصلدّق بالخيار في آحذها من ري 
المال تا باع به أو من الشتري» ويرحع بها على البائع وقد مر ذلك. 

وقيل: الخرص بدعة ولا نعلم أحدا قال به ولا عملء ولا يصح عندنا بثبوته في 
الحكم» وكل مالم ينبت فيه فلا لتفت إلى جواز القول به الا إن رآه الإمام أوفی وال 
لم يكن له عليهم معنى. 


- ۳۳۹ 2 


واحتلف في صحّة الروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه عامل أهل يّبر على 
شطر من ثمارهم وبعث ابن رواحة خارصاء وكان القول به مستفيضاء فإذا صح أمكن 
اختصاصهم به إذ لم يسلموا فتكون نهم حرمة الإسلام وم توا فيصدقوا فيوحب 
نظر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فيهم خرص ثمارهم عليهم ما قامت 
لعلا خونوهاء وهذا لا يُنكر صوابه. ولکل وقت حكم إذا أوجبه النظر.(۱۶۷) 


- ۳۳۷ - 


الباب الرابم والتالاتون 


فيمن زرع أرضا بأجرة 

وفيمن له قطع متفرقة فأقعدها أناسا فوجبت الزكاة في حموعها لا في زراعة 
كل منهم فهي على رب القطع في منابهء وان لم تحب فيه لأننّه جامع للمال کله 
وشريك لکل متهي ؛ والحكم فيما یازم يسبب ما شا ركهم به شريك لجميعهم 
فاتحدت الزراعة» وهذا إن زرعوا مجزء منهاء ولا تلزمه في أحرة الأرض إن واحرهم 
بكيل معين» وقيل: لا تلزمه حتى يصيب من مفتزقها ما تلزمه فيه إن أعطاها يحزء 
كلت أو خو أو تحب في حصّة أحدهم لوجوبها في الزر راعة عند حصادهاء وهي 
عنده متفرقة لا ما جمعه الأصل ولم يبن على الز زكاة إلا بالزراعة جميعا في وجوبها. 

ون اکتری رجل أراضي الناس وم تحب في واحدة فإذا حُمعت زراعتها وجبت 
فيها لزمته فيها لا أهلها ني أحرتهاء ويُعطى العامل - قيل ‏ حصّته بزكاتها ويؤمر 
بدفعها واختاره أبو الحواري؛ وقيل: تحرج لا ثم يُعطاها. وقال بشير: من شارك 
رحلا فأصاب ما تحب في جملته فإنه لا يسلّمها إلى الرحل» فان سلّمها غرمها لأهلها. 
أبو الحواري: إنما عليه زكاة حصته. 

وقيل: إن اشتزك ثلاثة ما تحب فيه (۱۶۸) حاز للمسلم أن يأخذ حصّمه ويدفع 
لشریکیه حصصهما بزكاتهما ولو غير آمینین وهما آول بذلك. 


- ۳۳۸ - 


الباب الخامس رالتلاتون 
في زكاة الرعوم والصواني والوقوف 


والرم في عرف المغاربة ما یسمونه بالشاع. 

ابن حبوب: من زرع رما من غير أهله بلا رأيهم لزمته ‏ زکاته وقيل: ولو ۸ 
يبلغ التصاب إن بلغه أهله فيه لأ الزرع لهمء ۰ ۳ ] وان زرعه برأيهم أو كان منهم 
لم تلزمه في زراعته إن بلغت فيها. . أبو علي: لا توحذ من زارع لرمٌ قوم بلا رأيهم. 

ابن حبوب: إن زرع قوم على أطوى بزحر وهي رم بینهم(۱۶۹) يعطونها 
بالسدس ل تلزم في الأطوى» فإذا جمعوا أسداسهم وبلغت أكثر من النصاب لزمتهم 
لاشتزاكهم فيهاء وان أعطوها بثلاث مائة صاع فهي أجرة» ولا تلزم أهلها فيهاء ولا 
ذلك کالشا رکتء ولا في دراهم من رم لقوم حتّى يقع لکل نصابها وجول ل عليه الحول 
مذ صارت إليه. 

أبو سعيد: لا تلزم في موقوف على الفقراء أو المساكين أو على شيء من 
الفضائل لأنّه ليس من حوطب بها وان كان لمعروفين من يزول حكم وقفهم إلى 
ملك معروف. وان ل ينتقل إلى ورائة(90١‏ لاه يقع على الأملاك العروفة فعلى 
أصحابه المتعبّدين بالزكاة إذا ثبتت في مشاع على القول به وجوبها. وكذا إن اقتسموه 
فوجب لکل في منابه ما مب فيه فلا حلاف في لزومها أيضا. 

ولا تلزم في تخل المسجد والسبيل؛ ولا في الوقوف ولا في الصوافي. أبو سعيد: 
لا تلزم في الصوافي إن كانت تزرع لبيت المال أو كانت للمسلمين مشاركة بسهم 
معلوم في زراعتها. وإن زرعها متعيّد بالزكاة لنفسه بأحرة أو قعادة أو دفع من إمام أو 

قائم مقامه لزمته فيها لاستحقاقه الزر اعة. وان كان لجملتهم فيها سهم کسدس أو 
نحوه ۸ تلزم شريكهم فيهاء وقيل: لزمتهم على كل حال إن وحبت في جملة ما 
بأيديهم إن كان عاملا فيها الا وكان داحلا بمشاركة لم يكن تبعا لهم حتى تحب في 


- ۲۳۹ - 


زراعته هو وقیل: في ماله وعلی كل بانفراده من عامل أو غیره ولو احدت الزراعة 
م يُحمل بعضهم على بعض» وقیل: إن کان يصيب جميعههم ما تحب فيه لزمتهم 
وتحاملوا. 

ابن بركة: إذا بلغت في أرض خراجية كانت في الكل ولا سقط الخراج شيئًا 
منها لأنّه كالأحرة للأرض. 

ومن طلب من الامام صافية وزرعها لنفسه وبلغت ما تحب فيه لزمته» وقيل: لاء 
ولا إن زرعها له لصا الإسلام اتفاقا ولا أعمال الصوافی. وقيل: إذا عمل أحدهم ما 
بحب فيه لزمته» وقیل: إذا بلغته الصافية أخذت من العامل کساثر الزراعات وان قل ما 
آصاب. وقيل: الصوافي كلها كمال واحد» ولزمت أعمالها في حصصهم إذا أصيب 
من جميعها النصاب» وقيل: إذا أصابوا من صافية منها ما مب في حصتهم تحاملوا 
و کانوا شركاء» وكذا غير العمّال من الشركاء» وقيل: اّما يُحملون في زراعتها إن 
شاعت واشت كت لوجوبها في حصتهم؛ ويُطرح عنهم قدر حصّة الصافية منها نم 
تؤخذ منهم إن بلغت في حصتهم. وقيل: لا تلزم في صافية على عامل فيها ولا على 
غيره» وقيل: تلزم كل الشركاء الا حصّة الإمام. 


5 ( 
لا زكاة في أحرة رحى الماء والدايّة حتی يفضل عند ريّها النصاب أو قیمته» 
ويحول عليه الحول أو يحمل على رأس المال فيلزم فيه ربع العُشرء ولا في أموال المساحد 
والمدارس ونحوها إلا على العامل إذا اجتمع قي منابه النصاب. 
ومن زرع أرض مدرسة أو نحوها يجزء أو قعادة لزمته قي منابه ومناب عامله لا 
أهلها في منابهم من زراعة أو قعادة. ومن اقتعد مال مسجد وأدرك نخله لم تلزمه فيه 


ولا في مال مدرسة ولو آحذه العلم إذ هو أجيرء ولا زكاة قي الأجرة. 


ات چ ا 


الباب السادس والتالاتورن 


في رگا ةکراء العبی. وغلة النازل والصمقات 

أبو سعید: الاحارات الثابتة كالديون. واعتلف ف ثبوت الکراء إن أجل إلى 
أجل معلوم فقیل: حى ينقضي تم تستحق الح رة فان قدر مستحقها على آعذها 
فکالدیر ن الودّی» وال فکالوئس(۱8۱) منه. 

ومن کاتب عبده على مال فكالبيع» » وان اشترى نفسه منه عتق» فان أجلت 
الكاتبة فإلى أجلهاء وإلاً فهي حالة. ومن قدر على أذ حقه عند حلوله وحبت فيه. 

ابن حبوب: من له ديّة على قوم ويدعونه إلى قبضها فأبى [۳۵۹] إلى أن خلا 
ها مينون نع بدا له فيها فان آحذها لم تلزمه فيها. وإن فرضت له دراهم فأخذها لزمته 
من يوم حلّت لما مضى إلى أن قبضهاء ویطرح عته کل سنة ما لزمه لسنته الأولى. أبسو 
سعید: تما لزمته (۱۵۲) دراهم منذ حلّت وشکم له بها والاً فالدية إبل لا زكاة فيها 
الا إن خکم بها دراهم. 

أبو عبد الله: تحاسب الرأة على نصف عاحلها مالم یدحل بها الزوج» فإذا دخل 
بها زکته کل وقيل: تحاسب إن كان حالا عند وقتها إن كان لحاء وقيل: لاء ولا 
وا سم 

من باع د قیل- مرا إلى ست سنين ثم حلت فقال الشيخ ومسبح: لا 

عبر E‏ ثم يحول عليه الحول» وقیل: تارم فيه وی ؤا غد 
كل حول إلى حلوله؛ وقيل: لما مضى إذا حلء وكذا ی الصداق لا تزكيه حتى 
تقبضه وقيل: تلزمها فيه إن قدرت على آخذه وقيل: زكاة النصف مطلقا مالم يدحل 
بها فتركّي الکلل(۱۹4) إن قدرت على أذه. 


- ۲۱ 


أبو علي: من هلك بعمان وله زوجة في غيره وها عليه دراهم وا بها وخلا له 
مینون وعلم انها لا دين عليهاء أو أقرت به أو غابت حيث لا يحتجّ عليه ا فلا يجب 
التعرض لافا حتى تقر أنّها لم ترك أو يصح ذلك عليها فتوعذ منها حبذ لا مضى. 


۳۴ 


الباب السابع والتالاتون 


في زكاة المیّن والسلف وا مضاربة والصماق 
فالدين الحال إن كان على ملي » وق وقیر ره على آحنه لزمته وإن لم يقبضه. 
أبو سعيد: تلزم في سائر الديون إن كانت على موسرء وقيل: إن كان وفيا ول 
فالوسر إذا رفع عليه رب ال أدركه إن حاكمه وال م يقدر على أخذه» فقيل: تلزم 
فيه ری وقيل: لا لأت لا يقدر عليه الا بوضع عنه» والمختار أنه إن كان لا يلحقه 
ضر في رفعانه في أخذه تلزمه فيه وفي المويس منه ما مرّ فعلى القول بأننّها شريك 
تلزمه فيه لکل ماض» فمتى وحده وحده بها ون لم يتعبّد بأدائها لفقده عنه فمتى قدر 
عليه أخرج منه حصّة(188) الزكاة كما لو كان له مال شورك فیه» وغاب عنه وعلى 
القول باگها في الذمّة اه متى عجز عن أدائها زالت عنه المخاطبة بها لما مضىء فإذا 
وجده كان كالمفاد وقد انقضى التعبّد بها فيه الا إن كان له غيره فيحمله عليه. 
الوسر يدم را عو بر وام 
س المال الذي باعه به» وقيل: إذا حلّ وحبت فيه لما مضىء وقيل: لا حتى بقدر علی 
أحذه» ويؤدّي - قیل - عن السلف من رأس الال مالم يحل ویقبض» وقيل: حتى 


يقبض فيؤدّي منه» وقيل: إذا حل وجبت فيه لما مضى. 


إن بانت امرأة من زوجها فاصطلحا على أربع مائة درهم ها عليه من قبل 
صداقها فطلبته منه فاعتذر بالعسر الا أنّها إذا رفعت عليه استوفته وتركته إلى ميسرة 


وها حلي تزكّيه: فقيل: لزمتها فيه معه وقيل: لا لها مالم تقدر على أحذه 


- ۳:۲ -— 


فمعذورق والزوج إن لم یسلمه إليها إلا بالرفعان فليس ,عنصف فا ولا هي قادرة على 
أخذه منه. 

هاشم ومسیح: من بيده مضاربة لرجل دراهم فاشتری بها أربعين شاه لربح 
فبقيت بيده إلى الحول فانها تقوم وتؤدّى من الدراهم إن بلغت قیمتها التصاب وال 
فلا شيء فيهاء وعند أبي عبد الله: تودّی عنها شاةء وإن كانت أقلّ من أربعين قرّمت 
وحمل نها عليهاء فان بلغ الكل کي ولا لد 

بو المؤثر: من له ديْن على قوم ولم يؤدّوه له ولا طلبه هو منهې فان قدر على 
أخذه إذا طلبه لزمته فيه وإِلاً أو آفلسوا ل تلزمه. 

ومن ذهب له مال ثم رجع إليه أو كان حيث لا يعلمه فلم يود عمّا بيده 
لذهاب ذلك ثم علمه زكاه ما مضى» وكذا ما أشبهه وهو المختار وعليه الأكش 
وقيل: لا یز کیه إلا لسنة كما مر 

ومن حضر وقته وله حب في غير بلده يباع له فان كان من تحر لزمته فيه متى 
وصل إليه إن حاف عليه إذ لا تلزمه فيه إذا صار في حطر من قبله. 

ومن له حق على رجل فأنكره فيه وقال له إن حلفت عليه دفعته إليك [۳۹۰) 
فاته يزكي عنه إن أبى لاه أمكنه منه بيمين» وقیل: لا حتی یقبضه. وإن لم يخرج هذا 
من مواطن الأمن عليه إلا بعد حلول الزكاة فإنه يزكيهء وان كان من ثمار أصوله أو 
أحرته(195) لم تلزمه فيها إن باعها بعد أن زكاهاء وإن بيعت هذه الأشياء قبل حول 
الزكاة وصار نها نقدا لزمته متى وصلت من محل الخطر. وكذا إن بيعت بعده ولو 
بقي عليه درهم منها لزمته ولو كان من غرته. 

أبو عبد الله: من عنده مس مائة يزكيها واشتری بها متاعا وباعه بالف إلى 
عشر تحل له کل سنة مائة منهء فإذا جاء وقته وحلّت له مائة زكاها شم كذلك حتّى 
توق اخمس مائة فإذا حال الحول وأخذ مائة من الربح وقد أتلف الخمس مائة لم 
تلزمه في المائة إلى الحول على مائة بيده وان كان لا يز كي الخمس مائة(187) قبل» الم 
تلزمه في المائة الي يأخذها حتى يحول على مائتين منها حول بعد قبضها أو حلوضا له 


ود ارت 


وقد مر ذلك» وقيل: يقوم عليه المتاع .ما اث شتراه [ذا حاء وقته نم يزكي قيمته» فإذا 
حال أيضا رم عليه أيضا ثم يُطرح منه ما أخذ في في الماضي . 
وان تلف بعض الال طرحت عنه زکاته» وإن كانت بيده خملت عليه ثم 


ایت غاب هکنا کل ته کی عل انلق, 


صل 

کل من ليس له إلا آجل أو صنداق أو أرش أو دية فلا يز كيه حتى يحل ثم يحول 
عليه حول. وان كان لامرأة آجل على مفقود فإذا اعتدّت منه وحُكم عوته وقسم 
ماله(۱۵۸) فإذا حال عليها حول من ذلك الوقت وجبت فيه. 

أبو سعيد: من يزگي ماله فيضارب رحلا عال فيجيء وقته فن علم سلامته 
بيده لزمه أن يز کي عنه على ما هو عليه في يومه من زيادة أو نقص» ولا تلزم الرحل 
في رجه إن وحبت فيه إلى الحول؛ ويحمل رب المال رجه على رأس ماله إذا جاء وقته. 

أبو علي: إن كانت امرأة تزكي مافا في معلوم فتروحت بعاجل وآجل وقدرت 
على أخذ العاحل فهل تحمله على ما بيدها ؟ قال: قد علمت نها لا تحاسب على 
عاجله قبل أن تقبضه 

وقال في رحل جرح آخر وثست عليه ببيان أو إقرار فرض الأرش فلم يطلبه 
متته حى حال الول فلا فرض دراهم لزمت فيها وإلاً فلا زكاة في العروض 
حتی تباع.بها على ما(۱۵۹) مر غير مرّة» ولا إن أفلس الخارح حتى يقبضه ربّه. 

ومن يتحر في قرية فأسلف رجلاًّد17) من آحری بير إلى أجل ووكل فيها رجلا 
فتقاضاه ثم باع الحبّ في وقت زكاته فإنها عطی عن ا حبني التي أسلف فيها زا إن 
حال عليه الحول في آحری فيزكيه فيها. 

ومن يطلب رجلا بألف درهم فقال له الرحل: : أطْن من تمري بحقك فأخذ منه 
بألف وطلبه المصدّق بزكاة الألف فقال له: ان التمر يسوى مس مائةء وتبا 


- ۳۵ - 


اعترضت منه لأني آطلبه و حذ صدقتك مرا , فانه یر بين أخذه وأحذ الشمن» وذلك 


إذا قدر على أخذ ماله. 


تسكسل 

من تزوّج امرأة على أربع مائة حالّة فلم يدفعها إليها حتی حال الحول فان كان 
موسرا زکت مائتين وانتظرت بالباقي حتى یدحل بها فتؤدّي على ما مضىء وقيل: لا 
وقد مر ذلك؛ وإن سلّم إليها الكل وبقي بيدها إلى الحول من حين تزوّحها إن كان 
يليا أو منذ سلمها إليهاء و كان مفلسا لزمتها في الكلّ. وان طلقها من قبل أن يدل 
بها ردت عليه ماثتين» وحط عنها منها ما أدّت عنها لانتها كانت ها یومتذه ول 
يستحقها هو إلا بعد أن طلقهاء وقيل: توي عن النصفء فإذا دخل بها أت عن 
الكل لما مضى؛ وإن طلقها قبله كانت ف المائتين عليها. 

ومن له مال يزكيه وله ديْن آحل فقيل: لا توحذ منه حتّى یل وقیل: تلزمه 
عما بيده وعن دینه وقيل: من رس ماله» ومن راس مال دینه. وقيل: إذا جاء وقت 
ورقه قبل حلول دنه زكى ورقه فيه ودينه عند حلوله. [31] ولا زكاة في سلم ال 
من رأس الال حتى يقبض ولو حل» وقيل: إذا حل وأمكن قبضه لزمت فيه والعتار 
الأول. 


تستصسل 
أبو سعيد: من دفع إلى رجل ألفا وقال له: إتجر فيها ولك كل الربح ولا 
يلزمك ضمان» فقیل: لزمه وبطل الشرط فإذا لزمه طرح عنه الديّن الحال عليه شم 
رک الباقي» وقيل: لزمته(۱۱۱) ويؤدّي كيف شای وقيل: إن شاء أن يودي شيا في 


- ۲:۹ - 


وان کان لتاحر سلف في نمار وحل أجله قبل زكاته ول يقبضه حتی حلّت فان 
قدر على أخذه زكى عن رأس ماله مالم يقبضه. 

آبو سعيد: لا يسقط المدين ما لزمه في الثمار من الزكاة لأنها فيها من رأس 
المال والدین في الذمّة وقيل: إن كان من جنسها فحلّ عليه قبل وجوبها استهلكت» 
وان کان منه لم يحط عنه زكاتها. وقيل: إن كان لنفقته وعياله أو لقضاء واحب عليه 
رفع له منها لا إن كان لغير ذلك ولو كانت من جنس ما عليه» وفيما بقي بعده 
الزكاة إذا وحبت في جملة التمرة» وكان الباقي من غير التكاسير. وقيل: إذا وحب 
رفعها من الثمرة(077 لم تكن في الباقي منها إلا إن وحبت فيه والأكثر على آن 
زكاتها تؤدَّى قبل الديون كما مر. 

ولا تطرح الديون من الثمار والواشي إن كانت سائمة ووجبت فيهاء وعلى 
رها ديْن فلا یطرح له منه قدرها.قبل الزكاة. وكذا من أصاب من زراعته ما تحب 
فيها وطلب أن يطرح عنه لديّنه لم يجده ولزمته قبله الا إن كان بيده ماشية التجارة» 
فيُطرح له منها ويزكي الباقي إن وحبت فيه. 

جابر عن ابن عبّاس: من يستقرض فينفق على أهله وعلى ثمرته اى القرض» ثم 
يز كي الباقي» وكذا قال ابن عمر: يقضي ما امطترضه على القسرة مهنا كم فر کي 
باقيها إن وحبت فيه. 

أبوالحواري: من يؤدّيها في الحرم وأخرها إلى ربيع الأوّل فإذا حال عليه الول 
رجع إلى الحرم ثم إلى ربيع الأوّل أيضا فهذا وقته احرم. 


2 ات 


الباب الناس والتلاتون 


في عمل الزكاة من بل إلى بلد وفيس أمر بتفريقها 
یاعد منپا لنفسه أو لن بعوله 


فقد آحاز بعض جلها مته إليه» ومنعّه بعض وهو المختار إلا إن استغنى عنها 
فقراء بلدها قال يس: لا أعلم منعا في الحكم إلا من تولّد الضمان على مرسلها إذا 
تلفت قبل الوصول ولا أن يخص0577 النظر في موضع أو زمان؛ إن بعض الأفاضل 
من يستحقها بخص بها لفضله كما من واستحقاقه فا دون غيره وهو في غير بلدها 
فتحمل إليه لذلك» وحاز إذا وصلته. 

أبو الخواري: من لزمته في ورق فأداؤها في قريته آول من غيرها إن وحد فيها 
فقیرا وإلاً فله أن بیعث بها حيث شاء. وان دحل وقته وكان في سفر وأدَاها في غير 
بلده جاز له. 

أبو عبد الله: إذا حمل تاجر سلعته من بلد إلى بلد زکاها في الذي حرج ال 
وإن كان يأتيه الناس إلى بلده فيبيع لهم فیه(۱) زكى فیه» وقيل فيمن يؤدّيها إلى 
موافق ولیس من قريته ولا من سکانها آله لا يخرج زكاة قريته إلى آحری إلا إن ۸ 
يجد فيها مسلماء ولا غرم عليه إن فعل بجهل» ون دفعها فيها إلى أحد من غير أهلها 
حاز. وقيل: إذا حملها إلى غير قريته وفرقها على الفقراء آحزاه» وان تلفت ف الطريق 
وقد ميّزها فقيل: يضمنها إذا وحد قي قريته أهلها والاً الخلاف السابق. 

ومن دفعها لرجل ليفرّقها عليهم جاز له أن یسلم منها لمن يعوله إن استحقّها. 
ومن حُملت إليه دراهم ليفرّقها ففرّق بعضها وأخذ لنفسه منها ما لا يستغئ به وعليه 
من الدین مثل ما أذ فالأكثر الجواز له إن لم يعيّن له الدافع ناساء ومتغه بعض 
وكرهه آحرون. وان آمره أن يأخذ منها معلوما جاز له إن استحقّها. وان كان الدافع 
إليه وصيا أو وكيلا فكالأوّل. 


- ۳۸ - 


وان لزمت [۳۹۲] في مال يتيم له آحدهما ولا مال له ولا لزوجته أو كان ولا 
یکفیهما فله أن يأخذ طا منهاء وله قدر ما لا يستغنيان به. قال فیس: وعطیته فا 
آحب وأبرأ لقلب إن استحقتها. 

أبو سعید: من یجعل الناس عنده زكاتهم و کان فقیرا جاز له أن يأخذها لنفسه 
ولو م يجعلوا له ذلك إن آمروه أن ينفذها إلى آهلها مالم توا له حداء وان حجروا 
عليه في الأخذ منها م يجز له ولو محتاجا إن كانت من آمواشم» وله أن يدفع منها إلى 
من يلزمه عوله. 

ومن سلم لرجل دراهم موصّی بها للفقراء وأمره أن يفرّقها عليهم وحجر عليه 
إن اة ا فان كلست الوضيه از له والا فلا 

ومن ميّز زكاته وسلمها إلى بعض ورثته وقال له: إنها زكاتي ثم مات فأحاز له 
باقيهم ما قال افالك له لم يلزمهم تصدیقه(۱۹۹) وان سلّمها إليهم على قدر 
حصصهم فعلى القول بِأنّها شريك يضمنها حتى يؤدّيها على وجههاء وعلى القول 
بأتّها في الذمّة فلا يلزمه ولا الورثة ضمانهاء وعليه أن يُخرج منها بقدر حصته. 


- ۳۵۹ - 


الباب التاسع والتلاتون 


وقد اختلف في مال حال عليه الحول وأمکن رټه دفع زكاته فرك فضاع فقيل: 
يضمنها دنا عليه» وفرّق بعض بين الماشية وغيرها فقال: لا يضمن الماشية إن ۸ يتلفها 
هو وقال بعض: إن أمكنه وقدر عليه فلا معنى للفرق بين ذلك ولا يلزمه الضمان 
إِنْ انتظر المصدّق كما مرز. 

ومن حصد زرعه فأحرقه رحل وغرم له قيمته نقدا فقیل: لا تلزمه فيه ون غرم 
له حبا تحب فيه أو حمله على ما تلزم فيه لزمته فيه فان لم تدرك الزراعة وعوّض له 
حبًا لم تلزمه فيه. 

ومن أحرق له قبيض سنبل فاتّهم به رحلا فحبسه فغرم له حا مكانه لم تلزمه 
فيه على هذا الوجه» وقيل: تلزم فيه حبّا کان أو دراهم. 

ومن سلم زكاته لرحل يدفعها لأهلها فتلفت قبل أن تصلهم فقيل: إن أقامه 
الإمام والجماعة أمينا عليها فتلفت منه بلا تضييعه فلا يلزم ربها ضمانهاء وإن كان 
أمينا له وأرسله(۱۳۳) بها إلى معين لزم الرسول ولو ثقة. 

أبو الحسن: من بعث بزكاتها إلى فقير مع ثقة أو إلى(177) إمام أو واليه تلفت 
قبل أن تصله ضمنهاء وان أعطاها ثقة وقال له:(58١)‏ سلمها لأهلها وأمننه عليها 
فتلفت بيده أحزت عنه ولو في عصر الاسام» ولا يلزمه غرمهاء ولا إن سلّمها إلى 
رسول الإمام أو الوالي فضاعت من يده. 

ومن كان بأرض الاسلام فميّزها وقدر على دفعها فعند من يجيزها للفقراء 
الوخدین يضمنها إن ادّخرها لغائب يرحوه أو لأحد قي غير قريته فتلفت ول يأت 
بعذر وعند من لا يجيزها الا للولي ول يجده فادخرها له لا يضمنها. ومن كان في 
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بلده ومیزها وانتظر بها أحقّ بها فان كان يجد من يبرأ بدفعها إليه فأرها فتلفت؛ 
قفي وحوب الضمان عليه قولان. 

ومن ميّر زكاة غنمه نعحت. فان كان له عذر بانتظار أهلها فلا ضمان عليه إن 
تلفت» وقيل: هي ماله ولزمته آحری» واختار میس أن النتاج داخل في ماله(۱۹۹) إن 
لزمه الضمان. وعند من يرى تمييزها يقع موقعها أنّه إن أنفذ الأمّهات وبقي النتاج ثم 
استفاد ما تحب فیه قال: لم يين لي أن تلزمه حتى يحول حوله» ويلحقه ذلك عندي 


على القول الاخر. 
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الباب الأربعون 
في امال إذا وجبت فيه الزكاة 


فقيل: من له مال يزكيه في معلوم ثم استهلكه في سنته فبقي منه درهم ثم استفاد 
مالا قبل وقته بيوم أو بأيام لزمته فیه» ون استفاده بعده فوقته من حين الاستفادة ولا 
حدّ في الباقي»(۱۷۰) وقيل: إذا بقي شيء من الأوّل خمل على مفاده قي سنته وكذا 
في المواشي والبيان» وأقلَ الباقي فيها واحدة. 

وان لم يبق شيء انتقض وقته ولا تلزمه في [#57] الفاد حتى يحول الحول 
فيكون وقته يوم ملكه. 

ومن انقطعت عنه سنين وبقي بيده من ماله عشرة دراهم أو أقلّ نم استفاد مالا 
فعلیه أن يزكي في الذي يزكي فيه قبْلُ عند سلیمان؛ وقال أبو زيّاد: |ذا حال شهره 
وانقضى وليس عنده الا عشرة فإذا اجتمع عليها تسعون ومائة فلا يزكيها حتى يحول 
عليه الحول من يوم اجتمعت. وقيل: إذا مضى وقته ولیس بيده ما تحب فيه انقطع» 
وقيل: إذا دحل شهره وبيده ما تحب فيه لزمه أن يزكيه ولو ۸ يبق بيده من الأول 
شيء إن غرف له شهر أو يوم يزكي فیه فإذا استفاد ما تلزمه فيه قبل دخوله ولو 
بساعة لزمته إذا دحل على القول به» ولم يعجب حفيسا أن تلزمه حتی يحول عليه مذ 
ملك(171١)‏ التصاب إن انقطعت من الأوّل. وإن استفاده في أوّل دخول ما ذكر مه 
الخلاف. وإن استفاد آخجر يومه الذي یز کي فيه فكالقول في آخجر شهره. 

وإن زكى ورقه في معتاده ثم تلف فيه أو بعده في سنته ثم استفاد النصاب شم 
تلف فلم يزل كذلك حتی حال شهره» ولیس بيده شيء ثع استفاده(۱۷۲) أيضا آحر 
شهره أو یوم فان ذهب ماله كله انقطع وقته قال فیس: وأحسب أنسّه ‏ قيل- 
إذا استفاذ قبل وقته النصاب فهو وقته مالم ينقض» وعليه فيما ل یتقض معتاده فهو 


وقته سواء أوّله أو آخره. 
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ومن لد ملق وحوروقت رکا جل رسن مالدعلى ما ييه و کی الكل. 
وقيل: السلف إلى أجله كما مرّ. ومن حال حوله وليس بيده ما تحب فيه» وله سلف 
إل أحل لو حمله لوحبت فيه فقيل: يزكي ما بيده والسلف إذا قبضه وقيل: ينتظر 
قبضه» فإذا اجتمع بيده ما تحب فيه زكى الکل. 

ابن علي: من ذهب ورقه نم أصاب غيره لم تلزمه فيه الا إن بقي من الأول 
أربعون فأكثر؛ وعند ابن حبوب: إن بقي ولو قليل ثم استفاد قبل انقضاء وقته من 
سنته لزمته» وقيل: إن ذهب كله أو بقي منه شيء ثم استفاد ما نتم به قبله لم تلزمه 
حتی يحول الحول على ما تمت به عنده. 

ومن بیده(۱۷۳) مس بقرات أو أكثر وحال عليهنَ الحول وآحرجها منهن ثم 
تلفن إلا واحدة فاستفاد أربعا قبل أن يحول لزمته فيهن» وان مضى ول يستفد ثم ملك 
أزبعا م تلزمه حتّى يحول من يوم استفادها لانقطاع وقته الأول وان تلفت كلها نم 
استفاد مسا في سنته قبل معتاده فلا تلزمه فيه» وكذا الإبل والغنم. 
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الباب الحادي والأربعون 
في زكاة العینیل وتملهها والحليٌ 


أبو سعيد: لزم ني عشرين مثقالا ذهيا نصف مثقال» وقي مائيئْ درهم من فضّة 
خمسة. ولا عبرة بنقصان قيمة العشرين على المائتين أو زيادتها وإن كان أقلّ من 
عشرين يسوى مائتين لم تلزم لا إن حمل عليه شيء من فضّةء وكذا آقل من المائنين إن 
كان یسوی عشرين أو أكثر لم تلزمه إلا إن كان عنده ذهب يحمل عليه. ومن بيده 
عشرة مثاقيل تسوى مائة أو لا درهما وعنده مائة لزمته بالحمل. 

ومن عنده مزيّفة زكى منها. وكره خيس إعطاء صرف ذلك عن النقية لا إن 
صارف المصدّق بها إذا صارت إليه» وأن يعطي عن کل نوع إلا مثله» ولا عطی 
ذهب(۱۷۶) عن فضّة کعکسه ويعطي عن کل نوع منه إلا إن صار للمصدّق 
وصارفه عليه أو تحاملا بالصرف لتمام الز كاة» ويعطيها ما حسب عليه من الصرف. 

ولا زكاة في زائد عن نصاب الذهب حتى تسم أربعة مثاقيل فيلزم فيها عُشْر 
مثقال» وذلك قي الذهب المكسر والحلي والدينار» وكذا في الدراهم والمكسّرة والحليّ 
من كل مائتین مسة كما مر؛ ولا تلزم في زائد عن المائتين حتى تنم أربعون فیلزم فيها 
كما مر درهم وهو ثلثا مثقال. ولا تلزم في مائتيّن إن نقص وزنها ولو تم عددها. 

أبو سعيد: تحب في العينيّن بحصول الملك في وقت ملكهما أو أحدهما إلى أن 
يحول الحول وهو قول ابن عبّاس. وقيل: لا يلزم أداؤها عنهما حتی يحول من يوم 
ملكهما وهو قول ابن عم وبه أخذ الناس. واستحب الفقهاء شا شهرا معلوما 
31 کاو 

وصاحب الورق مصدّق فيه ولا يلزمه وزنه بين يدي المصدّقء ولا كسر 
حليّه(17) وله تحليفه إن اتهمه» ولا باس عليه إن تركه؛ ويخيّر في أخذها من حلي 
ومن ذهب وفضّة على قدر کل وفي أخذ الثمن كما يباع الا إن شاء رب الال أن 
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يعطي عن تخب ایا يس هم 2 لها 705 وإن غاب الصدّق فحسب 
رب الحلي زكاة ما عنده على ما تباع العين لعيّن وأعطى الوالي الثمن فلا بأس علیه. 
ويحمل الذهب على الفضّة لأننها التقد والشمن» وقيل: الأقل على الأكثر 
بالقيمة» وقيل : يعتبر الأوة فر للزكاة لا بالعدد. 
ومن عنده منهما ما إذا حملها عليه بالصرف بلغ عشرين لزمته والمعتبر في الأداء 
الأوفر إن ن وجبت في كل بانفراده دی من كلّ ما وجب فيه وله أن يعطيها عنهما من 


واحد. 


سكسل 

اعتبار الأوفر عند القائل به هو أن يكون عند أحد ثمانون درهمٌا(۱۷۹) وعشرة 
دنانير قيمة کل خمسة عشر درهماء فيحمل الفضّة على الذهب. ون كان احلي ذهبا 
وه و کان أحدهما أقلّ تحاملا بالقيمة وأحرحت. ومن له عشرة مثاقيل ومائة درهم 
فان حسب کل مثقال بعشرة فالثمن مائة درهم فوحبت خمسة.(۷۷) وإن كان 
التقال یسوی خمسة أو أقلّ خسب الائة ذهبا فیکون فیها عشرة مثاقیل وعنده عضرة 
فوجبت في الذهب فاتضح معنى الأوفر اء وهذا رأي أبي عبيّدة وأبي حنيفة. 

وقيل: يحسب الصدّق الذهب والفضّة وصرف أيهما شاء إلى الآحرء فإذا بلغ ما 
يجب فيه وعلمها رجع بالأخذ من کل لأجل الزيادة والتقصان في الصرف لا إن اتفق 
مع رب المال , أن يأحذ الکل ذهبا أو فضّة على سعره جاز له. 

وتحب في مغشوشة ومزيّفة حتی تذهب إلى حد الط أو غيره فلا تلزم فيه. 
ومن لم يعرف وزن حلیّه فأخبره من يثق به ولو عبدا احتزى به إن أمكنه تصديقه. 
وان لم يجد مُخبرا احتاط بالأكثر واكتفى عن وزنه. 

آبو سعید: من ملك عشرة ومائة وحال المول واتحدت قيمتهما لزمته ویر 


قي الأداء من کل صنف ما وحب فيه أو من آحدهما عن الكل. فمن له ثلاثة 
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وعشرون مثقالا ومائة درهم ففي الثلانة زكاة أيضاء والنقدان کالعینین فیها. وان 
كان عنده عشرون دینارا تحب فیها(۱۷۸) ودراهم أو فضّة آقل من أربعين فهل عليه 
أن يحملها على الدنانير ويُخرجها من الكل فقیل: لا تحمل مشل هذا لوحوبها فيه 
بعینه» وقيل: يحمل على القول بالأوفی فان كانت الشاقیل إذا حملت على الدراهم 
كانت زكاتها أوفر منها فقيل: تحمل واختار “فيس عدمه إن وجبت ني أحدهما حتى 
يحب في الآخر ما تحب فیه وهو أربعة أو أربعون. 

واحتلف ف وجوبها ني الحلي فروي عن عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود 
وجابر وجماعة وجوبها فيه» وأسقطها بعضهم وبالأوّل آحذ أصحابنا. فاذا بلغت قیمته 


مائيٌّ درهم لزمت فیه. 


- ۲۵۲ - 


الباب الثاني والأربعون 


في ركاة الواشي والعوامل وغيرها 

والأكثر ما على نها تحب في الإبل والبقر العوامل وغيرهاء وقيل: إذا عمل 
عليها وبلغ في معموها ما تحب فيه من الحرث انحطت عنها لوجوبها فيه» والمختار 
الأوّل لوحوبها في كلّ منهاء ومن الحرث على انفراده. 

ویروی: رلیس في الجارة صدقة» وني رواية في: «القتوبة» وهي الجمال 
المنَخَذَةَ للحمل عليها. وفي خبر في الكسعة وهي الي تساق بالضرب في الأعمال. 

ابن بركة: اختلف أصحابنا في العوامل من البقر وما قفي في البيبوت من غنم 
فقيل: إذا م النصاب في کل صنف ننها وحبت فيه لقوله صلّى الله عليه وسلم: ؛في 
كل أربعين شاة شاةء وفي خمس من الإبل شاق»(۱۷۹» وم يوحبها بعضهم في 
العوامل لقوله: رفي سائمة الغنم [۳۹۵] الزكاة, وني مس من الإبل السائمة شاة». 
وقال: «لیس في القتوبة ولا في الجارة صدقة»» وهي الي یشذ عليها القتب وال تجر 
بأزمتهاء قال: فذكره للسائمة عندي يسقط الزكاة عن غيرها لا أحد الخبرين فيه 
زيادة بيان» ولا نحب إسقاطها من الأخبار لأنّ فيها معنى ليس هو في الآخرء وهكذا 
في سائرها. 

ومن أوجبها في العوامل فلا بد له من ترك أحد الخبرين. 

وقيل: تحب في الماشية تعلقا بظاهر الخبر وهو في خمس من الإبل أو البقر شانه 
وني أربعين واحدة مطلقا فيحتمل أن راد به ما وقع عليه الاسم أو ما احتمل من 
التأويل و التخصيص» قال: والنظر یوجبها فيما أجمع عليه من وحوبها في السائمة لان 
العمل بالدليلين ارس ااج 

ولا تحب فيما ای واستُعيل لما روي من عدم وجوبها في الكُسسّعة وهي 
العوامل من الإبل والبقر والحمير» وسُميت بذلك لأنها كمع ي تضربء وأصله 
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ضرب الضرع بالید بعد نضحه بالاء البارد ليصعد اللین؛ وإنما الصدقة في السوائم 
وهي الي ترعی وتسمّی الابل الي تسقي الحرث السواقي» والبقر النواضح. 

وقيل: إن في إبل وإن لضعيف يكاري عليها وهي مس أو أكثر زكاة إذا حال 
عليها حول في ملكه. 

ومن له إبل ما تحب فيه وحال وم يأنه المصدّق إلى شهر أو أكثر بعد وقته 
فاستفاد مسا آحری لزمته في الأولى فقطء وكذا في البقر والغنم لا الماشية في هذا 
ليست كالعينين لأنّ على الناس أن يأتوا بز کاتها إلى المصدّق لخفائهماء وعليه أن 
يأتيهم لأخذها من ماشيتهم لظهورها. وان تلفت بانتظاره لم تلزم كما مر 

وإن كان البقر مسا وجاء وقد ماتت منها واحدة أو أكثر بعد الحول أخذها 


من الباقي فقط هس شاة عن كل واحدة. 


تسكسل 

في كل حمس من إبل أو بقر شاة إلى مس وعشرين بقرة قفيها جذعة سل 
کینت مخاض من إبل وف ستة وثلاثين نة كبنت لبونه واي ست وأربعين رباعة 
كحقة؛ وثي إحدى وستین سدس كجذعة إبل» وقي ستة وسبعين ثُنيّتان من البقر نم 
بحري فيها كما في الابل كما سيأتي؛ وتعد صغار البقر إذا أكلت الشجر وشربت 
الماء. 

عزان: من له مس بقرات بيده وسادسة مع غيره وله أربع فحال عليه الحول 
جتمعة فان الذي بيده أربع وبيده خامسة للآخر تلزمه عندنا -إن اتحد الحلب 
والمربط- أربعة أحماس شاة. 

وعلى الذي له ست شاة وقيل: وسدسها لأنه لأحل بقرته وحبت تلك الشاة 
على صاحب الأربع. 
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وان كان لكل منهما أربع وبينهما واحدة بيد أحدهما مع أربعة وحال عليهن 
الحول فعلى الذي بيده الخمس تسعة أعشار الشاة» وعلى شريكه عُشرهاء وان ۸ 
تكن المشتركة بيد أحدهما ۸ تحب عليهم. 

ومن له أربع وأخرى بينه وبين رجحل لا لك سوى ماله فيها فكذلك إلا إن 
كانت بيد صاحب الأربع فتلزمه شاة. 

وعلى الرحل قدر حمته منها لا إن كانت قنية من عنده بيده كأنه أقناه أياها 
بالنصف أو غير وهي بيد الم وبيد هذا أربعة خالصة له فتلزمه شاة إلا قدر ما 
لشريكه في البقرة فلا يلزمه شيء عند عزّانه وبعض يحمل الشركة في الماشية وا ۸ 
يكن حکُم اجتماع» وبعض لا يحملها على الخالص إلاً فيه على القول بآنه به يجب 
حمل الواشي أو يكون بين شريكين أو شركاء منها مشا کا ما تحب فيه عشتركهم 
الذي يجمعهم والقنية شركة إذا ثبتت في الحكم عا يجب من حكم القنية» واختار 
خيس آنه مالم يستحقّها المقت بالأجل الذي يستحقها به من مال لقن فمحمولة 
عليه في الزكاة» فإذا وجبت الحصّة للمقتئي كانت حينئذ شر كة» وكان [۳۹] القول 
فيها كالقول في الشركة. 


صل 
من له حمس بقرات أو أكثر ولرجل عنده ثلاث فعلی الذي بيده البقر شاة 
لتمامها في بقره» ولا شيء على الرجل. وقيل: عليهما معا شاة على الذي على ذي 
انیس خسة أثمانهاء وعلى ذي الثلاث ثلاثة أثمانها. 
وإن كان لكل منهما آقل من حمس تحاصصا فيها عند من يوجب الصدقة 
باجتماع المرعى والمأوى» وٍن كان لأحدهما سبّع ولآخر ثلاث فعليهما شاتان على 
رب السبع شاة وحمساهاء وعلى رب الثلاث ثلاثة أخماسها. 


- ۲۵۹ - 


وقيل: إذا وحد الساعي حمسا بحتمة بيد رجحل أذ منه شاة إلا إن احج أنه 
استفاد الخامسة مذ شهر أو شهرین فلا تلزمه صدقة فیهر"؛ وآحاز له سلیمان أن 
يعترض راعي الغنم فيأخذ زكاة ما بیده» وقیل: إن احتمعت وحال علیها الحول في 
ملك من بيده» واعتار “فيس أن لا یأعذ لا بعد بحث وسوال ومعرفة. 

وينبغي لمصلق الماشية أن بخرج في شهر معلوم ووقته من یوم جرت أحكام 
المسلمين في البلد ولا يقدر أن يحكم الأخذ ف وقتء وله الخروج في ذلك الشهر حتّی 
يأتي على كلّ من تصدّق. 

وان مر على من لا تلزمه .لم يلزمه الرجوع إليه ثانية حتی يحول الحول. 

ومن مر عليه وعنده أربعون عناقا لزمته شاة عند أبي علي؛ وقيل: عناق. 

ومتى حال حول على ماشية مذ تمت فيها فهو وقتهاء وإذا قبضها المصدّق باعها 
وان لربهاء وان حبسها نظر قيمتها وأخرج ثلثها. 

أبو عبد الله: إن قبض الوالي فريضة وباعها وقال له المشتري: قد فرّقت ثلث 
الثمن على الفقراء فإن كان غير من أعطاها أو كان غير ثقة فلا يُقبل قوله ويؤخذ منه 
وإن حاغم فيه على رب الماشية وقبلوه فأرجو أن يسلم الا إن رجعوا عليه وقالوا هل 
يعطهم فيرجع عليه الوالي بالأحذ منه والأداء إليهم. 


صل 
أبو سعيد: اتفقوا أنه لا زكاة في العبيد ولا قي ذات الحافر» واحتلف أصحابنا ق 
مشا کین في140) أربعين شاة وحال الحول عليها فقال: الأكثر آنها تلزمهما فيها وق 
الخليطين إن عرف كلا حصته؛ وفي الشریکین الخليطين إن لم يعرفها کل منهما من 
غيرها وتوحذ من الحملة ویتراددان الفضلء ولا تلزم واحدا منهما عند الملوصلي حتی 
علك أربعين وحده كانت الشركة حلطة أو مشاعة وهو قول الشيخ أبي مالك. 


م + اي 


وعلی الأوّل العمل لما روي: رفي کل أربعين شاة صدقة»» ولحديث ما كان 
من خليطين یتراددان الفضل بينهماء واحتلف في تفسيره؛ فقيل: إن اتحد الراعي 
والفحل والمراح فهما خليطان» وقيل: إذا سرحا وراحا وسقيا معا واختلطت 
خر شما 

أبو سعيد: لا ينبت الاختلاط في الصدقة الا بجمع المأوى والرعی والحلب على 
ما مر وقيل: المعتير جمع الأوی والحلب وان اختلف الرعی والأكثر على آنه إن لم 
جمعه الحلب فليس عجتمم؛ ولا یکون بأقلّ من المأوى والرعی ولا بأحدهماء وقیل: 
لا یکون الا بالشیاع. 

وإذا ثبت لزوم الترادد من الخليطين عن واحب الصدقة ثبت صحة القول 
بوجوبها بحكم الاختلاط في تلك المعاني» ولو وجب الترادد بين الشريكين بالشياع 
كانت الزكاة من رأس المال حيث ما أخذت ولا ترادد بينهما ولا ضمان لأحدهما 
على صاحبه. 

وقيل: إنه لو كان لأحدهما أربع بقرات أو أنيق وبينهما واحدة ففي وجوبها 
عليهما قولان. وإذا ثبت الاختلاف في هذا لم يبعد في الشاع كله. 

وان كانت الخلطة من لا حجّة عليه ولا له كصبي ومعتوه ونحوهما فلا يُقضى 
عليهم بصدقتها بالاجتماع إلا من كان يتيما في حجر الخالط له من أمَّ أو محتسب أو 
نحوهماء وكان الاجتماع صلاحا له [۳۹۷] ون لم يكن على هذا لم يكن فيه حكم 
احتماع» ومثله الأعجم و العتوه. 

ولا تقع الخلطة بذمّي إذ لا زكاة عليه وإنما تثبت على حر بالغ عاقل موحد 
سام من افة. 

ومن له آریعون وبآخر تسعة وثلائون ولرب الأربعين معه شاة فتلزمه شاة 
باجتماع اللك له بيده» وعلی رب التسعة واللائین شاة آیضا لأجل الضمومة إليه من 
صاحبه فکانت عنده أربعون بالاحتما ع لا باللك فلزمته الأربع عُشرهاء وعلی رب 


الأربعين شاة وربع عشرها. 
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وإن اشترك اثنان زراعة على هس بقرات لأحدهما ثلاث وللآخخر بقرتان 
فكانت سنة في مرعى ومأوى لشركتهما فيها فليسا بخليطين في وحوب الزكاة. 

وإن كان الخليطان يؤذيانها معا قي کل سنة ثم حال الحول وافترقا قبل أن 
يصلهما المصدّقء فان عرف مال کل منهما لم تلزمهما بالاختلاط لزواله قبل إتيانه. 


قد مر أنه لا یفرق بين بحتمع کعکسه ومعناه أن یکوت شتمعین عليظين انون 
ويعلم المصدّق أنه إن أحذ منهما على الخلطة أحذ شاه وان فرق أحذ شاتين فاد 
یفرق. 

وعند الوصلي أن المجتمع هو الشاع فیکون عنده معنی لا يجمع بين مفترق أن 
يكون لكل من الفترقین أربعون فتلزم كلاً شاق فإذا جاء المصدّق خلطاها لتلزمهما 
واحدة. وقيل: تي كل جتمعة سنة ولو كانت بين أربعين» لکل منهم شاة صدقة 
ولزمتهم بالخصص. 

فلا يجوز تفريق امجتمع بعد أن وحبت فيه فرارا منهاء ولا يُجمع فيها ما افق 
في السنة حتى يجمع تامّة» وإنما يكون جتمعا إذا جمعه أهله ولو نساء في حلب 
ومربض سنة» ويُعتبر فيما لا يحلب المربض إن كان منها ما لا يُسافر عليها أياها أو 
ترك لسبب وترجع إليه فهي جتمعة لا يفرقها ذلك. 

أبو علي: من له تسعة وثلاثون وعنده شاة لرحل له أربعون بها ففيها شاتان 
ويُطرح عن الأوّل قدر الي ليست له و ام بها فهذا احتياط وأحذ بالوجهين احتماع 
الخلطة واجتماع الملك. 

وان كانت لرجل أربعون وعنده لاحر عشرون لزمت رب الأربعين واحدة. 
وان اختلف رب الغنم مع المصدّق فيما يأخذ قسمت نصفين فیختار رها نصفا 


والمصدّق شاة من آخر ثمّ رب المال آحری» وهكذا حتی یستوق إن كثرت. 
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وقيل: يختار منه ريّه أوَلا أيضا نم المصدّق» وقيل: لا تقسم وإنما یصاح فيها 
وتفترق ثم يختلف أيضا فيمن يختار أوّلا. 
وقیل: تقسم ئلا ولم يبينه» ولعله يأحذ المصدّق من الأوسط. 


سكسل 

أجمعوا على أنه لا تحب في اقل من أربعين فيها إن تمت شا إلى إحدى وعشرين 
ومائة ففیها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة وواحدة ففیها أربعون 
إلى أربعة مائة وهي زكاتهاء فإذا زادت عليها لم تلزم في الزيادة إلى أن تبلغ مائة فإذا 
زادت على أربع مائة استوت صدقتها في کل مائة واحدة بلا زيادة ولا نقصء 
وقيل: فيما زاد على مائتين بواحدة ثلاث نم لا شيء إلى أربع مائة ثم في کل مائة 
واحدق وقيل: إذا بلغت ثلاث مائة ففي کل مائة واحدة. 

أبو صفرة: من له غنم يزكّيها فوهب له رجحل غنما زكاها قبل أن يهبها له 
بشهر فعليه أن يزجّيها مع غنمه أيضا إن وحبت زكاتها إلى شهر أو فوقهء ولو أن 
الواهب لم يحل وقته م يلزمه أن بز يها ولا الوهوب له الا إن زكاها مع غنمه. 

ومن ذهب بعض ماشيته ثم استفاد ما تتم به قبل أن عضي وقته لزمته. 

ومن انقطعت عنه فيها سنة ثم استفاد ما تم به لم تلزمه ولو بقي من الأولى 
شيء حتى يحول الحول مذ استفاد. 

وان احتمع ضأن ومعز أذ من کل ما لزمت فیه وقيل: : من الأكثر. وإن 
استويا أذ من كل بقدره؛ واختار أبو سعيد إن استويا وتفاضلت القيمة أن تُفرّق 
الغنم نصفين فيختار ربها نصفا ومن من الآخر شاة ثم المصدّق منه أخرى. 

ومن عنده من المعز عشرون ومن الضأن عشرون جاعدة فلزمته شاة قسمها 
۲۳۹۸7 أيضا نصفین(۱۸۱» واختار نصفا وشاة من الآحر» شم المصدّق منه آحری 


فيكون له نصف هذه ونصف هذه فان اتفقتا قيمة ولا باعهما وقسّما منهما. 
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وإن كانت الغنم ثلاثين وابلعد عشرا فله ثلائة آرباع شاة وربع جاعدة. 

وإن كانت أربعين وابعد عشرین فله ثلثا شاة وثلث جاعدة. 

ومن ملك أربعين فزكاها في حينه فقیل: يجزيه» وقیل: لا. 

واحتلف في صدقة الفصلان والحملان فقيل: بوعذ من كل بقدره؛ وقيل: إن 
رب السخال يوةي عنها من جذع وئي لا من الصغارء وقيل: لا شيء فيهاء 
وقيل: يأخذ الصدّق مسنة وير على رب الملل فضل قيمتها وصغيرة في غنمه. واعتار 
أبو سعيد الإخراج منها. وحاز من أفضلها وهو الأفضلء ومن الأوسط وهو الأنظن 
وبالإجزاء على المقدار. 

واحتلف فيما يعدا فقيل: کل منتوج فصاعدا ولو من ليلة المصادق» وقيل: ما 
حلط اللبن والشجرء وقيل: ما قطع الوادي في إثر أمّهء وقيل: ما استغنى عنها. 

وقيل: من له مس وعشرون ناقة لا يزكيها ستتيْن فقيل: عليه ابنا مخاض» 
وقیل: بنت مخاض للأولى وللثانية أربع شیاه. واعتاره أبو الحواري. 

وق أولاد البقر إذا حالت السنة الصدقة, وفيما أنتجت قبل محلها بشهرين أيضا. 

وقيل: كل ما ورد من الغنم فيُحسب ف حين ما آنتج. وقيل: من له تسع بقرات 
ونتحت له بقرة ف يوم حوله أو شهره لزمقه شاتان» وقيل: حتی يتم لبه شھں 
وقيل: شهران» وقيل: حتی(۱۸۲) يقطع الوادي راعيا وإن ۸ يُرسل للرعي و کان جح 
ما يقطعه عُدَ في أمّهاته أحذت ۸۳ من الكلٌ. وقيل: إذا قطعته للنجعة ويعدٌ عند أبي 
مروان ما قطعه» وعليه فمن له مائة وعشرون ونتجت منها شاة ليلة المصدّق أو قبله 
بليال أخذ منه واحدة فقط حتى تقطعه التتوحة وفيها عند أبي علي شاتان ولو ۸ 


- ۳۱۵ - 


سكسل 

منع أبو المؤثر المصلدّق أن يأخذ المرضعة إذ لا يُأخذ معها سخلها ولا أن یأعذها 
عنه لما روي: رلا تجعلها ولهاء» ولا الكراز وهو كبش يحمل زاد الراعي» ولا الفحل 
ولا التيمة وهي العلوقة لذبح أو حلبء ولا يلزمه أن يأخذ حذعة ولا هرمة ولا 
معيبة؛ وهي عن أذ كرائم الأموال: ولا تيس غنم إلا إن أذن له رتها وكان 
كالفريضة أو أفضل. 

وان أذ المعيبة بلا علم بعيبها ثم بان له بعد أيام لم جد ربا إن أخذها سالة 
ردما(۱۸4)) وحاز له إن أحذها معيبة» ولا أن يأخذ ذكرا ولا خصيا إلا إن شاء 


وك 

ومن له ما تحب فيها فباعها عند قرب وقته واشترى بثمنها ری أو بادضا بها 
فقيل: لا زكاة فيها إلا بعد الحول لانتقال الأولى عنه قبل وقته وهذه مال حدید» 
وقيل: لزمته فيها لأنها بدفا. 

أبو سعيد: إن ۸ جد ما وحب له فقيل: يأخذ رب الال بسته ولزمه أن يحضره 
له وليس للمصدّق أن يأحذ غيره ولو تراضيا علیه» وقيل: له أن يأخذ ما دونه ونقصه» 
ولربّ المال أن يدفع له ما فوقه ویرد له الفضلء وقيل: لا يجدان ذلك باتفاقهما وقیل: 
جائز له لا للمصدّق لأنه مأذون له في بيع ماله للمصدّق ولم یوذن له هو في بيع 
الصدقة قبل قبضها لأنه يبيع مضوضا على غيره. 

ولا فرق في ارتفاع السنّ بدرجة أو أكثر ولا في انحطاطه عن ذلك والختار 
-قيل- أن تكون الزيادات المحدودة على مخصوص ما تقع به القيمة في الوقت لا 
العموم في كل ذلك. 

ومن لزمته -قيل- في إبل وليس عنده ستها فإذا لم يحد الأرفع أعطى ثنية إلى 
بازل عامهاء ون طلب المصدّق فضل فريضته رده عليه نمنا؛ ولا يأخذ برأيه إن لم جد 


بنت مخاض ابن لبون أو هو به عنها إن وحدت. 


- ۳٩۵ - 


وقیل: يأخذ بنت لبون ويرد الفضل علیهاء وكذا بنت مخاض عن بنت لبون إن 
لم جد ویأحذه وقيل: يردّه ولا يأذه ویکون قد باع الصدقة قبل أن يقبضهاء وقیل: 
لا ولاء فيكون باع واشتری قبله» وقيل: لا يأخذ من العز دون الثنّة فصاعدا كما لد 
جوز تي الضحية وهذي المتعة؛ وكذا من الضأن, وقيل: يجوز الجذع السمين منه إلا إن 
كانت الغنم كلها جذاعا أو دونها فالأكثر على أنه لا يجب ولا منهاء وقيل: بمب فيي 
الثنية. 


تسصل 

أجمعوا على وجوب الصدقة في الأنعام إن كانت سائمة وعلى أن في كل جنس 
من الابل أو البقر كما مر شاة إلى خمسة وعشرين فتجب في الابل بنت مخاض إن 
وُحدت وللاً فابن لبون إلى مس وثلاثون فان زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى مس 
وأربعين. فإن زادت واحدة ففیها حقة طروقة فحل إلى سین فان راجت واحدة ققیها 
جذعة إلى مسة وسبعین» فإن زادت ففیها بنا لبون إلى تسعين» فإن زادت ففيها 
حقتان إلى عشرين ومائة ولا شيء في زيادتها حتی تبلغ ثلاثين ومائة ففيها قة وپ 
لبون ثم لا شيء أيضا حتى تبلغ مسين ومائة ففيها ثلاث حقائق, ثم کل ما زادت 
عشرا نزلت هكذا في کل أربعين بنت لبون وف کل مسين حقّة. 

ومن لزمته الصدقة في ماشيته فليس له أن يذبحها ویفرقها بل يدفعها لأهلها َة 
فيفعلون فيها ما شاعواء وان ذبحها وسلمها إليهم ما وم تتقص قيمتها لحما عنها 
قائمة جاز قي قول. 

وسئل هاشم ومسبح عن رب إل وحبت فيها فريضة هل عليه أن يسلّمها 
للمصدّق بقيد أو حبل تقاد به؟ قالا: لا. 
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والصدقة فیها وفي النجائب والبقر وابوامس والغنم من لزمته في خمس من الابل 
فباع مها واحدة قبل وقنه وبقيت فيها إلى أن جاء فلا بوذ منه شيء إلا إن تركها 


فيها مشتريها حولا کاملا. 


- ۲۹۷ - 


الباب الثالت والأربعون 
فيما لا زكاة فيه من الثبار وني التواني عن حصادنا 


بعر إدراكها 


فلا تلزم في الرياحين ولا في البقول؛ ولا في قصب السكرء »ولا جميع 
الخضروات؛ ويُزكى ثمنها. وقيل: تحب فيما يؤكل من الحبوب ویدعر كعدس 
وحمصء والصحيح وجوبها في الستة المذكورة قبل. 

أبو زياد: من أينع نخله فلم يصرمه حتی تلف أو كان في مسطاح فتلف قبل 
كيله فلا يضمنها إن آراد حصاده وشغل عنهء وان قدر عليه وعلى کیله وم يُمنع من 
أداء زكاته لزمته» ولیس له أن يمنع حقّ الله وله أن يفعل في ماله ما شاء على القول 
بأنها مضمونة؛ وعلى القول بأنها شريك يضمنها مالم يكل. 

وبحب في الزرع إذا نضج وآردك فإذا ت ركه بعده بتضييع فأكل ضمنء وان آراد 
أن يقسّمه تي الأرض وقد أدرك ويحصد حقّه ويدع قدر الزكاة فيها فلا يده وعليه 
أن يخصده ويؤدّها لأهلها. وإن حصده وقسّمه سنبلا وسلمه إليهم بحکم أو احتياط الم 
يلزمه أكثر من ذلك. 

وإدراك البرَ والشعير والذرة هو إدراك الأكثر فيهاء وكذا کل ما يُصرم في وقت 
واحد من الثمارء وما يأتي شيعا بعد شيء فلا یقع عليه اسم الإدراك كالقطن 
والباذنحان والقثاء والإترنج ونحوها الا إن كان يرك حتی يدرك معا نی وقت. 

ابن بركة: إن هلكت الثمار قبل قبل الكيل لم تلزم فيها. وإن كيلت بغيبة من 
يأخذها لم تلزم أربابهاء والأكثر متا على وجوبها عليهم إذا كيلت وان لم یفرطوا في 
تأخيرهاء وأختار أن لا تلزمهم لأنهم أمناء لشركائهم الفقبراء» ولا ضمان عليهم إلا 
بالتعدي فيها .كنع أو تأخير. 
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الباب الرابع وال ربعون 
نی آخرم زكاته فضاعت قبل أن تصل صلا 


أبو سعيد: من لزمته فعليه ضمانها وإخخراجها والاً فتلفت هي أو ماله لم تلزمه» 
فإن بقي ما تحب فيه لزمته ولا ففي اللزوم قولان؛ وعلى اللزوم في الباقي» فإن كان 
ما تحب فيه احتمل معنيين: القول بأنها لا تحب في الكسور ولا تكون إلا في أربعين 
درهما أو عشرة أصوّع» والقول بأتها شريك في الالء فإذا لم يحدث فيه حدثًا بعد 
وجویها فيه فلا يكون لشريك دون آخر حتى يتلفه على اعتقاد أدائها ولا ضمان عليه 
في ذلك وان أحدث فيه موجب تلف فتلف ضمنهاء وان أمكنه أداؤها فز که فضاع 
امال ضمنها دنا عليه كما م وقيل: لا تحب [۰ ۳۷] (۱۸9) في الماشية ولو حال 
الحول حتى يجيء المصدق على ما مر واختار فیس نها إن كانت تدفع إلى الفقراء 
وأمكنوا لرب الال فالخلاف من ماشية كانت أو من ثمارء وقد مر غالب مسائل 


الباب. 
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الباب الخامس والأربعون 
في السؤال والرفم والصمقة والحمد والشكر 


ابن بركة: قد زوي: لا تحل السالة الا لتلانع: رحل تحمّل بحمالة بين قوي 
ورحل احتاح ماله فيسأل حتی يصيب سدادا من العیش أو قواما منه» ورحل أصابته 
فاقة لا يقدر معها على القیام بنفسه وبعياله» وأيضا لا تحل إلا من فقر مُدقع؛ أو غرم 
مقطع أو دم موجع ومعناهما واحد. 

والصدقة لله أو لوجهه ليس ها شرط مانع إذا تصدّق بها على من تحل له ثبعت 
إذا قبلها وإلاً وردّها رجعت إلى المتصدّق بها أو إلى وارثه إن مات» وقيل: يُتصدق بها 
على غيره من أهلهاء وقيل: توقف حتى يقبلها ويقبضها أو يموت فتكون لوارثه ولا 
ترجع للمتصدّق بها في الحكم يجهالة ولا غيرها. 

وقيل: إن عمر -رضي الله عنه- جعل فرسا في سبيل الله فحمل عليه رسول 
لله -صلی الله عليه وسلّم- رجلا فوجده عمر يبيعه فقال لرسول الله: إن الذي 
حملته عليه وحدته يبيعه أفأشتريه؟ قال له: لاء ولا تعد في صدقتك. 

أبو سعيد: عندي أن المتصدّق بشيء لله أو لوجه الله أو في سبيل الله معناه 
واحد» ولا يكون اشد من صدقته بلازم کالز کاق ولا يجوز له الإنتفاع ما تصدّق به 


الا ان رد إليه بارت ا شراء» وقیل: لا يرده إليه الشراء ولا الهبة ولا الاقران ولا 
٤‏ ول رد إليه بارت او سراي و يرده ۽ 3 2 اوفرار؛ و 


وقیل: يجوز أن يرحع إليه بعطية أو إباحة أو اقرار أو هبة أو شراء كإرث. 

ومن قال -ولو في مرضه- تصدّقت أو جعلت أو أعطيت أو وهبت نخلي هذه 
أو مالي هذا في سبيل الله أو للفقراء أو لأرحامه ومات ولم يرجع فيه فليس لوارثه فيه 
رحوع لأنه حعله في بر("۱۸), قال: وتا لا جوز | له فى نان کت بت 


فقیرا كان أو غنیا ولو ی صحة إذا ل یحرز. 


ب ت08 دنت 


ومتع آبو عبد الله الصدقة في الرض الا إن أقرّ بحق لغيره وحعله صدقة فهي 
للمتصدق بها عليه وان آراد بها وصية موت فهو آملك بها. روی آبو الحسن أن 
موسى ابن أبي جابز كان مريضا وحوله ناس إذ جاءته امرأة تريد أن تسأله فمنعها 
مانع منهم فقال م: دعوها فان هذه آمانة خمَلناها وعلینا أن توتیهاء وهي آنها 
غضبت على خادمها فتصدّقت بها على والدتها فقال لها موسی: لا صدقة في غضب 
وهي خادمك. 

ومن جعل ماله صدقة للفقراء وللمساكين أو لوجه الله بلا مین يحلف بها 
فقال: لا شيء عليه لأنه ليس بيمين ولا صدقة لأحد قبضت» ويؤمر بإنفاذ ما قى 
من التقرّب إلى الله. 

ومن تصدّق بعُشر ماله فقد أحسنء وان أراد به اليمين فيما حنث فيه فعليه فيه 
عُشر ماله» وقيل: قيمته له آتلف ماله جعله صدقة فيلزمه عُشرهء وقيل: عليه أن 
يتصدّق به كله لجعله صدقة لله ولا يأكل منه لا إن كان على غضب أو غيض فلا 


تسكسل 

من تصدّق على أحد بنخلة(147) لله تعالى وشرط عليه أن يأكلها سنة جاز له. 

ومن تصدّق على والده أو ولده بشيء فله أن يأكل منه ويرئه فإنها صدقة لا 
تحرم على أهلهاء وإِنّما ذلك لغيرهماء وقيل: نها وجهان صدقة يراد بها الله سبحانه 
خالصة لوجهه(۱۸۸) فهذه الأولى أن لا يأكل منها من تصدّق بهاء وصدقة يريد بها 
صلة رحمه أو غيره وبرّه لا باس أن يأكل منها. 

ابن حبوب: من قال ماله صدقة للفقراء في غير بين فليعشره. 

الأشعت بن [۳۷۱] قيس: من تصذق اله لوجه الله يريد أن تثبت عطيته فلا 
باس عليه في کله وٍئما یکره لمن أراد بها وجه الله. 
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ومن تصذق مال على رحل و کره أن یقبله فان قصد به وحه الله فیس له أن 
يرحع فيه عند أبي عبد الله» ويدغه بحاله ويحفظ ترته فان قبلها(؟۱۸) بعد ذلك دفعها 
إلیه» وإن مات قبل أن يقبل كانا لوارثه؛ وعندي أنه ذا لم يكن له فلعله يدفعه(15) 
للفقرای وعند أبي الحواري: إذا لم يقبلها دفعها إليهم وان قال: مالي صدقة على فلان 
لوحه الل فکره أن یقبلها(۱۹۱) رحع امال إلى صاحبه وهذا کمن تصدّق به على من 
لا تجوز له الصدقة. 

وقيل: تي قضية موسی مع المرأة آنها آرادت أن تضرب خادمها فحالت أمّها 
دونها فغضبت فتصدّقت بها عليها نم ندمت فأرادت أمّها أن تردّها لها فقال 
موسى: إن الصدقة لا تكون الا من غي لفق أو من ولد على والد كعكسه ] 
على رحم» أو قريب ابتغاء رضى الله» فأمًا من فقير على غي أو ولد على والده أو 
عكسه في غضب فليست بصدقة» وهي راجعة للمتصدّق بها. 

وفا -قيل- أن تشتريها من مها ون تقبلها منها بهبة. 

أبو سعيد: من أبرز إلى ضعيف حّا أو تمرا أو غيرهما في وعاء ونواه له دون 
وعائه فله أن يأخذه إذ لم ينوه» وعلى الضعيف رده إليه ولو لم يطالبه به إذ(055) ۸ 
يقل له إنه له وذلك متعارف. 


تسكسل 
أبوسعيد: الأكثر على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة كما مر إن أريد بها 
لإ إن رقت پرت ابوت حکمه للمتصتق بها كما یت عليه حكمهاء وقيل: لا 
ينتفع بها الا بشراء وقيل: وبكلٌ موجب تملّكا لبوت الأحكام في معانيها ومواضعهاء 
وقد وقعت الصدقة في موضعها وثبت كل من العطيّة والبيع والارث ق موضعه ولا 
ينقض شيء من الأحكام غيره. 


ا 


وقال جابر: لا یتصدّق الرجل على ولده أو والده أو زوحته أو آحد هو وارثه, 
ولکن یعطیه عطية» فان ردت(۳٩۱)‏ إليه حعل آحرها حيث حعل أوهاء ولا يرث 
الصدقة ولا یقبلها ولا يشتريهاء وهذا إن قصد بها الله. 

وقال آیضا: من أعتق سريته لله فلا يتزوّجها ولا ينتفع منهاء وجاز ذلك لمعتقها 
لدنياء وربّما قصد (کرامها فيقول غا(؟ ۱۹): قد أعتقتك لأتزورّحك وأكرمك. 

ومن أهدى هدية أو أخرج صدقة فمات قبل إنفاذها فهي لوارئه وان جعل 
ذلك وصية في المساكين في مرضه جاز من الثلث وإن لم يقبض. 

أبو سعيد: إن أراد بالوصية معنى الصدقة على معنى ما يخرج من الصدقات 
وصية أشبه عندي ما قال» وان أراد بها صدقة العطية فالخلاف ف ثبوتها بمعنى الوصية 
بعد موته» وإذا ثبتت رحعت إلى الوارث؛ وكذا المهدي إذا لم يفصل ما أهدى من يده 
ولا وقع عليه اسم الهدي, وإنما أخرجه ليهديه. 

وسل جابر عن امرأة أوصت عائة درهم تتصدّق بها عنها وكتبتها ثم ماتت وم 
يوجد غير كتابها الأول فقال: کم تركت؟ فقالوا: ألفاء فقال: أمُوا صدقتها. 

ومن أوصى أن يتصدّق عنه عاله بعد موته جاز ثلثه. 

ولا تجوز صدقة المريض ولو للف وقبضت ولو لفقير غير وارث ولا رحم. 

أبو الحسن: يجوز للمرء شراء صدقته بعد قبضها والأكل منها وإرثهاء وقد 
تفقوا على أنّ من رَد له الارث صدقته جاز له آحذها به. 

ویروی أ رحلا تصدّق مارية له على أمّه فماتت فانی النجيء -صلی الله عليه 
وسلّم- فأخبره بالواقع فقال له: «قد وقع أجرك على الله ورد إليك جاريستك» 
وقد ژوي مثلها فيمن تصدّق على أمّه بأرض له حذو النعل بالتعل. 

ابن بركة: قال أصحابنا: من تصدّق على فقير بصدقة فلا يشتريها منه ولا 
يأكلها وتأوّلوا ما روي من قوله لعمر: رلا تعد في صدقسك» وقي رواية: ررفإث 
الراجع في هبته كالكلب الراجع في فيه»» فان اعتمدوا علی ذلك ابر فهو غلط في 


(۳۷۲] التأويل لأنّ عمر أخرج الفرس لله فمنعه كما مر. 
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تسل 

من وجد فقيرا أضرٌ به الجوع والعری ولا زكاة عليه في الوقت لزمه أن يواسيه 
من ماله ويدفع عنه الضرّ وال أثم. ومن لا ثوب له يواريه وتجوز به الصلاة فعلى 
المسلمين ستره بثوب يصلي به أيضا ولا آموا. 

وروي: «ليس بعؤمن من بات شبعانا وجاره طاو»» وهذا عند القدرة عليه. 
ويروى أن ناسا من الصحابة أمسوا يجهد فقال بعضهم: لد آل فلان أمسواعهة 
فابعثوا إليهم هذا الطعام ففعلوا فلمًا أتاهم قالوا: بلغنا أن آل فلان آحهد ما فابعتوا 
به إليهم حتى رجع إلى الذين حرج منهم وهذا غاية الكرم والعفة. 

وينبغي لمن أعطي شيعا أن يقبله ولا يردّه لما روي أنه: رلو أهدي ال كراع 
لقبلته» ولو دُعيت إليه لأجبت»» فندب التأسّي به صلی الله عليه وسلّم. 

وقيل: من استرفد لقضاء دنه فأرفد وبقي بيده شيء رده إلى من أرفده إن 
عرفه» وإلآ قضا به دين غيره أو فرقه على الفقرای ولا يجوز له أكله لأنه أعطيّه لقضاء 
دينه» ولکن إن قال لرفده حين أعطاه الرفد: هذا لي فأنعم له كان له وکذا الکاتب 
إن طلبه لکاتبة(۱۹۹) ففضل بيده شيء عنها أعطاه مکاتبا آحر یدفعه في مكاتبته آیضا 
إن لم بعرفت ری وقیل: إذا رأيتم النعم قد توالت فبادروا بالشکر قبل حلول الزوال. 

وقال عمر: قيّدوا النعم بالشکر والعلم بالكتابة. 

وقیل: نزل بسلیمان(۱۹۹) ضیف فأخرج له طعاما فقال الضیف: لو كان ملحاء 
فرهن سلیمان سرباله علح وأتاه به فلمّا اکل قال: امد لله فقال سلیمان: کذبت 
لو كنت تحمد الله وتشکره ما رهن سربالي. 

وقیل: هلاك الرحل قي ثلاث: حب المال والنساء والدینار والدرهم وحبٌ 
الرئاسة. رومن أصبح -قيل- ول يهم بأمور المسلمين فليس منهم». 

وروي: «من كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت». 


- ۳۷ = 


الباب السادین والذربعون 


في رخص من السلیین في آمور الزكاة وغيرها 

من آثارهم حرحمهم الله-: فمن ترك أداءها سنين وقد علم وجوبها عليه أحزته 
التوبة عن بدل ما ترك وكذا الصلاة والصيام وجميع الحقوق» يتوب ويصلح ما استقبله 
وليس عليه بدل ما مضى» ويوجد هذا عن أبي عبيدة وموسى بن علي وابن جيفر؛ 
ویو حذ بذلك عند الحاحة إليه لا تعمّدا واتكالا عليه. 

ومن أسرف -قيل- على نفسه وأتلف زكاته وضيّع حقوق الله لم يلزمه ضمان 
ذلك إذا تاب قال میس: ونرجو له العفو إذا ندم وأناب ولو قدر على أداء ذلك 
ونبّهر199) له إن قدر والاً فالعاجز معذور. 

ويوجد أن من أبرأه الإمام أو الوالي أو الفقير من زکاته يبرأ منهاء ولا تجوز 
له البراءة فيها ولا الحوالة» ولا يلزم الناس تسلیمها إلى الإمام أو الوالي الا بعد الحماية 
هم كما مر والمنع من يجور عليه وله قبضها إن تبرّعوا بها وبثها في أهلهاء ولا 
يرسل إليها لا بعد ما ذكر كما مرّ. ولا يضمنها -قيل- إن قبضها بدونه. 

وان قال: فقير أرسلت إليه لرسول بها: سلمها إلى فلان أو ضعْها من يدك فهو 
-قيل- قبضها. 

ومن قال لمن له عليه حق: أعطيك زكاتي وتردّها علي فأنعم له فأعطاه فردّها 
عليه جاز عند بعض» قال خميس: هذا وعد فإن شاء امه وإن شاء رجع عنه» والممنوع 
كما مر أعطيكها على شرط الرد على من حقي عليك» وللجماعة کمامر حيث لا 
إمام قبضها وتفريقهاء فان بلغ لكلّ فقير ما يكفيه وفضل بعضها أوصلوا به آهل دينهم 
من أقرب القرى إليهم. 

ومن بيده شيء من بيت المال وزال الإمام العدل وملك الجائر فان احتاج إلى ما 


بيده جاز له مساکه والانتفاع (۳۷۳] به وان استغنى عنه فرقه. 
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وروی آبو الوشر: لا یزال أهل الأرض مرحومین ما آداموا الأمانة وأقرؤوا 
الضیف وعملوا بالحق؛ والضيافة على أهل البدو آوحب من أهل الحضر. 

ومن ضرب برآس مال لم يكفه ره لوونته وعیاله فله أن يأخذ از کاق 
وقیل: لا إن كان رجه ورس ماله یکفیه سنة لمن یلزمه عوله» وقد مر ذلك. 


- ۳۷۲ - 


الباب السابع والأربعون 
في الصواني وکام 


ابن بركة: احتلف أصحابنا في الي بأيدي المسلمين في عمان فقيل: إنها أموال 
كانت للمجوس فلمّا ظهر الإسلام یروا بين أن يسلموا أو يدعوها ويخرجواء 
وقيل: أموال قوم جار عليهم السلطان فترکوها وخرجواء وهذا قول بأنها حرام» 
والأصح عندنا آنها أموال لأهل الکتاب» فقيل: کانوا نصارى فبعث إليهم أبو بكر 
عامله أن یسلموا أو يأذنوا بحرب من الله ورسوله أو یعطوا ET‏ یه او وا 
عن أموالهم ويجعلوها فيئا للمسلمين فعجزوا عن انحاربة وخخافوا القتل عن آخرهم 
فأبوا من الاسلام واعتصموا بالکفز(۱۹۸) وأنفوا من الجزية على الصغار فافتدوا 
بأموالهم واعتاروا تركها بدلا ما دُعوا إليه من الحقَ» وهذا ويد القول بأنها كانت 
للمحوس والذي آحذ به أئمّة أهل عمان أنها آموال وُحدت بأيدي العادل والجائر» 
كلما ذهب سلطان آعذها الذي بعده فأخذوها وحعلوها فیقا(۱۹۹). 

ویروی عن موسی: ما جاء من الصواقي فهو لذوي السیوف کانه يقول لحماة 
البلاد. 

وقال حبوب: إن كانت جاهلية هرب عنها أهلها فهي للمسلمین؛ ويلي قسمها 
الإمام بنظره في الفقیر والغي وابن السبیل وغير ذلك من آبواب العروف. قال ابن 
جعفر: وبرأي حبوب نأخذ. 

وما كان من صوافي الملوك ال أحذوها ظلما فلا ينبغي الدحول فيها ولا قف 
قبضهاء ونرد لمن أخذت منهم؛ وان جُهلت ولا يُدرى من ین آحذت ولا ما سببها 
ترکت بيد من هي بیده. 

واحتار آبو المؤثر رأي حبوب أيضاء وقال: إن الصواقي من الفيء وهي مالم 
جف عليه خيل ولا ركاب. 


- ۳۷۷ - 


وما آخذه السلمون صلحا وما غلبوا عليه المشركين من الاصول فهي في الفيء» 
وهو الصواني» وقسمها كما قال الله سبحانه: وا اله إلى والذیسن جَاءُوا 
من بَعْدِهِم»# (سورة الحشر: ٠-١‏ وذلك أنه صلّی الله عليه وسلّم والسلمين من 
بعده كانوا يدعون المشركين إلى الإسلام فيمتنعون ويحاربون فيظهرون عليهم ويخلون 
عن دیارهم» فتبقى صوافي لهم كما أخبر الله تعالى؛ وكذا فعل عمو عا غنم من فارس 
والأهواز وخيبر وغيرها(* »)٠١‏ وجعلها لما استحقّها أصلا لمستحقهاء ولمن يأتي من 
بعدهم وتأوّل الآية. 

ويلي قسمها الإمام بنظره وعشورة العلماء فإن فقد العدل فلمن كان بيده شيء 
منها أن يأخذ منه حصته» ون احتاج إليه أذ كل ما احتاج منهء وفرّق الباقي. 

وكذا من وجد صافية ضائعة فله أن يزرعها ويفعل فيها كذلك. أو يشتري منها 
شيئا في أيام الحبابرة» ولا بأس عليه أن يشتري منها ما احتاج إليه. 

وحاز -قيل- للامام أن يأحذ الصوايي ويقبضها بالشهرة إن لم تكن بيد مذعیها 
ملكا. فمن ادّعى تملّك أرض بيده فلا يقبلها فيها إلا بشاهدي عدل أنها صافية. وإن 
كانت في بلد لا سلطان فيه يقبضها احتیر أن یتولی حفظها الصلحاء من أهله أو 
يقيموا لها حافظا ومصلحا وجامعا لغلتهاء وتصرف في حماية البلد وامحتاجين إليها 
بالعروف. 


ومن كانت بيده -قیل- في أيام العدل فلا یسلمها للجورة إن جاعوا بعده فإن 
أخذوها منه بلا رآیه رُجي له أن يبرا منهاه و کره له أن یضیعها قبل أن يغلب علیها 
لأنها آمانة بيده» وهي إن عدم الامام للأغنيا والفقراء من آهل العدل» وقیل: من هل 
الإقرار مالم يكونوا متغصّبين ها ولا متغلبين عليها بِالأثّرَةِ لهم دون غيرهم؛ ولا حي 
لأهل الذمّة فيها ولا ینتفعون منها بشيء من تراب أو غيره إلا بأمر الإمام» وحاز 
-قيل- ذلك إن لم يضرّها؛ ولا يوذ منها شيء إلا بأمره إن وحد وإلاً فلا باس لكل 


- ۳۷۸ 


من احتاج إليها أن ی کل منها [۳۷] ولو غنياء أو يأخذ منها ترابا مالم يضر يهاء 
وقیل: ما ید فهاء وقيل: لا يجوز أخذه منها الا إن كان صلاحا اء وحسّن ذلك 
بأمر الامام أو من أقامه علیها. 


- ۳۷۹ - 


الباب الناس والأربعون 


قي زراعة الصواني 

فمن زرعها وأعطى الحائر ما يدفعه به جاز له ويعتقده دفعا عن نفسه» وتکون 
الصافية له هو إن احتاج إليهاء ولا ينوي زراعتها ليعطيه منهاء فإن طلبه أعطاه دفاعا 
ولد عن ماله. 

وأحاز أبو الحسن لمن احتاج إلى أذ من شجر لا يثمر أو غيلة لا تضر أن 
أذ منها لأ من شجر ارات والبين کی هی 

ون كانت الزراعة فيها غصبا حاز لكل ضعيف أن يأخذ منهما بقدر ما لا یضه 
العمل» ویستحل العامل من قيمة حصته من نمرتها» وقيل: في ضمان حصته حلاف. 

ابن الخواري: إن الصوائي للمسلمین» وجاز لنا عند بشير الأحذ منهاء والإمام 
إن وحد فهو وليّهاء وإن كان الجائر حاز وإن لم نحتج. 

وقال الأزهر بن علي: رأيت أبي يأكل من بعل الصافية قبل ظهور العدل فلمًا 
ظهر اشتري له منها فأكل» وقد رأينا بعض المسلمين يحب الأحذ منها لا من الصدقة. 

هاشم: إن كانت بيد اببّار واحتحت إليها فكل منها فانها مال السلمین. 
ویروی مثله عن بشير. 

إن زرعها غي بلا رأيهم أو بلا رأي الامام في أيامه فله بذره وموونته. ولا 
توحذ من فقير إن زرعها بذلك ولو فعل ما لا يجوز له. وقیل: إذا قام الإمام والصافية 
بيد فقير فله أن يدعها له أو يأخذها منه» ون زرعها قبله فله زرعه» ولا شيء للإمام 
منه إن كان جائرا. 

أبو عبد الله: إن سرق فقير منها غرمه للإمام إن كان قال: ولا أرى له الغرم 
إلا إن سرق ما يخرجه من الفقر إلى الغناء ولا يدع له إلا قدر ما لا يستغي به» وان 
فقد غرم ما يستغين به وفرّق الباقي لا ما دونه وان سرق ذلك وقد قام الامام أو 


- ۲۳۸۰ = 


كان في غير أيام العدل ثم تاب فإن تاب حين لا عادل فيه فلا غرم إلا ما كر 
للفقرای وكذا إن تاب في عصره وقد أخذ ذلك في أيام التقية دُفع الزائد إليه. 

ومن أذ من زراعة ابلند فیها وترك لهم قدر البذر واستحل العمّال جاز له غتل 
من یری للغاصب بذره ولا یت که عند من لا براه. 

آبو سعید: إن كان سبیل العمال سبیل الرعية ولا يخرج على معنی الغصب 
والإعانة على الظلم فكما قيل» وإن کانوا كالسلطان في الحكم بالغصب فلا عناء هم 
وقيل: لا بذر ولا عناء للغاصبء وقيل: إن كانوا موحدين وكالرعية وهم من غيرنا 
فلا حقّ لهم فيهاء ولسلم أن يأخذ منها لأنهم كالغاصبء ولا يلزمه ضمان ما أخذوا 


لا استحلامم فیه . 
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الباب التاسع وال ربعون 


في الإعراث في الصواني والبناه فيا 

ومن كان بجانب الصافية مسقاه فحوّله رجل إلى وسطها فإنه يحكم عليه 
بإزالته» وإن بان أنه أصلح ها ترد. 

وإن كان قرب منزل قوم جدار صافية فإذا طرح رب النزل فهل لمن يلي 
أمرها أن يطرحه ويسمد به؟ أحيب بأنّه يطرح وتسمد به ولا ينظر إلى ما یدحل على 
المنزل من انكشافه» فان ۸ یعرف الحدار لمن هو وكان بين الصافية ومام ترك بحاله» 
فإن سقط كان بينهما وما عليه من الأرض. 

ومن بنى عليها بناء وصلح فا فإن كان في أيام الإمام خميّره في أذ عنائه أو 
إخراج بنائه إن طلب ذلك وان ت ركه فا(۲۰۱) ترك بحاله لصلاحهاء وهذا إن بناه 
لمنافعه» ون بناه ها وأقرَ به كان هاء ولا یزال إن صلح فا. 

ومن بنا بها كنفا لينتفع بها أزيلت إن حیف احتجاج بانيهاء ويؤمر بتركها فا 
ویعطی عناءه إن صلحت فا و م خف ثبوت حجّة فيها إن كان أمرها إلى الإمام 
فان طلب قلع ما بناه وصلح لا ت رکه عير فيما مر وهذا إن بناه بسبب لا بغصبء 
وان اختار كراء بنائه اختير أن يستغله حتى یستوقي كراءه وأن لا يأخذ من غير غلّتها 
من مال المسلمين إلا إن رای ذلك الإمام أو الجماعة. 

وجاز حفر بثر فيها بنظرهمء وقطع نخلها وشجرها [۳۷۵] إن صلح لماء وان 
كان لما يقطع منها قيمة أنفذت في صلاحهاء وان استغنت صُرفت.في الفقراء و" 
الدولة على ما قيل في غلتها. 
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الباب ا خبسون 


في بيع الصواني 

فقيل: لا يجوز إلا إن عرضت للمسلمين حرب فخاف الإمام ذهاب الدولة 
واستيلاء أهل الظلم عليهم» ونظر أنّ فیه(۲۰۲) قرّة لهم واستبقاء للرعية فله أن يبيع 
منها بقدر ما يصلحهم ويقوي دولتهم في وقتهم؛ ويستعين به على من حاربهم؛ 
ويشاور فيه العلماء النظار في مصالح الإسلام وأهله. 

وقيل: إن باع برأيه جازء وإن باع منها غير العدل ثم قام العدل فله أن يأحذ ما 
باعه من يد مشتريها بلا من» ولا تؤحذ منه الغلة. 

وكان أبو سعيد يتعجّب من قول القائل باحازة بيع الصوافي لقوله تعالى: 
وَالذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِم)4 الاية (سورة احشر: ۱۰)» فان معناه التوفيق ها عليهم 
أبداء وقال: إذا صح آنها صافية وان بعض الأئمّة باعها من لم تثبت إمامته بالعدل 
فهي على صلها ولا ينقلها عنه بیعه لا إن كان عدلاء أو تواتر أن بععض أئمّة العدل 
باعها إلا أنّ صحّة انها صافية أثبت» وأكثر من ذلك التواتر ول يكن ذلك بناقل 
حكمها عن اصلها(۲۰۳ الثابتة هي عليه أنها صافية حتی یتکافاً صحّة بیعها من العدل 
وصحة أنها صافية. 

أبو سعيد: إن وافق رحلان منهم رجلا أن يغرس صافيتهم بالنصف من النخل 
والأرض ولا يد لحم قائمة بإمام عدل فقيل: لا تجوز الفاسلة في آموافم لما فيها من 
إزالة الأصل؛ وقيل: تجوز للصلاح» قال: ولا إزالة الا فيما يف فيه بطلان الدولة 
فاحیاژها وإحياء الحقّ بزوال بعض ماهم أحب من إزالة الحقّ وإماتته؛ قلت: فان 
أزالوه لغير ذلك من مصالحهم وما احتاجوا إليه من إقامة الحقّ ونحوه ثبت إذا أزاله 


أهل الق في مصالحه. 


- YAY - 


ومن اشتری -قیل- بیتا معمورا ف الصافية من قدیم الزمان فسقط وأراد أن 
يدّده كما كان أو يغيّره عنه قال: فالله أعلم أنه إن كان في حکم الصافية ومسما 
ها وحجته ثابتة فيها فالأسلم له أن لا يفعل ما يثبت له حجّة فيهاء وان دده على 
اجتهاد منه وإشهاد أنه له كما كان ولم يخف ثبوت يد ولا تحقّى حجّة لبانيه يخرجه 
من أحكامها فلا أخطته ولا أقول إن فقله حرام؛ وإذا ثبت له هذا البيت بادّعائه 
وسكنه ولاحجة تصح عنعه من ذلك بأنه صافية فكل أولى بما في يده ولا الشهرة 
عند اليد» والادعاء حجّة ولذلك منعوا البناء في الصافية حوفا من إثبات اليد واتخاذ 
الأصل. ومتى وقع الريب فالأحسن لأهل الورع أن يدعوا ذلك ولا يركبوا الشبهات 


تسعسل 

من دحل قي صافية ما جاز له من عمالة وزراعة أو مشاركة أو غیرها وأتى 
علیها المحل وقصر ماؤها عن سقیها وآراد أن يزجرها ويطئ ماءها من الفلج حاز 
-قیل- له إن كان الزحر أصلح لماء وقيل: إن الأموال والأطوى والسمَاءٌ بالرباع 
للعلماء والتعلمین؛ وتحوز لمم ولو آغنیای ولعامل الصافية -قيل- إذا قصد بعمله 
صلاحا(؟ ۲۰) لا إعانة ظالم إن كانت بيده و لم يخف إثبات يد له فيها ولا تحقيق حجّة 
له أن يعمل فيهاء ولكن لا یتولی دفع ما يصح منها للغاصب حوف الضمان» ولا 
يجوز لأحد أن يقلع من صرمها ويفسله في ماله» فإن فعل فأثمر الفسل فيه فحكم تمره 
حكم تمرهاء وشددوا فيها أكثر من صرم مال المسجد واليتيم» ولا أن يأخذ منه القلب 
للقلاد إن كان يضر بالصرم. 


سكسل 


- ۳۸۵ - 


في قضيّة أموال تنسب إلى أولاد نبهان وذكر سیبها وما جری فیها على وجه 
اختصرته لتنفع لدى الحاجة إلى مثلها 

قال “ميس: وهذا منقول من عط الشيخ امد بن صاخ بعدما ذكر تقولا أخرى 
عن شیوخ عدّة؛ فاعترت هذا ونصّه: «لیعلم الواقف على كتابي هذا فن امین آشد 
قد سألؤ ین الإمام العظم الکرم إمام المسلمين محمّد بن إسماعيل عن أموال بي نبهان 
وحوز المسلمين اء ومن [۲۳۷۹ تقدمه من الأيمّة مثل الإمام عمر بن اخطاب بن 
محمد وغيره» وكيف سبب حوزهم هاء وهل عندك حفظ من تقدّم من المسلمين 
والأئمّة الماضين أنهم عاذا أحلوها غم وبأيّ وجه دخلوا فيها؟ 

فأحبت عا. حفظته ونظرته(۲۰۵) في ورقة فيها حطوط المسلمين» وق تلك الأيام 
علماء أخيار وفقهاء أحبار: إنهم نظروا و في بني نبهان أنهم أحذوا أموال المسلمين 
وسفكوا دماهی وصار جميع ما اقترفوه من الأموال والدماء في آمواهم ونظروها فإذا 

هي لا تكفي جميع ما أصابوه من ذلك ول يعرفوا لکن ذي حى حمّه ليعطوه ایا 
ولا أن لما أهلا وقد قالوا: إن کل ما لم يعرف له أهل فهو راجع للفقراء والإمام أولى 
بكلّ ما مرجعه إليهم من صدقات ووصايا وغيرها ويجعله في عرّ الدولت وبهذه الحجة 
أجازوها و احلوها للإمام عمر المذكور؛ فجعلت تنتقل من إمام إلى آخر إلى يومنا هذا 
ول يعب أحدا ذلك و کان في ذلك ار اة سور اسلا الأتقياى البلغای 
الفصحای قال: فهذا(۲۰۳) حفظي عنهم» والح أحق أن بې وما فا بسن ناس إلا 
الضلال» انتهى. 

وبخط غيره ما ملحّصه: وقع الحكم والقضاء للمسلمین الظلومین بأموال 
ولاد(۲۰۷) نبهان لسبع وثمانين ونان مائة سنة هجرية نبوية محمّدية على مهاجرها 
أفضل الصلاة وأزكى السلا وأقام الشیخ القاضی(۲۰۸) اجاهد سیف الاسلام 
وقطب عمان أبو عبد الله محمد بن سليمان وكيلا لمن طلم من أل عمان لین 
ظلمهم السادات الملوك من آل نبهان من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر 
بن نبهان إلى آحر من ظلم من نسله وولد ولده إلى أن قال: وكذا أقام للملوك 
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و کیلا فقد صح عندنا ذلك فقضی أحمد بن صاخ بجمیع مال آل نبهان من آموال 
وأرضين ونخل وبيوت وأسلحة وآنية وغلل وتمر وسکر وجمیع آمواشم کائنا ما كان 
من ماء وبيوت ودور وأطوى وأثاث وأمتعة قضاء واحبا للمظلومین من أهل عمان ولو ۱ 
غالبا أو صغیرا أو أنثى فصارت تلك الأموال بالقضاء الصحیح لهمء وقد خهلت 
معرفتهم فصار كل بجحهول ربه جائزا للإمام قبْضه وصرفه في إعزاز الدولة والقيام بهاء 
و کل من أثبت حقّه فهو له من أموالهم ويُحاسب بالتجزئة بما يصح له بقسطه إن 
أدرك ذلك» وإلاً فهو نصيب غير معلوم. 
وكل بحهول فهو للفقراء وللامام أن يقبض الأموال المغيبة وما لا رب له» ويجعله 
فا كر فقد صح هذا الحكم والقضاء فيها َإقَمَنْ بَدَلَهُ4 الآية: انتهى؛ لا بدّل 
الله اعتقادنا ولا غيّره 


كا تم الجزء الخامس. . . 


- ۳۸۲ - 


هوامش الجزء الخامس 


(۱) - ب: وقیل: ... 

(۲) - ب: إن کان . 

م - ب: + کان . 

(4) - ب: - لوال . 

رت ی 

(5) - ب: صدقات . 

(۷) - ب: + ولا يضمن . 

(۸) - ب: بتحریها . 

ر - ب: - آیضا . 

ر۰) - ب: یسأله . 

(۱۱) - ب: - فاعطاهم منها . 
(۱۲) - الصفحتان ۳۱۵ و ۳۱5 من النسخة الأم مفقودتان . 
(۱۳) - ب: عن حب. وهو الأظهر . 
(6 ۱) - ب: - عشرین . 
(۱۵) - ب: - کله . 

ر٩‏ - ب: أو الا من طلیها . 
(۱۷) - ب: فیهم . 

(۱۸) - ب: - را . 

(19) -- ب: الحول علیها . 
(۲۰) - ب: فيه . 

(۲۱) - ب: عربیا . 

(۲۲) - ب: أرض . 

(۲۳) - ب: وقت . وهو خطا . 
)۲٤(‏ - ب: حتی يحول اخول . 


- ۳۸۷ - 


(۲۵) - ب: إن أذَاها . 
(۲) - ب: - منه . 

(۲۷) - ب: - على . 

(۲۸) - ب: زکاتك . 

(۲۹) سی - ۸ 

(۳۰) -ب: آخرج . 

(۳۱) - ب: فى حینه . 

(۳۲) - ب: - قبل . 

(۳۳) - ب: عنه منها . 

(۳۶) - ب: صفية . 

(۳۵) - ب: - به . 

(5") - ب: آخذه . 

(۳۷) - ب: ما لا یل له فلا يسع . 
(۳۸) - ب: - عليه . 

(۳۹) - ب: أنه . 

(۶۰) -ب: هم . 

(۶۱) - ب: - کما مر . 
(۶۲) - ب: فقال . 

(۶۳) - ب: - الساعي . 
(54)- ب: الامام بها . 
(45) - ب: واجد. وهو خطأ . 
(45) - ب: فهو . 

(۶۷) - ب: الیه . 

(4۸) - ب: غيرها . 

(55) - ب: في غير الزراعة ‏ تلزمه فیها . 
(۵۰) - ب: به . 


(۵۱) - ب: علیها . 


- ۲۸۸ - 


(۵۲) - ب: + اخول . 

(۵۳) - ب: تنوي. 

(4 ه) - لعله بهما ۰ 

(۵ ۵) - ب: اشتری . 

(5ه) - ب: - بزجر . 

(۵۷) - ب: ولا زجر . 

(۵۸) - ب: اللبیا . 

روم - ب: حتی يصيرًا ناسا 

(۰) - ب: فيه . 

(51) - ب: وجبت . 

(59) - ب: من خالص الحشف. وهو خطأ واضح . 

. ب: أعطى‎ - )٩۳( 

(4 5 - ب: الشائف . 

ره 5) - ب: الداوس . 

ر٦‏ - في النسخة الام أ ورد: بدر » و البدر بالدال الهملة وهو خط . 
17 - ب: - من . 

6۸ - أ (هامش): وعبارة الأصل: ورث . 

(19) -] (هامش): وعبارة الأصل: وره . 

ر۷۰) - ب: - إن وجبت فیها . 

ر١۷‏ - في النسخة الم أ ورد: البدرء وببدر بالدال الهملة وهو خط . 
(۷۲) - ب: أنه . 

۷۳ - ب: لم يأمر . 

(ع ۷) - ب: عنها . 

. من النسخة الأم مفقودتان‎ ۳۳٩ الصفحتان ۳۳۵ و‎ - (o) 
. هلام - في الأصل: تمرثهما‎ 

(۷۷) - ب: + على . 

م/م - ب: تؤدّى . وهواخطأ . 


- ۳۸۹ - 


(۷۹) - ب: - سواء . 

(۸۰) - ب: إن . 

(۸۱) - ب: یزکیها . 

(۸۲) - ب: يزکي. وهو خطاً . 

(۸۳) - ب: - عليه . 

(۸۶) - أ (هامش): وعبارة الأصل: مائتان درهمًا وعشرون دينارًا . 

(۸۵) - ب: عن الثوب . 

(85) - ب: اقضي . وهواخطأ . 

(۸۷) - ب: هس . وهو خط . 

(۸۸) - ب: حًا مني . 

. ب: فأعطاه العروض‎ - )۸٩( 

. ب: يزكي . وهو خطاً‎ - )٩۰( 

. ب: زکاته لزواها‎ - )٩۱( 

. ب: واشزط‎ - )٩۲( 

. ب: وقته‎ - )٩۳( 

. ب: مثله‎ - )٩۹٤( 

. أ (هامش): وعبارة الأصل: رفعه‎ - )٩۵( 

(85) - ب: - المصدّق . 

)٩۷(‏ - أ (هامش): ولعلّه الوالد كما بالأصل, ولیراجع .لاا 

)٩۸(‏ - ب: أن تعطيهم زكاتها . وهو أصوب. وف أ (هامش): وعبارة الأصل: أن 
تعطيهم زكاتها . 

(45) - أ (هامش): وعبارة الأصل: أخ أو أخت فقراء . 


(۱۰۰) عد ی به . 


(۱۰۱) - ب: تلزمه . 
(۱۰۲) - ب: - له . 
(۱۰۳) دی 


لعلاث . 
(۱۰6) - ب: لتجر . 


۴۹۰ - 


(۱۰۵) - ب: 


فيا . 


(<۱۰) - فقال: سلّمها إلى فلان» ثم قال له: سلّمتها له .. 


(۱۰۷) - ب: ثقة . 

(۱۰۸) - ب: - عنه . 
رودل - ب: أخذه . 
(۱۱۰) - ب: + درهمّا . 
(۱۱۱) - ب: من . 

(۱۱۲) - ب: حکمها عنه . 
(۱۱۳) - ب: - هنها . 

«ع ۱۱) - ب: - بعد وجوبها . 
ره ۱۱) - ب: علیها حول . 
(۱۱) - ب: - فيه . 
(۱۱۷) - ب: + درهمًا . 
(۱۱۸) - ب: فأنفقه . 
(119) - ب: - ول تلزمه . 
«۱۲۰) - ب: یود . وهو خط . 
(۱ ۱۲) - ب: بکون . 
(۱۲۲) - ب: ماله . 
(۱۲۳) - ب: علیهم به . 

(ع ۱۲) - ب: - قرا . 

(۵ ۱۲) - ب: به . 

( ۱۲ - ب: من بقية ماله . أ (هامش): ما بقي. صح. 
(۱۲۱۷) - ب: قد عشره . 
(۱۲۸) - ب: تلزمه . 
(۱۲۹) - ب: یوجب . 
(۱۳۰) -ب: اخراج . 
(۱۳۱) - ب: + منها . 


- ۳۹۱ - 


(۱۳۲) - ب: أو اشنزی . 
(۱۳۳) - ب: یفرّق . 
(۱۳۶) - ب: ها . 
(۱۳۵) - ب: وباعه . 
(۱۳۳) - ب: - عليه . 


(۱۳۷) - ب: ذمیا تمرًا ! . 


(۱۳۸) - ب: یکونوا . 
(۱۳۹) - ب: بالدین . 


راع )+ یپ - لا 
ا ب: خنیر . 


(۱۶۲) - ب: زراعة . 

(۱۶۳) -ب: القيهة . 

(۱۶) - ب: حصاد . 

(۱6۵) - ب: بعض . 

(145) - ب: ومن . وهو أصوب . 

(۱6۷) - ب: - ولكلّ وقت حكم إذا أوجبه النظر. 

. ب: فیها‎ - )۱٤۸( 

. ب: بینهما‎ - )۱٤۹( 

(۱۵۰) - ب: وارثه . 

(۱۵۱) - کذا في النسختین, ولعله الیئوس منه . 

(۱۵۲) -ب: + في . 

(۱۵۳) - ب: تلزمه . 

(۱۵۶) -- ب: فتزكّيه كله . 

(۱۵۵) - ب: حق . 

(*۱۵) - ب: أو آحرثه . ولا معنی له . 

(۱۵۷) - ب: - | تلزمه في المائة إلى الحول على مائة بيده وان كان لا يزكي 
الخمس مائة. وقد وقع 


- ۳۲۹۲ - 


للناسخ هنا انتقال للنظرء لتکرار عبارة: لم تلزمه في المائة . 

رمه 1) - ب: - ماله . 

(9ه() - ب: كما مر . 

رمك -ب: - رجلا . 

(۱۱) - ب: لزمه . 

05 - ب: التمرة . 

. أ (هامش): وعبارة الأصل: الا أن بخص‎ - )۱٩۳( 

(054) - ب: فيها . 

ره ۱5) -] (هامش): وعبارة الأصل: ...یز زكاته وسلمها إلى بعض ورئته. وقال 
هم: هذه زكاة مالي ثم 

مات فأخير المدفوع له ... لما قال امالك ... لا يجب على الورثة تصديقه . 

(155) - ب: أو أرسله 

350 - ب: أولى إمام . 

كن - ب: - له . 

(159) - ب: فیما له . 

(۱۷۰) - ب: للباقي . 

(۱۷۱) - ب: ملکه . 

(۱۷۲) - ب: استفاد . 

(۱۷۳) - ب: عنده . 

(۱۷۶) - ب: - ذهب . 

(۱۷۵) - ب: الحلي . 

ردلا - ب: درهم. وهو خطا . 

(۱۷۷) - ب: - فوجبت خمسة . 

(۱۷۸) - ب: - تجب فیها . 

)۱۷٩(‏ - ب - شاة. 


(۱۸۰) ب: - في. 


TAY - 


(۱۸۱) - ب: نصفین آیضا. 

(۱۸۲) - ب: - حتی. 

(۱۸۳) - ب: وأخذ. 

(۱۸۶) -أ (هامش): هذه ساقطة بالاصل. أعني لفظة ردّها. 

(۱۸۵) - ب: + علیه. 

(۱۸۰) - أ (هامش): وعبارة والاصل لا يجوز ذلك... في شيء غير آبواب الب أو 
لرجل بعینه خ) 

(۱۸۷) - ب: بنخله. 

(۱۸۸) - ب: - لوجهه. 

(۱۸۹) - ب: قبله. 


)۱٩۹۰(‏ - ب: یدفعه. 


(۱۹۱) - ب: - دفعها إليهم وان قال: مالي صدقة على فلان لوجه ال فکره أن 


ييه زد 

۸۹۳ - ب: رد 

(۱۹6) - ب: لف وهو خطأ. 

(۱۹۵) - ب: لکتابته. 

)۱۹١(‏ - أ رهامش): وعبارة الأصل سلمان. 
(۱۹۷) - ب: بحب 

(۱۹۸) ب: - واعتصموا بالکفر. 
(۱۹۹) - ب: + للمسلمین.. 

(۲۰۰) -ب: - وغيرها 

(۲۰۱) - ب: -- ها 

(۲۰۲) - ب: فیها.(۲۰۳) - ب: أصله. 


- ۳۹۵ - 


(4 ۲۰) - ب: الصلاح. 
(۲۰۵) - ب: نظرت. 
(۲۰) - ب: فهذي. 
(۲۰۷) -ب:ابی. 


(۲۰۸) - ب: - القاضي. 


- ۲۹۵ - 


الجزء الرابسع 


الباب الأول 

الباب الثاني 

الباب الثالث 

الباب الرابیع 

الباب الخامس 
الباب السادس 
الباب السایع 

الباب الثامن 

الباب التاسع 

الیاب العاشر 

الباب الحادي عشر 
الیاب الثاني عشر 
الیاب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 


الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 

الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 


الباب العشرون 


الباب الحادي والعشرون 


الباب الثاني والعشرون 


فى الصلاة وما يتعلق بها وأحكامها وشروطها 
ویر ذلك 

فى الصلاة ومعرفة ابتداء فروضها وأحكامها 
فى ذکر السثن وما لا تقوم الصلاة إلا به 

في صلاة التطوع وما یستحب فیها 

ف الآذان وما جاء فيه 

فی طرائضن الصلاة 

في الاستقبال 

في محل الصلاة مما تجوز فيه 

في ستر العورة وفيما تجوز به الصلاة من اللباس 
فيمن تبدو عورته في الصلاة 

فيما تجوز به الصلاة من الحلي 

فى الأذان والإقامة 

فى التوجيه والاقامة أيضاً 

فى تكبيره الإحرام والاستغاذة 

في التسمية والقراءة 

في ذكر بعض فضائل البسملة وتفسير بعض 
اراي الفاتحة 

في الركوع والسجود وما يقال فيهما 

فى السجود 

۷ التاحيات والتسليم 

فى سجدتي الوهم . وما یقوله الماطس ۰ وفي 
دة القرآن 

فى الشك والنسيان في الصلاة 

فيما يجوز به قطع الصلاة إن عرض فيها 

فيما يقطع الصلاة من مار أو نجس أو غيرهما 


TN 


الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 


الباب السابع والعشرون 


الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلاشون 

الباب الحادي والئلاشون 


الباب الثاني والثلاثون 
الباب الثالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاشون 
الباب الخامس والثلاشون 
الباب السادس والثلاثون 


الباب السابع والثلاثون 
الباب الثامن والثلاشون 
الباب التاسع والثلاشون 


الباب الأربعون 
الباب الحادي والأریعون 
الباب الثاني والأربعون 
الباب الثالث والأريعون 


في العمل والعبث والاستماع 
في الکلام والاشارة والضحك والبکاء والتتحنح 
فيمن يعنيه مخاط أو بزاق أو نحوهما 

في الداخل في الصلاة بلا طهارة أو تعمد تركها . 
أو منع غيره منها . وفي البدل والكفآرة 

في التواني عن الصلاة والتارك لها والناسي ونحو 
ذلك 
في صلاة الراكب والماشي والخائف 
في صلاة من في السفينة 

في صلاة المريض وذوي العلل 

في صلاة الأصم والراعف والقادح عينيه 
والمجنون والمغمى عليه 

في صلاة المرأة وما تصلي به وصلاة الخنثى 
في صلاة العريان 

في صلاة الجماعة وفضلها 

فيمن يصلح للامامة 

في تعاقب الجماعات في مسجد أو غيره . وفي 
النية لصلاتها ۲ ١‏ 
في صلاة الرجال مع النساء مع إمام أو غیره 

في الصف وف 

يمنا یقح مسا الجماعة آو الواحد خلف الامام 
وهو سترة لمن خلفه 

في الدخول في الجماعة 

في اثباع الإمام وما يلزم المأموم 
في تنبيه الإمام إذا سها أو تعايا 
في صلاة المقيم بالمسافر وعكسه 


As 


الباب الرابع والأريعون 
الباب الخامس والأريعون 


الباب السادس والأریعون 


الباب السابع والأريعون 
الباب الشامن والأربعون 
الباب التاسع والأريعون 
الباب الخمسون 


الباب الحادي والخمسون 
الباب الثاني والخمسون 
الباب الثالث والخمسون 


الباب الرابع والخمسون 
الباب الخامس والخمسون 
الباب السادس والخمسون 
الباب السابع والخمسون 
الباب الثامن والخمسون 
الباب التاسع والخمسون 
الباب الستون 

الباب الحادي والستون 
الباب الثاني والستون 


فى الصلاة خلف الجبابرة ومن لا ولايه له 
فى عمارة المساجد للجماعة وحكم الصفوف 
فیها وانتظار الامام 

في الامام إذا صلَّى بقوم جنباً أو مشركاً أو بلا 
وضوء 

في صلاة المسافر وجواز القصر فيه 

في اتخاذ الوطن وحد العمران والفراسخ 

في مسافر خرج ثم نوى الرجوع قبل أن يجاوزهما 
فيمن جمع فتفسد عليه صلاته أو يشك فيها وفي 
چاه 

في صلاة البداة ونحوهم 

في صلاة الامام والوالي والشاري 

في الجمع في السفر والمرض والمطر والکلام 
بين الصلاتین وجواز ذلك 

في صلاة الزوجة 

في صلاة الجمعة وأين تجب وعلی من تجب 

فى صلاة الجمعة وما یشتمل علیها 

ی ضلاة العیدین 

في قيام رمضان 

فى صلاة الخسوف والكسوف والآيات 

کے صل الاستسقاء 

في صلاة الوتر وسنّة الفجر 
في ستَة الضحى والنوافل والذكر 


هوامش الجزء الرابع 


ا 


الجزء الخامس 


الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث 


الباب الرابع 
الباب الخامس 


الباب السادس 
الباب السابع 


الباب الثامن 

الباب التاسع 

الباب العاشر 

الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 


الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 


الیاب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 


في الزكاه 


في وجویها وقسمها على أهلها 

في صفة من يعطى له الزكاة 

فيما تجب فيه الزكاة وفيمن لزمته وفيمن لا 
يؤديها 

في أداء الزكاة قبل وقتها ووجوبها 

في الزكاة إذا آخذت من رب المال بلا دفع منه 
وفي النية فيه 

في جواز الانتفاع بالزكاة بعد قبضها وفيما يلزم 
الدافع والمدفوع له 

في فبض الزكاة من غير ربها وفيما يكون من 
البحر 

في قبض الإمام وولاته الصدقة 

في زكاة التجارة 

في زكاة الثمار 

في زكاة الشركاء والعمال 

ف اة مال الغائب واليتيم 

في زكاة مال الأولاد وحمله على مال الوالدين . 
وقي مال العبد 

في زكاة المتفاوضین 

قي ؤكاة الوصایا وفي مال میت وجبت كيه 

فيمن ميز زكاتة أو بعضها ثم استفاد أو لم يجد 
من يأخذها منه 

في زكاة الورق 

في زكاة الدين والمقاصصة منه ؛ وفيمن يزكي عن غيره 


الباب التاسع عشر 


الباب العشرون 
الباب الحادي والعشرون 


الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 


الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلاخون 


الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلاشون 


الباب الثالث والثلاشون 


الباب الرابع والثلاشون 
لباب الخامس والثلاشون 
الباب السادس والثلاثون 
لباب السابع والثلاثون 


فيما للمدين من الرفع من ماله قبل الزكاة ونحو 
ذلك 

في دفع الزكاة للوالدين والأقارب والجائز من ذلك 
في زكاة المال الغائب والذاهب والمنسي والدافع 
لها إلى من يسلّمها إلى أهلها 

في قبض الصبي الزكاة والكفارة وقبض غيره له 
في زكاة المدرك من الثمار 

في إخراج الزكاة من غير جنسها وإنفاذها بأمر 
الفقراء 

في زكاة الفائدة 

في زكاة التمرة والعسل واللقاط 

في زكاة طناء النخل وما يلزم فيه 

فيما يؤخذ من أهل الذمّة ونصارى العرب 

في الجزية وصفتها ومن تلزمه 

في الذمَّي إذا زرع أرضا تجري فيه الصدقة من 
قبل وفي أحكامها على بني تغلب 

في ذكر الركاز والمعادن وما يجب فيها 

في اللؤلؤ والجوهر والعنبر وما يحمل بعضه على 
بعض من الثمار والمواشي 

في الثمار إذا أخرجت منها الزكاة ثم حال عليها 
الحول وفي خرصها 

فيمن زرع أرضا بأجرة 

في زكاة الرموم والصوافي والوقوف 

في زكاة كراء العبيد وغلة المنازل والصدفات 

في زكاة الدين والسلف والمضارية والصداق 


۳۹۷ 


الباب الثامن والثلاشون 


الباب التاسع والئلاشون 
الباب الأربعون 

الباب الحادي والأريعون 
الباب الثاني والأربعون 
الباب الثالث والأربعون 


الباب الرابع والأریعون 
الباب الخامس والأریعون 
الباب السادس والأريعون 
الباب السایع والأريعون 
الباب الثامن والأریعون 
الباب التاسع والأربعون 
الباب الخمسون 


بتفریقها ويأخذ منها لتفسه أو لمن یعوله 

فیمن آمکنه إخراج زکاته فترکه حتی تلفت 

في المال إذا وجبت فيه الزكاة 

في زكاة العينين وحملهما والحلي 

في زكاة المواشي والعوامل وغيرها 

فيما لا زكاة فيه من الثمار وفي التواني عن 
حصادها بعد إدراكها 

فيمن أخرج زكاته فضاعت قبل أن تصل أهلها 
في السؤال والرفد والصدقة والحمد والشكر 
في رخص من المسلمين في أمور الزكاة وغيرها 
في الصوافي وأحكامها 

في زراعة الصوافي 

في الإحداث في الصوافي والبناء فيها 

في بيع الصواضي 


هوامش الجزء الخامس 


في حمل الزکاة من بلد إلى بلد وفیمن آمر 


۳0۷ 


TIA 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷6۵ 
۳۷۷ 
۳۸۰ 
YAY 
TAY 


حقوق الطبع محفوظة لوزارة التراث القومي والثقافة 
ص .ب ۹۱۸ - الرمز البريدي ۱۱۳ 
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